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بسم الله الدَحَمن الرّحيم 


كتاب التكاح 


الحمد لله الذي خلقنا 
«من نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَهَا وَبَثَّمِنْهُمَا رجالا كَثِيراوَنساء176" 
والصلاة والسلام على خاتم النبيين 
الذي بعث للعالمين بشيراً ونذيرا 


وعلى آله الذين جعلهم للبرية هاديا ونصيرا. 


النكاح من إحدى الغرائز التي جعلها الله تعالى لإيقاء النوع بل من أهمها. 
وليس من الحقيقة الشرعية بل من الفطريات لدى الحيوانات كالأكل والشرب 
ونحوهما وهو الوطي من المشترك المعنوي إذا الجامع القريب بينهما الانضمام 
والاختلاط والمخامرة الشهوية, ويطلق النكاح على العقد الموجب لحلية هذا 
الانضمام والاختلاط بهذا الجامع أيضاًء فلانضمام مراتب: الشأني والخارجي فلا 
وجه للمشترك اللفظي ولا الحقيقة والمجاز ولا غير ذلك مما ذكروه في أمثال 


الال عد 

النكاح مستحب في حد نفسه سه والكتاب والسنة المستفيضة بل 
المتواترة ('' قال الله تعالى: دو أَنْكحُوا الأيامئ مِنْكُمْ وَ أَلصْالِحِينَ مِن عِبِادِكُمْ و 
إِمائِكَم إِنْ يَكونُوا فقا يُغْنِهِم آللَهُ من فَضْلِهِ وَ آللَهُ ؤاسمٌ عَلِيمُ». وفي النبوي 
المروي بين الفريقين (التكاح سنتى فمن رغب عن سنتي فليس مسنىي). وعن 
الصادق اذ عن أمير المؤمنين.99 قال: «تزوجوا فإن رسول اله عَب قال: دمن 
احي' أن جع سق فان:من ست التزويج» 

وفي النبوي 956: «ما ا أحب إلى الله تعالى من التزويج». وعن 
النبي 5ئة: : «مَن تزوج أحرز نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر» بل يستفاد 
فد حول ين لان انتعانت حب النياء ل ٠‏ ففي الخبر عن الصادق ناىة: «من 
أخلاق الاساءخت النساة): 


)١(‏ بل لا اختصاص لرجحانه بخصوص المسلمين لأن لكل قوم وملة 
نكاح وسفاح والأول ممدوح لديهم بخلاف الثاني فإنه مذموم. 

ومع التزاحم بسائر المستحبات يقدم الأهم ومع عدم محتمل الأهمية 

(؟) حب النساء تارة: ينحو الموضوعية المخضة. 

وأخرى: بنحو الطريقية إلى الاستمتاع أو تكثير النسل أو لجهات أخرى 
والمتفاهم العرفي هو الثاني فيرجع هذا القسم من الأخبار إلى القسم الأول في 
الواقع. 

ئمّ إنه لو لم يكن إلا قول نبينا الأعظمية: «حبب إلى من دنياكم ثلاث: 
الطيب. ا وقرة عيني الصلاة»!١'‏ لكفي في الفضل والفضيلة, مع أن النساء 
للنْطف البشرية كالأرض للبذور النباتية, ولكتل منهما دخل عظيم ونضل 


.١7؟: الوسائل باب: 84 من أبواب آداب الحمام الحديث‎ )١( 


في استحباب النكاح وكراهة العزوية 





و فى آخر عنها9ة: «ما أظن رجلا يزداد فى هذا الأأمر خيرا إلا ازداد 
عا للتساء ..والسكاة فين الأة وبفض الأخار أنه موشي لسع الرراق 
ففى خبر إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبى عبدالله.99 الحديث الذي يرويه 
الناس حق إن رجلا أتى النبي يي فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى 
أمره ثلاث مرات. قال أبو عبدالله990 نعم. هو حق ثم قال: الرزق مع النساء 
والعيال». 

(مسألة :)١‏ يستفاد من بعض الأخبار كراهة العزوبة فعن النبى ط: 
«رذّال موتاكم العزاب» () ولا فرق على الأقوى في استحباب النكاح بين 
من اشتاقت نفسه ومن لم تشتق لاطلاق الأخبار (). ولأن فائدته لا تنحصر فى 
كسر الشهوة بل له فوائد منها زيادة النسل وكثرة قائل «لا إله الال سعد 
الباقراة قال رسول الَهي: «ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله أن يرزقه 
نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله». 

(مسألة ”):الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعده مستحب أيضاً 


كبير في حدوث الإنسان وبقائه الذي سخّر له الليل والنهار والشمس 
والقمر والبر والبحر. 

(") وأما مدح يحيى بن زكريالة في القرآن ١!‏ بأنه كان سيدا وحصوراكان 
ذلك مدحا بحسب تلك الشريعة, مع أن المراد بالحصور المبالغة في حبس النفس 
عن الشهوات المرجوحة عملا وهمة وقصدا لا خصوص من لا يتزوج فإنه ليس 


من الشهوات المرجوحة. 
() وقد يتأكد الاستحباب بل قد يجب بالنسبة إلى من 
اشتاق. 


2 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
قال تعالى: <ِفَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَ النَّساءٍ مَثْنى وَ ثَلأتَ و رُباء»(8, 
والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم 
منهما ومن التسري بالاماء 71 

(مسألة "): المستحب هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة 
أويه 0 

نعم. عباديته وترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة (8. 

(مسألة ؟): استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه وطبيعته. وأما 
بالنظر إلى الطوارئ فينقسم بانقسام الأحكام الخمسة. فقد يجب بالنذر أو 
العهد أو الحلف7(١,‏ وفيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق. أو كان في تركه 
نظنة الشيؤن أو الوقوع في الزنا أو محرم آخرء وقد يحرم كما إذا أفضى إلى 
الإخلال بواجب من تحصيل علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة 


(0) وقال الصادق:/9: «فى كل شىء إسراف إلا فى النساء»! ١‏ المحمول 


على التمتع. 
(1) للإطلاق الشامل للجميع ويأتي في المنقطع أخبار خاصة فيه أيضاً. 


المشهور ولا دليل لهم من عقل أو نقل على هذا الاختصاص.ء بل مقتضى جملة من 
الإطلاقات أن الثواب مترتب على مطلق فعل المحبوب لله تعالى ما لم يقصد 
الرياء فنقول إن الزواج مطلوب ومحبوب لله تعالى وإتيان كل محبوب ومطلوب له 
يؤجر عليه فهذا يوجر عليه. 

() أو أمر الوالدين إلزاما. 


.17: من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ ١4٠ الوسائل باب:‎ )١( 


ها يستحب عند التزويج 62 
و كالزيادة على الأربع 7" وقد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع فى 
مرو ْ 

وق كن مناجا كما اذا كان افن تركه واسالحة معارضة عفدل 
عساو لبا ورالئسة إى الشكريحة كذ علب إلى الخديةثالر حي كنز 
يقع في الضرر لو لم يتزوجهاء أو يبتلى بالزنا معها لو لا تزويجها. والمحرّم نكاح 
المحرّمات عينا أو جمعاء والمستحب المستجمع للصفات المحمودة فى النساء. 
والمكروه النكاح المستجمع للأوصاف المذمومة في النساء ونكاح القابلة 
والمربية ونحوهما والمباح ما عدا ذلك. 

(مسألة 0): يستحب عند إرادة التزويج أمور: 

منها: الخطبة ١١7‏ ومنها صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين 
الهرأة وخطعي 037 والدعاء بعدها بالمآثور وهو: «اللهم إني أريد أن 
أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لى في نفسها ومالى 
وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة وقدّر لي ولدا طيّا تجعله خلفا صالحا في 
حياتي وبعد موتي» ويستحب أيضاً أن يقول: «أقررت الذي أخذ الله إمساك 


)٠١(‏ الحرمة هنا وضعية لا تكليفية فلا يقع النكاح أصلا. 

وكذا في المحرّم من المرأة المنكوحة. 

)1١(‏ بكسر الخاء ويستحب فيها الخطبة بضم الخاء ويجزي فيها الحمد 
والثناء والصلاة على محمد وآله كل ذلك للتأسي والخطب المنقولة عنهه'' ولا 
فرق فيه بين المباشرة والتوكيل. 

(؟1) لقول أبي عبدالله9ة في خبر أبي بصير: «إذا هم بالتزويج فليصل 


)١(‏ الوسائل باب: 7غ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه وفي الوافي باب: 50 من أبواب وجوه النكاح و 
آدابها صفحة: ١7ج‏ ؟١.‏ 
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بمعروف أو تسر يح بإحسان» عبن 


اا ل ا ل 0 ين 25001 
المكنين 777ب والاوق كيونيم فتراء ولاياس بالا قيناي 17 هويا 
علبي ته و عصسر تنو اال عت قدي 00 ويستحب إجابتهم و أكلهم ا 


ركعتين ويحمد الله ويقول: اللهم أريد إلى آخر الدعاء».١"‏ 

(1)كما في رواية عبد الرحمن بن أعين عن الصادق90! ". 

(15) إجماعا ونصا!"ا يأتي في المتن التعرض له. 

(10) لقول النبييية: «الوليمة في أول يوم حق والثاني معروف واليوم 
الثالث رياء وسمعة»!' ومثله ما عن أبي جعفر 390!”. 

(17) لأنهم فو ب إلى إجابة الدعاء ونزول البركات من السماءء وإن السيرة 
والمجاملة الحسنة تقتضى ذلك أيضاً. 

(170) لقول النبيطلة: «شر الطعام الوليمة يدعي الغنى ويترك 
المساكين»١'‏ ومنه يظهر ترجيح الفقراء وعدم كراهية الجمع بينهم وبين الأغنياء. 

(14) لجريان السيرة عليه قديما وحديثا. 

(19) أما استحباب الاجابة فلقول الصادق940: «من حق المؤمن على أخيه 
أربع خصال إذا دعا أن يجيبه»!" وأما قول نبينا الأعظميية: «من دعى 


)١(‏ الوسائل باب: 67 من أبو اب مقدمات النكاح وآدابه. 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث :غ. 
(©) الوشائل بان ٠‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث :0 

(4) سئن البيهقي باب: أيام الوليمة ج: الأضفعة 1 

(6) الوسائل باب: ٠؛‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث :؟. 

(1) كنز العمال ج: ١١‏ الإكمال من الوليمة الحديث :105. 

(1) الوسائل باب: ١77‏ من أبواب أحكام العشرة .١6:‏ 


ما يستحب عند ارادة التزويج ردى 
ووقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهارا 2"*7. وعن النبى يَب: «لا وليمة إلا 
في حخمس: في عرس أو حرس أو عذار أو وكار أو ركاز». 

والعرس التزويج والخرس النفاس والعذار الختان والوكار شراء الدار 
والكا! العوة ف مكة. 


إلى وليمة ولم يجب فقد عصى الله ورسوله»!'' فيمكن حمله على ما إذا أوجب 
ترك الاجابة الشقاق والنفاق وسائر مساوى الأخلاق. وكذا قوله المبارك2ة: 
«من دعي إلى وليمة فليجب»7' الظاهر في الوجوب ولكن حملناه على الندب 
فيوافق ما هو المشهور بين المسلمين. 

وأما استحباب الأكل فلأنه ا الأخوة والمحبة بين الناس خصوصا في 
الأزمنة القديمة ولقول نبينا 558 : «تكلّف لك أخوك وصنع ثم تقول: إني 
صائم؟ !إكل وصم يوما مكانه»! " وقريب منه قول الصادق99!. 

أقول: ويستحب ترك السرعة في الذهاب إلى الولائم والسرعة في الذهاب 
إلى الم آتم لقول النبييية: «إذا دعيتم إلى العرسات فإيطوا فإنها تذكر الدنياء وإذا 
دعيتم إلى الجنائز فأسر عوا فإنها تذكر الآخرة»(0. 

)٠(‏ أما بعد العقد فلقول أبي الحسن الرضاءة في خبر الوشاء: «إن من 
سنن المرسلين الإطعام عند القزويج٠'‏ وأما عند الزفاف فلقول 
الصادق .كا في خبر السكوني: «زقُوا عرائسكم ليلا وأطعموا ضحى»!" وأما 
صحة كونها ليلا أو نهارا فلأنها خير محض يحسن كل ما أتى بها فيحمل 
اقاونا ساك لهال ح ارقم ١‏ باب إتيان دعوة الوليمة. 
() كنز العمال ج: 4 الحديث: ١١17‏ باب آداب الضيف. 

(8) الوسائل باب: : 8 من أبواب آداب الصائم. 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب الاحتضار الحديث :؟. 


(1) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
(/) الوسائل باب: /” من ابواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


37 مهذب الاحكام اج 14 4" 

ومنها: الخطبة أمام العقد "١‏ بما يشتمل على الحمد والشهادتين 
والظاهر كفاية اشتمالها على الحمد والصلاة على النبى يل ولا يبعد استحبابها 
أمام الخطبة أيضاً!"". 

ومنها: الاشهاد في الدائم والإعلان به 7" ولا يشترط في صحة 


قولهاكة: «أطعموا ضحى» على الأفضلية 

)١١(‏ لما .يقدم وما ذكره رحمة الله من كيفية الخطبة هو المعروف بين 
الفقهاء وذكرها في المسالك. 

)١9(‏ بكسر الخاء لأنها حمد وئناء وصلاة وكل ذلك حسن على كل حال 
خصوصا في مثل هذه الأحوال. 

(")) أما الأول فلقول أبي الحسن.99: «التزويج الدائم لا يكون إلا بولي 
وشاهدين»!١'‏ وقول أبي جعفرة في خبر محمد بن مسلم: «إنما جعلت البينة في 
النكاح من أجل المواريث»1". 

وأما الإعلان فلقول نبينا الأعظميّيّة: «أعلنوا هذا النكاح»١"‏ وكانيية: 
«ريكره نكاح السر حتى يضرب بالدف!' ويقال: 
اليا كه ساقت يحهيونا عبني ”0 

والكل محمول على الندب إجماعا فلا وجه لاستفادة الوجوب منه كما 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب المتعة الحديث .١١:‏ 
(1) الوسائل باب: "٠غ‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث :1. 


0 ال ١‏ 
#الحديث: 3 
30 


يكره عند ارادة التزويج ايقاع العقد و القمر في العقرب 222 
العقد عندنا. 

ومنها: إيقاع العقد ليلا !"". 

(مسألة ع): يكره عند التزويج أمور: 

منها: إيقاع العقد والقمر في العقرب 60 أي في برجها لا المنازل 
العوية رنها!7" زوه القاسعدو ال كليل برو اتزياتا, و العو لتومقي) | يتاغدريوم 
الأروناء 0217 ومنها إيقاعه في أحد الأيام المنحوسة في الشهر. وهي الشالث 
والخامس والثالث عشر والسادس عشر والحادي والعشرون والرابع والعشرون 
والخامس والعشرون 35 


عن بعض منا وجمع من العامة. 

(5؟) لما أرسله صاحب الجواهر يه عن النبييية: «أمسوا بالأملاك فإنه 
أعظم للبركة». والأملاك التزويج وعقد النكاح وقول أبي الحسن الرضائية: «من 
السنة التزويج بالليل إن الله تعالى جعل الليل سكنا والنساء إنما هن سكن»!''. 

(1) لقول أبي عبدالله9ة: «من تزوج والقمر في العقرب لم ير 
الحسنى»! ". 

(17) كما صرح به جمع منهم صاحب الجواهر. 

زلا لمااووةامن تتموسيفيا! '" خفوصيا أرفاء اشر الف 

(8١؟)‏ وهذه الأيام من الكوامل المعروفة بالنحوسة وقد ذكرها المجلسي# 
في لجنا كا 


:”: الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ )١( 

() الوسائل باب: :٠‏ من أبواب آداب الحمام الحديث: ١‏ و 
(؛) الوسائل باب: 0 من أبواب آداب السفر الحديث: ؟ ج 8, 

)06( راجع البحار ج: 08 صفحة: غ0 ١‏ طبعة طهران. 
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و منها: إيقاعه فى محاق الشهر وهما الليلتان أو الشلاث من آخر 
الي 090 ١‏ 

(مسألة /1): يستحب اختيار امرأة تجمع صفات بان تكون بكرا () 
ولودا ودودا عفيفة كي الأ 0 


(19) لقولهغ9: «يكره التزوبج في محاق الشهر»!'' وهو ليال في آخر 
الشهر لا يكاد يرى فيها القمر لخفائه وعنهمءّة: «من تزوج في محاق الشهر 
فليسلم لسقط الولد»7". 

(0) نصا وإجماعا واعتبارا فعن النبي الأعظميَيةٌ في رواية عبد الأعلى 
ابن أعين: «تزوجوا الأبكار فإنهن أطيب شيء أفواها وأنشفه أرحاما وأدر شيء 
أخلافا وأفتح شيء أرحاماء أما علمتم أني أباهي بكم الأمم يوم القيامة حتى 
بالسقط يظل محبنطئا على باب الجنة فيقول الله عز وجل: ادخل فيقول لا ادخل 
حتى يدخل أبواي قبلى فيقول الله تبارك وتعالى لملك من الملائكة ائتني بأبويه 
فيأمر بهما إلى الجنة فيقول: هذا بفضل رحمتي لك" وعنه ييه لجابر وقد تزوج 
ثيبا: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك»!. 

(1) نصوصا يأتي بعضها في المتن وإجماعا واعتباراً. 

(9") لقول سيد البشريّة: «إياكم وخضراء الدمن؛ قيل يا رسول الله وما 
خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في منبت السوء»!” وعنديّة#: في رواية 
السكوني «اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيعين»!'! وقول الصادق9ة: 
)3ق( )الوسائل :يانه 0 من أبواب مقدمات التكاح الحديث: را 
ا الوسائل بان 10 هق ابوات مقدمات النكاح وادابه. 
(؟) سنن البيهقى ج: 7 باب استحباب التزويج بالايكان ٠‏ وفى كنز العمال ج: 1١‏ صفحة: 5٠١١‏ الحديث: 

8/6 


١ اد‎ 9 0 


استحباب اختيار امرأة تجمع صفات خاصة فيها 6 

بن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تنال الألسن آبائها أو أمهاتها 
أو مسشهم وق أو كنتراء فقس :متعروف وان تكيرن سستراء عستا تراد 
مربوعة طيبة الريح ورمة الكعب جميلة ذات شعر ("". صالحة تعين 
زوجها على الدنيا والآخرة عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها متبرجة مع 
زوجها حصانا مع غيره. ف فعن النبي ا «إن خير نسائكم الولود الودود 
العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على 
غيره التي تسمع قوله وتطيع أمره وإذا خلا بها بذلت له ما يريد منها ولم 
تتبذل كتبذل الرجل. 


«إنما المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلّده!١'‏ وإطلاقها يشمل جميع ما ذكر في 
المتن. 

(*”) كل ذلك لجملة من الأخبار منها قول رسول الهيَية في الصحيح: 
«تزوجوا بكرا ولودا»!'' وعنهيّي أيضاً: «إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة 
العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها إلى آخر ما في 1 
وقالطللة. «أنتكحوا الأكفاء وانكحوا فيهم. واختاروا لنطفكي»!؟' 
علي6ة: «تزوجوا سمراء. عيناءء عجزاء. مربوعة»!” وكان 0 : «إذا 
أراد تزويج امرأة بعث من ينظر إليها وقال للمبعوثة: شمّي ليتها فإن 
طاب ليتها طاب عرفهاء وانظري إلى كعبها فإن درم كعبها (كثر لحم كعبها) عظم 


الوسا تاف ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: و 
(*) الوسائلباب: 7 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 
(؟) الوسائل باب: من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1 
() الوستائل بات: ٠‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث 2 
(0) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


ثم قال ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها 
العقيم الحقود التي تتورع من قبيح المتبرجة إذا غاب عنها بعلها الحصصان 
معه إذا حضر, لا تسمع قوله ولا تطيع أمره وإذا خلا بها بعلها تمدّت منه 
كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا ولا تغفر له ذنبا», ويكره 
اختيار العقيم ومن تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التى 
يجمعها عدم كونها نجيبة ويكره الاقتصار على الجمال والقروة 7©, 0 


١0| كد‎ 

وعنديي: «اطلبوا الخير عند حسان الوجوه»!'"' وعن الصادق 2ة: «المرأة 
الجميلة تقطع البلغم»!" وعندلية أيضاً: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج 
فليسأل عن شعرها كما يسأل عن وجهها فإن الشعر أحد الجمالين»!؟' وقال 
الصادق ةا : «ثلائة للمؤمن فيها راحة: دار واسعة توارىي عورته وسوء حاله من 
الناس وامرأة صالحة تعينه على أمر الدنيا والآخرة وابنة يخرجها إما نموت أو 
بتزويج» !”ا 

(4") لجملة من النصوص منها قول النبي َب ذ في الصحيح : «من تزروج امرأة 
لمالها وكله الله إليه. ومن تزوجها لجمالها رأى فيها ما يكره. ومن تزوجها لدينها 
جمع الله له ذلك!١‏ وقال الصادقاة فى صحيح هشام بن الحكم: «إذا تزوج 
الرجل المرأة لجمالها أو لمالها وككل إلى ذلكء وإذا تزوجها لدينها رزقه الله المال 
والجمال»)7"'. 


1 الوم لباب من أبواب مقدمات النكاح. 

(1) و(؟) و(غ) الوسائل باب: ١‏ هن أبواب مقدمات النكاح الحديث: ؛ و١‏ و 
(6) الوسائل باب: : 9 من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١7:‏ 

1+ الوسائل ناب 5 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 0 

(1) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


يكره تزويج جملة من النساء ا" 
ا ال وي م ع سي د و م مسبج راي عي 


ويكره تزويج جملة أخرى: منها: القابلة وابنتها للمولود 60 ومنها: 


تزويج ضرة كانت لأمه مع غير أبيه (7". 
ومنها: أن يتزوج أخت 5 مشا 


وميا :لبك لدقنسن ال 057 


(0) لخبر جابر بن يزيد عن أبي جعفرءئة: «في القابلة أ.يحل للمولود ان 
يتكنسها؟ شا نظ لاولا سياه بعص يانه لوق كبر أحيه بن مدان 
أبي نصر البزنطي قال: «قلت للرضائئة يتزوج الرجل المرأة الي قبّلته؟ فقال 
سبحا ن الله ما حرم الله عليه من ذلك»1'". 

(5") لخبر زرارة قال: «سمعت أبا جعف را يقول ما أحب للرجل المسلم 
أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه»!" 

(/7*) لخبر ابن عمار قال: «سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه؟ قال: ما 
أحب له ذلك»!*' ولا بد وأن يحمل على ما في المتن بقرينة غيره مثل خبر يونس 
بن يعقوب قال: «سألت أبا عبدالله!ثة عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي 
ولذلك الصبي أخ من أبيه واه فيحل لي أن أتزوج ابنته؟ قال9ة: لا بأس»!" 
وقريب منه غيره. 

(8*) لشمول قولهيييةُ: «المرأة الحسناء في المنبت السوء»''' لهاء وفي 
صحيح زرارة قال: «سمعت أبا جعفر يقول: لا خير في ولد الزنا ولا في بشره ولا 
في شعره ولا في لحمه ولا في دمه ولا فى شيء منه عجزت عنه السفينة وقد 


(01(]) الوشائل:باب: ]من أبواب.ما يخرم بالمضاهرة الحديث: ١‏ و1 
() الوسائل باب: ؟غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 

(6(3:04) الوسائل ناميه ما جره بلسي الحويت: 6و 

(1) تقدم فى صفحة .١0:‏ 
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وامتها: الدانية لهذ 
وققياء المحت نه متها المراة الحمانة ان الع 70 


حمل فيها الكلب والخنزير»''' المحمولان على الكراهة بقرينة ما عن 
الصادق.9ة في خبر عبدالله بن هلال: «في الرجل يتزوج ولد الزناء قالائة: لا 
بأس إنما يكره ذلك مخافة العار وإنما الولد للصلب وإنما المرأة 
وعاء»7"). 

(9") لقول الصادق.ئة فى صحيح الحلبي: «لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا 
ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة»!" وفي صحيح 
زرارة!؟) سألت أبا عبدالله99 عن قول الله عز وجل «ألدَّانِى لا يَنكِحْ إلا انيه أو 
مُشْركَةَ وَ آلّانِيهُ لا يَنْكِحْها إلا زان أو مُشْرِكٌ4 قال:9ة: هن نساء مشهورات بالزنا 
ورجال مشهورون بالزنا قد شهروا بالزنا وعرفوا به والناس اليوم بذلك المنزل 

فمن أقيم عليه حد الزنا أو شهر منهم بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف 
منه توبة». 

(0) لقولهمءة: «خير الجواري ما كان لك فيها هوى وكان لها عقل 
وأدب»!" الدال على اعتبار ذلك فى الحرائر بالفحوىء وإطلاق قولهافلا: 
«المرأة قلادة فانظر ما تقلّده»١'!‏ وكثرة ما ورد منهم في الترغيب إلى التزويج 
بالولود(" وفي الحديث عن الصادقءة: «ثلاثة يهر منّ البدن وربما قتلن: أكل 
)١(‏ الوسائل باب: ١4‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :/, 
(؟) الوسائل بات: ١8‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ْ/ 

١ ا را ا رم‎ ١ 
1 
/ 


/( الوسائل 8 0 5 5 


يكره تزويج جملة من النساء روك 
الس ال ا ال ا ا 0 
وبالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق "” .٠'‏ والمخنث. والزنج "' "0 
والأكراد. والخزر, والأعرابى (59) 


القديد الغاب. ودخول الحمام على البطنة, بنكاح العجائز»! ١‏ ومن دعاء سيد 
الأنبياءيية: «اللهم إني أعوذ بك من زوجة تشيبني قبل أوان مشيبي ومن بوار 
الأيّم»!'' ونسب الجزء الأول من دعائه وَلاة ل زبور داودكة. والمراد من الجر 5 
الثاني من دعائد يي ما إذا وصلت البنت أوان زواجها ولم تتزوجء وعن علي افا 

«إيا كم ونروبج الحمقاء فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع» 58 وقال أبو عبد الله افلا : 


«زوجوا الأحمق ولا تزوجوا الحمقاء فإن الأحمق قد ينجب والحمقاء لا 


)4١1(‏ لخبر بشار الواسطي قال: «كتبت إلى أبي الحسن الرضااكة: إن لي 
قرابة قد خطب إلىّ وفى خلقه سوء قال9#: «لا تزوجه إن كان سيئ 
الخلق»!0) 

(4) أما الأول فلخبر علي بن جعفر عن أخيهاة قال: سألته أن زوج 
ابنتى غلام فيه لين وأبوه لا بأس به؟ قال: إذا لم يكن فاحشة فزوجه يعني 


الخنث»)7١.‏ 
وأما الثانى فلقوله]99: «إياكم ونكاح الزنج فإنه خلق مشوه»!"' وغير ذلك 
من الأخبار. 


(45) قال الصادق]#ة في خبر الحداد: «لا تناكحوا الزنج والخزر فإن لهم 


1 الوسائل بان 7 من أبواب الأطية المناغة الحديف 1 

(©) الوضنائل بات لمر لس ل لا : ؟ الحديث: ,١87‏ صفحة ١7:‏ 4. 
(؟) و (غ) الوسائل باب: ؟” من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ 

(0) و(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ 

(0) الوسائل باب: "١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
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والفاسق. وشارب الخمر 50 


أرحاما تدل على غير الوفاء»١'‏ وفي خبر أبي الربيع الشامي عن الصادقإ1: «و 
لا تنكحوا من الأكراد أحدا -الحديث ١»‏ المحمول على البعض منهم. وعن عن أ 
جعفر اكه في رواية الخزاز: «لا يتزروج الأعرابي بالمهاجرة فيخرجها مسن دار 
الهجرة إلى الأعراب»' ". 

(5؛) لما في صحيح ابن أبي عمير عن الصادقنةٍ قال: «قال رسول 
الْهيَييةُ: شارب الخمر لا يزوج إذا خطب»!) وعنهاية أيضاً: «من زوج كريمته من 
شارب حمر فقد قطع ونا ”ا وغيرهما من الأخبار. وعن النبي 12 : «من زوج 
كريمته من فاسق نزل عليه كل يوم ألف لعنة»!١‏ 


مقتضى العمومات من الكتاب والسنة -كما مر صحة التزويج مع تحقق 
الكفوية الدينية خصوصا مثل قولهيية: «إذا جاءكم مَن ترضون خلقه ودينه 
فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»!". 

وما ورد عن الأثمة الهداة مك يا في كراهة التزويج مع أقوام خاصة وبيان 
بعض الحكم لها لعل ذلك كان في بدء الإسلام قبل شيوع معارفه ومكارم أخلاقه 
في الناسء وأما بعد التخلى عن تلك الرذائل النفسانية ببركة الإسلام 


7 الرسائل ثات: ١"من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ ١ 

3 الوسائل ياب: "" من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ )١( 

(؟) الوافي باب: من أبواب بدو النكاح والحث عليه ج: ا 
(4) و(6) الوسائل بنات: 4 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث: 00 
ا من أبواب مقدمات النتكاع الحديث :3. 

(/8) الوسائل :باك 8؟ من أبوان مقدمات الكاع الحديت 1 


ها يستحب الدخول على المرأة 2 


م 6 

(مسألة 8): مستحبات الدخول على الزوجة أمور: منها الوليمة قبله أو 
بعده. 

ومنها: أن يكون ليلا لأنه أوفق بالستر والحياء ولقولهية: «زفوا 
عرائسكم نل واطتعدا ضحى». بل لا يبعد استحباب السستر المكانى 
6 

ومنها: أن يكون على وضوء. 

وامثها: أن يصلي ركعتين والدعاء بعد الصلاة بعد الحمد والصلاة على 
محمد وآله ‏ بالألفة وحسن الاجتماع بينهماء والأولى المأثور وهو: «اللهم 
ارزقني إلفها ووذها ورضاها بي وأرضني بها واجمع بيننا بأحسناجتماع 
وأنفس ايتلاف فإنك تحب الحلال وتكره الحرام». 


وانتشاره والتحلي بأضدادها ونقائضها فلا موضوع حينئذ بعد إحراز الدين 
والخلق. وليس الامامءاية في مقام تنقيص قوم وتحقير طائفة وإنما هو في مقام 
بيان بعض مذام الأخلاق الذين كانوا عليها قبل تمكن الإسلام في قلوبهم 
واستيلاء معاني أخلاقه عليهم. كما هو ظاهر مما تقدم من الروايات ومع تحقق 
تلك الصفات الذميمة لا اختصاص بما مر من الأقوام بل يعم. 

(10) للسيرة المستمرة بين المتشرعة ولبناء الشرع على الستر في هذا 
الأمر مطلقا إلاما خرج بالدليل, وفي الحديث: «كان علي بن لي إذا أراد 
أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخر جَ الخدم»!'' وعن النبي 172 : 
«تعلّموا من الغراب خصالا ثلاث: استتاره بالسفاد وبكوره في طلب الرزق 


ودو! 7 


)١(‏ و١(١)‏ الوسائل باب: 517 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ؟و1. 


و منها: أمرها بالوضوء والصلاة أو أمر من يأمرها بهما. 

ومنها: أمر من كان معها بالتأمين على دعائه ودعائها (7). 

ومنها: أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة ويقول: «اللهم بأمانتك 
أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لى منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من 
كيعة 1ل محمد علة وال تعمل للغيطاق قله شيركا لاصيا 119 ار يقزل: 
«اللهم على كتابك تزوجتها وفى أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فإن 
ليت فى برجرهاك ‏ تاجيك ميلم نوناولا مداه مرك فيط 107 
ونكرها لخو لله لايعاي 151 


(47) يمكن استفادة ذلك كله من صحيح أبي بصير قال: «سمعت رجلا 
يقول لأبي جعفر.ة إني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم 
ادخل بهاء وأنا أخاف إذا دخلت على فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبريء فقال 
أبو جعفر9: إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة د أنت لا 
تصل إليها حتى توضأ وصل ركعتين ثم مجد الله وصلي على محمد وآل محمد 
إلى آخر ما في المتن»"". 

(40) كما في رواية أبي بصير عن الصادق990! ". 

(48) لما ورد في رواية أبي بصير عن أبي عبدالله990! " فراجع وتأمل. 

(9؛) لنحوستها خصوصا أربعاء آخر الشهر كما مر. فعن الصادق عن 
آبائه نيك عن النبي يَُ: «أتاني جبرائيل فأمرني أن أقضي باليمين مع الشاهد وقال 


: 5 ع 
إن يوم الأربعاء يوم نحس مستمر»! 1 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: 00 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث: ١‏ و5. 
(؟) الوسائل باب: 07 من أبواب مقدمات النكاح. 


جواز أكل ما ينثر في الاعراس م 
ا ال ا ا ا 1ت 1 1 ب و 1 ل 


(مسألة ): يجوز أكل ما ينثر في الأعراس مع الإذن ولو بشاهد 
الحال!* 0 إن كان عاما فللعموم وإنكان خاصا فللمخصوصين 2١١‏ وكذا يجوز 
تملكه مع الإذن فيه. أو بالإعراض عنه فيملك 27 وليس لمالكه الرجوع فيه 
وإن كان عينه موجودا (21, ولكن الأحوط لهما مراعاة الاحتياط(؟6, 

(مسألة :)١١‏ يستحب عند الجماع الوضوء (20, والاستعاذة والتسمية, 
وطاب الولد الصالح السويّ. والدعاء بالمأثور وهو أن يقول: 
«بسم الله وبالله اللهم جثبني الشيطان وجئْب الشيطان ما رزقتني». أو يقول: 


(00) لإجماع فقهائنا الأخيار والسيرة في الأعصار والأمصار مع إحراز 
الرضاء ولو يشاهد الحال. 

(01) لأن جواز التصرف يدور مدار إحراز الرضاء عاما كان. أو خاصا ففي 
الأول يجوز للجميع وفي الثاني يختص بخصوص المأذونين ولا يجوز لغيرهم 
للأصل. 

(09) لصيرورته حينئذ من حيازة المباحات بعد إعراض المالك الأول 
عنه مع أنه يمكن أن يكون نفس النثر تمليكا معاطاتيا والأخذ بقصد التمليك 
قبولا لهذا التمليك, ويغتفر فيها قصد التمليك بالخصوص للسيرة فيكفيى قصد 
النوع فيه. 

(0) لخروجه عن ملكه بالإعراض. 

(0) لاحتمال أن الاعراض لا يوجب الخروج عن الملكية وإنما يوجب 
إباحة التصرف فقط للغيرء ويأتي تنميم الكلام في محله. 

(00) لما تقدم في كتاب الطهارة فلا وجه للإعادة ثانيا' '". 


.,18١: يراجع ج: ؟ صفحة‎ )١( 


«اللهم بأمانتك أخذتها إلى آخر الدعاء السابق -» (97 أو يقول «بسم الله 
الرّحمن الرّحِيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات والأرض اللهم إن قضيت منى 
في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا ولا نصيبا ولا حظا واجعله 
مؤمنا مخلصا مصفىي من الشيطان ورجزه جل بال وان ون في 
مكان نت 860 

(مسالة :)١١‏ يكره الجماع ليلة خسوف القمرء ويوم كسوف الشمس, 
وفي الليلة واليوم اللذين يكون فيهماالريح السوداء. والصفراء. 
والحمراء. واليوم الذي فيه الزلزلة. بل في كل يوم أو ليلة حدث 
فيه آية مخوفة, وكذا يكره عند الزوال. وعند غروب الشمس حتى بذهب 
الشفق (95, وفي المحاق, وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. وفي أول 
ليلة من كل شهرء إلا في الليلة الأولى من شهر رمضان فإنه يستحب فيها, 
وفي النصف من كل شهرء وفي السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال. 
تق الأدان والإقامة. وفي ليلة الأضحى. ويكره في السفينة, 


(01)كما في رواية أبي ضوعيو 
(00) ورد جميع ذلك في خبر القداح!'' وخبر عبد الرحمن بن كثيرا ". 
(08)كما تقدم ذلك فى (مسألة ). 


سالم»! م 


) 


)١‏ الوسائل باب: 18 وفي المستدرك باب: 0١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
؛) الوسائل باب: 57 من ابواب مقدمات النكاح وادابه. 


ومستقبل القبلة» ومستدبرها وعلى ظهر الطريق. والجماع وهو عريان. 
وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء والجماع وهو مختضب. أو هى 
مختضبة. وعلى الامتلاء. والجماع قائما. وتحت الشجرة المثمرة. وعلى 
سقوف البنيان. وفى وجه الشمس إلا مع لجرو ويكرة ان يجامع وعنده من 
ينظر إليه ولو الصبىّ غير المميّز. وأن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع. 
والكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى. وأن يكون معه خاتم فيه ذكر الله. أو 
شيء من القرآن. 

ويستحب الجماع ليلة الاثنين. والثلاثاء. والخميس. والجمعة. ويوم 
الخميس عند الزوال. ويوم الجمعة بعد العصر. ويستحب عند ميل الزوجة 
لضي 

(مسألة ؟١):‏ يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصب ,)6١(‏ 


)٠١(‏ ورد جميع ذلك في وصية نبينا الأعظميّةة لعلي وذكرها صاحب 
الوافي في كتابه بطولها''' وأوردها صاحب الوسائل متقطعا في أبواب مختلفة, 
زميأى!'! إن عاء الجعالن نا محلو ديا 

)1١(‏ لقول أبي عبدالله99: «يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله 
ليلا حتى يصبح»! ", والمنساق منه ومن غيره صورة عدم الإعلام بالدخول ولو 
بالوسائل الحديثة. 

(1) إجماعا ونصوصا منها قول علي91ة: «أفضل الشفاعات أن تشفع 
1 راف اها انين أو ان رداك لاع كنا فطةا را 


(؟) راجع الوسائل أبواب: 3 ١16١-١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
(*) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات النكاح. 


ظ 20 مهدب الاحكام / ج 4؟ 
(مسألة ٠‏ ): يستحب السعي في التزويج والشفاعة فيه بإرضاء 
الطرفين 06 
(مسألة ٠5‏ ): يستحب تعجيل ترويج البنت وتحصينها بالزوج عد 
بلوغها. فعن أبي عبدالله للا «من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في 
ف 
بيته)) 


(مسألة :)١0‏ يستحب حبس المرأة فى البيت فلا تخرج إلا لضرورة 


بين اثنين في نكاح حتى يجمع الله بينهما»'١'‏ وعن الصادق. في رواية ابن 
مهران: «أربعة ينظر الله إليهم يوم القيامة: .ن أقال نادما أو أغاث لهفان أو أعتق 
نتيعة أو زوج أعزبا»!"ا 

(17) والروايات في ذلك كثيرة من الفريقين منها قول نبينا الأعظمكة : 
«أيها الناس إن جبرائيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال: إن الأبكار بمنزلة الثمر 
على الشجر إذا أدرك ثمارها فلم تجتن أفسدته الشمس وثنثرته الرياح. وكذلك 
الأبكار إذا أدركن ما يدرك النساء فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن 
الفساد لأنهن بشر» ". 

(14) لقول علي .92 في رسالته إلى الحسن.99: «فإن استطعت أن لا يعرفن 
غيرك من الرجال فافعل»!' وعن الصديقة الطاهرة (سلام الله عليها): «خير 
للنساء أن لا يرين الرجال ولا يراهن الرجال»!” وعن عليإ99: «النساء عي 
وعورات فداووا عيّهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت»!١!‏ إلى غير ذلك من الأخبار 
الكثيرة. 

و(؟) الوسائل نات: : 17 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ؟ وغ. 


3 "سال بأب: #الكووابرات مقدمات النكاح. 
هولق الرسطا با بع ناس واب عتدهاكة الكام عدوت وليه 


ولا يدخل عليها أحد من الرجال 7. 


(مسألة ع١):‏ يكره تزويج الصغار قبل البلوغ (20, 
(مسألة :)١1‏ يستحب تخفيف مئونة التزويج وتقليل المهر (7. 


(60) لقول أبي عبداللهكة: «إذا زوجوا وهم صغار لم يكادوا أن 
يأتلفو|»('. 

(17) إجماعا من المسلمين واقتداء بالنبييَية والآئمة الهداة المعصومين 
وسائر أولياء الله المتقين ولنصوص كثيرة منها قول النبي الأعظميية: «أفضل نساء 
أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا»' '' وعن الصادق992: «الشوّم في ثلائة أشياء: 
في الدابة. والمرأة. والدارء فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولدهاء وأما 
الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقهاء وأما الدار فشوّمها ضيقها وخبث 
جيرانها»! '' وعن على ا19: «لا تغالوا فى مهور النساء فتكون عدواة»!.' ويأتى فى 
المهور بعض الكلام إن شاء الله تعالى. 

(10) لإجماع الفقهاء بل جميع أهل الذوق من العقلاء والعرفاء وانتصوص 
كثيرة منها: قول أبي عبدالله]9: «ليس شيء تحضره الملائكة إلا الرهان 
وملاعبة الرجل أهله»!” وعن نبينا الأعظميية: «كل لهو المؤمن باطل إلا في 
ثلاث: في حأديية الفرس: :ورفية عن القوس» وملاغبة افرانة فانهن هق ” 
وعند ييه أيضاً: «من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل الملاعبة»!"' فيستحب فعلها 
ويكره تركها. 

0 لفان يانه 1 هف أبواب مقدمات النكاح. 
) 


8) الوسائل بافب: ١١‏ فن أبوات الميوو العديت ١١:‏ 


(مسالة :)كحت ملاعية الروجة قبل امنا قي 701 

(مسألة :)١4‏ يجوز للرجل تقبيل أي جزء من جسد زوجته. ومس أيّ 
جزء من بدنه ببدنها لكا 

(مسألة ١؟):‏ يستحب اللبث وترك التعجيل عند الجماء (3. 

(مسالة :81 )ف رك المجافدة حت الس 00 

(مسألة 337): يستحب إكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا يقدر على 
التزويج مع ميله وعدم طوله 0 


(14) للأصلء والإجماع. والسيرة. والنص قال الصادقإىة: «لا بأس 
أن يستعين بكل شيء من جسده عليها ولكن لا يستعين بغير جسده عليها»!"' 

(19) لقول نبينا الأعظميتّة: «إذا جامع أحدكم أهله فلا يأتيهن كما يأتى 
الطير ليمكث وليلبث»1'' وعن علي920: «إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا 
يعجّلها فان للنساء حوائج»!" 

() لما ورد في خبر حسين بن زيد عن الصادق 92 عن آبائه قال: «قال 
رسولالَهعَياةٌ إن الله كره لكم أيتها الأمّة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها ‏ إلى 
أن قال دوك المعافعة يتف النيياي لا 

)١(‏ لما عن النبيية لمن جاء وقال: «يا رسول الله ليس عندي طول 
فانكح النساء فإليك أشكو العزوبة, فقاليية: وفرٌ شعر جسدك وأدم 
الصيام ففعل فذهب ما به من الشبق»!*' وعن علي19: «ما كثر شعر رجل قط 


١1)الوسا‏ تا نانت: ١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 0 
الوها نارنات: 7 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه. 
() الوسائل باب: من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 37 
(6) الوسائل باب: ١79‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


في ذكر خصائص النبي الأكرم(ص) روى6 

(مسألة 77): يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت وغسل رجليها. 
وصب الماء من باب الدار إلى آخرها ("". 

(مسالة ؟): يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الألبان. 
والخل» والكزبرة, والتفاح الحامض 7" 

(مسألة 0؟): يكره اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند الفراغ من 
الجماء 90 


إلاقلت شهوته»! "ا 

(1) ورد في وصية النبي كي لعلي 490' "". 

(7) كما في وصية النبي يي لعلي اف! '". 

(8/) ورد أيضاً في وصيته يي لعلى فل ! *". 
ما تقدم من الآداب وما ورد من الأحاديث الواردة فيها إنما ذكرناها تأسيا 
بالفقهاء الأعلام والمحدثين العظام «رضوان الله تعالى عليهم أجمعين». لكن في 
إسناد بعضها قصور بل عن جمع منهم الشهيد الشاني.: «أن من مستن وصية 
النبي ييِةُ لعلي 91 في المقام يفوح رائحة الجعل والوضع»». مضافا إلى قصور سنده 
فلا بد وأن يعمل بهذه الآداب بعنوان الرجاء تخلصا عن شبهة التشريع إذا نسب 
إلى الشرع ما لم يثبت منه بدليل معتبر. 

ثم انه قد جرت عادة فقهاء المسلمين ومحدئيهم على ذكر خصائص 


(5) الوسائل :باب: 185 من أبواب مقدمات التكاح الحديث :؟. 
(1) الوسائل باب: ١80‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
(”) الوسائل باب: ١64‏ من أبواب مقدمات النكاح. 
(5) الوسائل باب: ١0١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


النبي يي بعضهم هنا وبعضهم في مقامات أخرى ولنتبرك بذكر جملة منها إجمالا 
فى المقام توسلا بسيد الأنبياء العظام. 

"الأول أناعنة اذا ويوطى نكا انرأ وحمب علبها القبول :إن كافك ايم 
ويحرم على غيره خطبتهاء وإن كانت ذات زوج وجب على الزوج طلاقها لما ورد 
ف فشي وير 

1 الثانى: تجاوز الأربع بالعقد كما ورد ذلك في زوانات موه 

الثالث: وقوع عقد النكاح بلفظ الهبة بلا فرق بين القبول نهدي بها أو 

الإيجاب منها كذلك فليس لها مهر المثل لفرض الهبة وهي صحيحة: وقال أبو 
جع 1ن قننا رزواء موحي دن بين + اتحائة انس ان تمن كيدان إلى ربوك 
لهي فدخلت عليه وهو في منزل حفصة والمرأة متلبسة ممشطة فدخلت على 
رسول الْهوَيةٌ فقالت يا رسول الله إن المرأة لا تخطب الزوج وأنا امرأة ايم 
لا زوج لي منذ دهر ولا لي ولد فهل لك من حاجة؟ فإن تك فقد وهبت نفسي 
لك إن قبلتنيء فقال لها رسول الهيييهُ: خيرا ودعا لهاء ئمّ قال: يا أخت الأنصار 
جزاكم الله عن رسول الله خيرا فقد نصرني رجالكم ورغبت فيّ نسائكم, فقالت 
لها حفصة: ما أقل حياءك واجرأك وانهمك للرجال؟ فقال رسول الهيَيهُ: كفي 
عنها يا حفصة فإنها خير منك رغبت في رسول لله فملتيها وعبتيهاء ثم قال 
للمرأة: انصر في رحمك الله فقد أوجب الله لك الجنة لرغبتك فيّ وتعريضك 
بمحبتي وسروري وسيأتيك أمري إن شاء الله فأنزل الله عز وجل: وامرأة مؤمنة 
إلى آخر الآية! " فأحل الله عز وجل هبة المرأة نفسها لرسو ل هيه ولا يحل ذلك 
لخيوة»! ”'. 


()سورة الأحزات :37 
)0( الكافي ج: 6 صفحة :817 ,١‏ 
(”) سورة الاحزاب .6١:‏ 
6 الكافي اج 6 صفحة :/01, 


في ذكر خصائص النبي الأكرم(ص) 22 

الرابع: تحقق الطلاق منديّيّة بتخييرهن بين اختيارهن للبقاء أو 
اختيارهن المفارقة لقوله تعالى ديا أيَّا لي كُلْ لِأَرْواجِك إن كُنْعُنَ تُردْنَ أ لْحَباة 
آلدّنيا وَ زتها فَتَعالينَ أمَتّفَكَُ و أمَرَحْكُنَ سزاحاً بججميلاً وَإِنْ كُنْكَ 
تُردْنَ آله وَرَسُولَهُ وَ آَلدّارَ الآخرة فَإِنَّ اللذة اعد( لتكييات ينك اخثر 
عظييا» 1 والسنة المستفيضة(") 


الخامس: تحريم زوجاته بعد رحلتدية لنص الآية الشريفة و ماكانَ لَكُم 


م - 
ء 


أَنْ تُؤْدُوا رَسُولَ الله و لا أن تَنْكِحُوا أَرْوْاجَهُ من بَعْدِهِ أّداً إِنَّ لِك كانَ عِنْدَ أللَّهِ 
عَظِيماً»4!" بلا فرق بين المدخول بها وغيرها والمطلقة وغيرها لظاهر إطلاق 
الآية المباركة. 
لَى»ه فيفل ا 00 

السابع: تحريم الصدقة الواجبة عليدجَية لقولهيَلة: «إنا أهل بيت لا تحل لنا 
الصدقة»!' كما تقدم فى كتاب الزكاة. 

الثامن: خائنة الأعين وهي الإيماء إلى فعل خلاف ما يظهر ويشعر به 
الحال لقولهيي: «ما كان 0 أن 0 ن له خائنة الأعين»'' 
بطعمني ويسقينى»! 
)١(‏ سورة الأحزاب :18,. 
() الؤسائلباب: 21١‏ من أبواي مقدمات الطلاق. 
(؟) سورة الأحزاب :07, 
(غ) سورة الااسراء :9/, 
0 
(1) سنن البيهقى ج: 66 
) 


97 الورسائل'باب: ا م المحرم المكروه: غ وفي سنن البيهقي ج: / صفحة: ١‏ باب الوصال 
له مباح ليس لغيره. 


> مهذب الاحكام / ج 4؟ 
(مسألة 5): يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إلى وجهها وكفيها 
وكعزها ومح انوي 007 


العاشر: تنام عينه ولا ينام قلبدية لقولهة: «تنام عيناي ولا ينام 

قلبى»!''. 

ْ وهناك خصائص أخرى ذكرها أرباب الحديث والسير مثل إباحة 
دخولهياة لمكة بغير إحرام خلافا لأمّته. ووجوب السواك والأضحية عليه وأن 
صلاته قاعدا كصلاته قائما وإن لم تكن به علة, واستباح قتل من سبه أو هجاه. 
وإذا لبس لامة الحرب يحرم عليه نزعها حتى يلقى عدوه. وإعطائه جوامع الكلم 
وتفضيل زوجاته على غيرهن بأن جعل ثوابهن وعقابهن على الضعف إلى غير 
ذلك مما لا يحصىء وكيف تحصى خصائص من هو غاية الخليقة ومفخر البرية 
وسيد ولد آدم وأول ما خلق من العالم وقد أفرد العامة والخاصة كتبا لها ومن شاء 
فليراجع إليها. 

(70) إجماعا في الجملة ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن أبي 
جعفر.ة: «الرجل يريد أن يتزوج المرأة أ ينظر إليها؟ قالاكة: نعم إنما يشتريها 
بأغلى الثنمن»!' وإطلاق الجواب وإطلاق التعليل يشمل جميع ما 
ذكره في المتن وفى صحيح ابن السري قال: «قلت لأبي عبداللهاية: الرجل 
يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وبنظر إلى خلفها وإلى وجههاء وقال]9ة: نعم لا 
بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ينظر إلى خلفها وإلى 
وجهها»!" وعنه نيه أيضاً دلا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن 
يتزوجها»! '! وعنه افا أيضاً في صحيح ابن سنان: «الرجل يريد أن يتروج 


(؟) و(") الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ و 
(8) الوسائل باب: ٠7‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث :5. 


في جواز النظر الى محاسن المرأة التي يريد تزويجها سسيي ل 


بل له بعد حو ان النظر ال تبتر 27 


المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال20ة: نعم إنما يريد أن يشتريها بأغلى 
الثمن»!'! وعن علي26ة: «في رجل ينظر إلى محاسن امرأة يريد أن يتزوجها 
قالا9: لا بأس إنما هو مستام فإن يقض أمر يكون»!' إلى غير ذلك من 
النصوص والظاهر أن الحكم من الأمور العقلائية حين الزواج إن كان بلا تلذذ 
وكما ياتي لا ان يكون تعيدا شرعياء ويشهد له التعليل في قوله2ة: «إنما يشتريها 
بأغلى الثمن» فإنه تعليل بالمرتكزات العقلائية, بل يمكن أن يكون في مقام التعيير 
للسائل يعني: أن هذا من الواضحات لاحن أن ادل سن كا اف مور 
الاشتراء. 1 1 

(70) لما مر من الإطلاق والتعليل في النصوصء وفي الموثق عن 
الصادق]2ة: «الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها, قال اغِلا: 
نعم وترقّق له القياب من سائر البدن لأنه يريد أن يشتريها بأغلى 
الثمن»7" 

وقال فى الجواهر ونعم ما قال: «فلا محيص للفقيه الذي كشف الله تعالى 
فق يصيزكم عن القول,سحواء الاقان إلى متعم يدها بد ناض يلك التصوضى 
وكثرتها وفيها الصحيح والموثق وغيرهما الدالة بأنواع الدلالات على ذلك». 

أقول: ينبغي تنقيح الكلام بنحو الكلية. وهي أن النظر إلى جميع بدن المرأة 
غير عورتيها بلا تلذذ وريبة إذا كان فيه غرض غير منهي عنه شرعا ‏ كالعلاج 
مثلاء أو تشخيص الموضوع لدى الحاكم الشرعي بالنسبة إلى الدية, أو التمييز 
لأجل المحرمية أو المقام وغير ذلك -هل يجوز أو لا؟ دليل الأول انصراف الأدلة 
المانعة. 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: من أبواب مقدمات النكاح الحديث: لاوم 
(") الوسائل باب: 71 من ابواب مقدمات النكاح الحديث .1١١:‏ 


سي هلك سكاع :1 
ناهر العووجي ارون كان الأحوظ بخلدق 167" ,وله يتشرط أن دكون ذلك 
باانها ورضا 50 

نعم. يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ وإن علم أنه يحصل بنظرها 
قهرا(. ويجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض وهو الاطلاع على حالها 
بالنظر الأول (41, ويشترط أيضاً أن لا يكون مسبوقا بحالها وأن يحتمل 
اختيارها وإلا فلا يجوز 457. ولا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها 
بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج وكان بصدد تعيين الزوجة بهذا 
الاختبار 717 وإن كان الأحوط الاقتصار على الأول 47, وأيضاً لا فرق بين أن 
يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل امرأة تنظر إليها وتخبره أولا وإن كان 
الأحوط الاقتصار على ال 


ودليل الثاني الجمود على ظواهر أدلة المنع. 

(/0/) إجماعا من الفقهاء بل ضرورة من الفقه. 

(6) خروجا عن مخالفة من خالف وإن كان لا دليل له على مخالفته بل 
يكون ممن كشف الله بصيرته كما مر عن صاحب الجواهر. 

(4/) للإطلاق والاتفاق. 

(6) للإجماع وانصراف الأدلة المجوزة عن الصورتين قطعا مع كثرة 
اهتمام الشارع بنفي التلذذ المحرّم. 

)4١1(‏ للإطلاق والتعليل والأصل والإجماع. 

(47) للعمومات المانعة بعد الشك في شمول الأدلة المجوزة لها بل الظاهر 
عدم الشمول كما هو المعلوم من مذاق الشرع. 

(8) لظهور الإطلاق الشامل للصورتين بلا محذور ومانع في البين. 

(85) لاحتمال انصراف الأدلة إليه ولكنه ضعيف. 

(80) أما عدم الفرق فلظهور الإطلاق الوارد في مقام البيان والتسهيل 


في جواز نظر المرأة الى الرجل المرأة الذي بريد تزويجها 0 


لا يترك الاحتياط بالترك (67. وكذا يجوز إلى جارية يريد شرائها وإن كان 
بغير إذن سيدها (61,. والظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل 
الوكيل والولي والفضولي (54. وأما في الزوجة فالمقطوع هو 
الاختصاص (41 


والامتنان مع إطلاق التعليل الذي يقتضي ذلك أيضاً. 

وأما الاحتياط فلاحتمال انصراف الأدلة إلى الثانى ولكنه ضعيف. 

(87) اما عدم استبعاد الجواز فلدلالة التعليل الو 5 في النصوص عليه 
بالملازمة فهو وإن ورد في رؤية المرأة فيدل على الجواز بالمطابقة, لكنه يدل 
على العكس بالالتزام كما هو شأن كل شراء أو مستام كما مر في الأخبارء ويشهد 
له قولهية لرجل من أصحابه وقد خطب امرأة: «لو نظرت إليها فإنه أحرى أن 
يؤدم بينكما»!!' فيستفاد انه من صالح الطرفين. 

وأما الاحتياط فلأن الحكم خلاف الأصل والمشهورء والدليل قياس والخبر 
ففيق فالخصياط واهب: 

(80) أما الجواز فللإجماع وما مر من إطلاق التعليل وما عن أبي عبد الله اف 
في خبر أبي بصير: «الرجل يعترض الأمة ليشتريهاء قال: لا بأس أن ينظر إلى 
محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه»'!'' وأما التعميم بصورة غير 
إذن السيد أيضاً فلإطلاق الشامل لها أيضاً. 

(48) للأصل وظهور الأدلة في المشتري بعد عدم ما يصلح للتعميم. 

(44) للأصل وظهور الإجماع وكون التعميم خلاف مرتكزات المتشرعين 


[ الوسانل :بات من أبواب مقدمات النكاح الحديث :5 


0-6 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
ا ا ل 2 


(مسألة /اا): يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة ('5. بل مطلق 
الكنا. (01) 


والتشرغات بل ريما يغد.من خلاف الغيرة أيضا. 

(60) نسب ذلك إلى المشهور واستدل عليه تارة يما دل على انها بمنزلة 
الاماء واخرى بأن الكفار فىء للمسلمين. 

وثالثة بما ورد انها مماليك للإمام!99. 

والكل مخدوش أما الأولان فإن المنساق من الفيء والأمة انما هو التنزيل 
فى الرتبة والشرف لا الاسترقاق المعهود إذ المياحات الأوّلية لا تملك إلا 
بالاستيلاء واليد. 

وأما الأخير فلا بد من حمله على صورة بسط اليد والأخذ والاستيلاء. 

نعم قال عليا4: «لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة»!" 

وعن الصادق اثا: رسول اللْهيية لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى 
شعورهن وأبديية” 

وعن جمع منهم ابن إدريس المنع للعمومات والإطلاقات وهو مردود لما 
أثبتناه في الأصول من انها تخصص وتقيد بالخبر الواحد المعتبر فراجع 

)41 استدل عليه بالإجماع والفحوى وإطلاق بعض الأدلة كما سيأتي. 

ثم ان التلذذ هو الحرمة الفعلية والريبة خوف الوقوع فيها بعد ذلك وهو. 

تارة: بالعلم. 

واخرى: بالاطمينان. 

وثالثة: بمطلق الظن وظاهر إطلاقهم الشمول للجميع. 

والتلذذ إما فعلي غير اختياريء أو قصدي فعلي اختياريء أو ما يحصل 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب العاقلة أو باب: ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد :؟. 
(؟) و(" الوسائل باب: 7١١.من‏ أبواب مقدمات النكاح الحديث :؟ و .١‏ 


جواز النظر الى نساء الكفار 0 





مع عدم التلذذ والريبة أي خوف الوقوع في الحرام 217 _والأحوط 
الاتتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره 3 وقد 
يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم. وهو 
مشكل 850 

نعم. الظاهر عدم حرمة التردد في الأسواق ونحوها مع العلم بوقوع 
النظر عليهن ولا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان (88) 

(مسألة 758): يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة 


من ممائلة شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ١7‏ ما لم يكن بتلذذ أو ريبة 
زلا 


بعد ذلك ومقتضى الإطلاق حرمة الجميع. 

(؟4) للإجماع ولأنه المنساق من إذن سادات الأنام بل المرتكز في أذهان 
المتشرعة من العوام. 

(4) لإمكان دعوى الانصراف عن غيره ولكن لو عمل بإطلاق التعليل في 
الخبر الآآتي لعم الجواز غيره أيضاً. 

(45) الأصل في الحكم قول الصادقا99: «لا بأس بالنظر إلى روس نساء 
أهل تهامة والاعراب وأهل السواد والعلوج لأنهن إذا نهوا لا ينتهين»!'' والعمل به 
مع إعراض المشهور عنه مشكل كما ان الأخذ يتعليله أشكل. 

(10) للإجماع والسيرة والعسر والحرج. 

(97)كل ذلك للأصل وإجماع المسلمين بل ضرورة من الدين من أول 

بعثة سيد المرسلين بل قبلها ويصح التمسك بالسيرة العقلائية ايضا. 

(91) لمعلومية عدم الجواز حينئذ بلا شك وريبة. 


.١: من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


ظ مهذب الاحكام / جح 4؟ 
الل 1 سا تش 


نعم. يكره كشف المسلمة بين يدي اليهودية والنصرانية بل مطلق 
الكافرة. فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن (54'. والقول بالحرمة للآية حيث قال 
تان [أى :تمناتيق) فخض الفسلنات شيك 377 لجال كون القبرانضينة 
نسائهن الجواري والخدم لهن من الحرائر. 

(مسألة 9؟): يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتى 
العورة مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الآخر بكل عضو منه كل 
عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه (**3). 
(مسألة + "): الخنثى مع الأنثى كالذكر, ومع الذكر كالأنثى ١١7‏ 


(46) والقول الصادق.ة في الصحيح: «لا ينبغي المراة أن تكسف بين 
يدي اليهودية والنصرانية فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن»!'' ومقتضى التعليل 
التعدي إلى مطلق الكفار بل يمكن التعدي إلى المسلمة غير المبالية بتوصيف ذلك 
كما أنه يمكن التعدي عن الزوج إلى كل أجنبي. 

(14) القائل جمع ‏ منهم الشيخ واختاره في الحدائق ‏ ولا دليل لهم مسن 
عقل أو نقل بعد قول الصادق22ة «لا ينبغى» مع التعليل: الظاهر كل منهما 
الكراهة. 

)٠٠١(‏ كل ذلك بضرورة من الدرين بل جميع العقلاء الذزين لهم زوجية 
وزواج وقد تقدم بعض النصوص "١‏ أيضاً فراجع. 

)٠١١(‏ للإجماع ولأنها تعلم إجمالا أنها إما ذكرا وأنثى فيجب 
عليها الاجتناب من كل منهما كما يجب على الذكر والأنثى الاجتناب عنها لذلك. 








.١: الوسائل باب: 18 من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ )١( 


(مسألة :)١‏ لا يجوز النظر إلى الأجنبية. ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي 


.ى (:1 ٠١‏ 
مرغي رووة” ١‏ 


نعم, لو ثبت أنها طبيعة ثالثة لا يجب عليهما ذلك كما لا يجب عليها ذلك 


أيضاً. 

0٠١ (‏ للإجماع وقوله تعالى دمل لِلْمَؤْمنِينَ تَْضُوا من أبضاريم 
وَيَشَْظُوا مُدِوجَهَُهْ ذلك كن لَهُمْإِنَ آله خَبِيدُ بنا يَصْتَعُو شَتَعُونَ وَ 3 
ِلْمُؤْمَِاتٍ يَفْصْضْنَ مِن أَنَارِمِنَ و يَحْفَطْنَ كُرُوجَهُنَ و لا يُبْدِينَ زِيِئََهَ إلا 
ما ظَهَرَ مِنْها وَ لِيَضْرِبئِنَ بخُمْرِنَ عَلى جيوبِهنَ و لا ينين رين إلا بعلتو 
آبِائِهنَ أؤ آباء بُعُولَتهِنَ أو ذ إبنايهن أذا أبناء بُعُولَتِهنَ أو إِخْرانِهنٌ أو بَنِي 
انه أذ بي أَحَواتهنَ أو ناته أؤمامَككَت أَئِبائم د 
أولي ةن الال أو الطفل اليل يَظهَُوا على وناب | الشّساء 

بْنَ بأ مسي و د ا 3 
اياون لأ لش :4' '' فإن المنساق منها عرفا ترك نظر كل منهما إلى 
الآخر مطلقا لا خصوص النظر إلى الفروج خصوصا بعد قول النبية لبعض 
أزواجه حين دخل ابن أم مكتوم: «أدخلا البيت فقالتا: إنه أعمى. فقال: إن لم 
يركما فإنكما تريانه»!'' والمستفاد من جميع ما وصل إلينا من النصوص بعد 
رد بعضها إلى بعض وظهور الإطلاق والإجماع أصالة المساواة بينهما إلا ما 
خرج بالدليل. وهذا باح سيان مس ا 
وحدينا وأما استثناء الضرورة فلأدلة نفي العسر والحرج وخصوص بعض الأخبار 
الذي يأتي ذكره. 


0 


سور الو ا 
(؟) الوسائل باب: ١١9‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


3 مهذب الاحكام اح 4" 
ل ار ا ا ا ا 1 ا 1 1د ا 


واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما (؟ ١١‏ مع عدم الريبة 
والتلذذ. 


)٠١*(‏ هذه المسألة مورد الخلاف بينهم حتى أنه قد يتفق الخلاف من فقيه 
واحد يختار في أحكام الستر في الصلاة الجواز وفي المقام المنع أو بالعكس, 
وهذا شأن الفروع الاجتهادية التي تختلف الأنظار فيها بل اجتهاد شخص واحد 
بحسب مراتب استكمالاته في الفقه أو مراتب توجهاته إلى منبع الإفاضة والعلوم 
غير المتناهية والبحث فى المسألة من جهات: 

الأولى: في مقتضى الأصل الظاهر أن مقتضاه عدم الجواز مطلقا بعد 
التأمل في الأخبار ورد بعضها إلى بعض من المحرمات والمكروهات فراجع 
وتامل نجد صدق ما قلناه. وكذا مقتضى مرتكزات المتشرعة من الرجال والنساء. 

وببالي أن بعض الفقهاء؛ة قال لبعض العوام من المتشرعة: إن الوجه 
مستثنى من حرمة النظرء قال ذلك الشخص: إن كمال المرأة وجمالها في وجهها إن 
قبل قبل ما سواه وإن رد رد ما سواه. فمقتضى الأصل - المستفاد 8 الاخبار 
والارتكاز عدم الجواز إلا مع الدليل على الجواز. 

الثانية: إطلاق آيات الجلباب والخمر والغض''' والكل ظاهر ظهوراً عرفيا 
فى غض البصر وعدم وقوعه على المرأة مطلقا فهي بجميع جسدها -حتى الوجه 
والكفين ‏ توجب إثارة الشهوة فلا بد للشرع من التحفظ بكل ما أمكنه من النهي 
والمنع. 

وتوهم عدم الإطلاق فيها باطل في الأحكام العامة الابتدائية في كل زمان 
ومكان. كما توهم اختصاص حرمة النظر بالفرج أبطل لندرة وقوعه غالبا من 
الأجانب بالنسبة إلى سائر الجسد فلا وجه لحمل تلك الاطلاقات من الكتاب 


)١(‏ سورة النور:٠ ١7‏ ؟, 


فى استثناء الوجه والكفين من حرمة النظر 50 
والسنة على خصوص الفرد النادر. 

الثالثة: دعوى الإجماع على عدم جواز النظر إليهما عن جمع منهم 
صاحب كنز العرفان, وإنما نسب الجواز إلى الشيخ في التبيان والنهاية وهما غير 
موضوعات للاستدلال كما هو معلوم لكل من راجعهما. 

الرابعة: المستفيضة من الأخبار المستفاد منها ذلك بالسنة شتى جمعنا 
جملة منها في كتاب الصلاة في الستر والساتر' '' فلا وجه للإعادة بالتكرار هنا. 

الخامسة: مأ ورد من الكتاب 7" والسنة( "ا في بيان موارد الاستثناء فقط 
فيعلم منها أصالة الحرمة فى النظر مطلقا إلا ما خرج بالدليل الصحيح والنص 
الصربح. 


ويمكن تأبيكءها ذ كرتا يامون: 
منها: ملازمة النبىيَيَةٌ والآئمة الهداة:82 والتابعين لهم بالاجتناب عن ذلك 
نحو اجتنابهم عن سائر المحرمات. 


ومنها: أن أرباب سائر الأديان السماوية بل وغيرهم يعرفون المسلمين 
والمسلمات بهذه الخصيصة فى الأعصار السابقة ويجعلون ذلك من شعار 
الاسلام. 1 

ومنها: الملازمة العرفية بين جواز النظر إلى الوجه والكفين وما يقع من 
الفتن والفساد كما نرى ذلك بحيث لا يخفى ذلك على الناس فضلا عن رب 
العباد. 

ومنها: صحة التوبة بالنسبة إلى الناظرين والناظرات إلى الوجه والكفين 
فيعلم ذلك ان عده من المعصية كان مرتكزا في الأذهان. 

ومنها: قصور ما استدل به على الجواز عن الدلالة عليه كما يأتي وإن 


)0010( راجع ج: صفحة .,١1١5:‏ 
(؟) سورة النور:١٠.‏ 
(؟) الوسائل باب: 55 و ١70‏ و195١‏ من ابواب مقدمات النكاح. 


ناقش العلماء في ذلك فإن شأنهم المناقشات في المسلّمات فضلا عن الأمور 
الاجتهادية من الأحكام. وتقدم في كتاب الصلاة في الستر والساتر ما يتعلق 
بالمقام فليراجع إليه. 

واتغذل للجوان ثازة بالعرسل عب الفمتادق نكل «ررقلت لهمنا يحل 
للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما؟ قال: الوجه والكفان 
والقدمان»١"‏ 

وفى زواية:مسعدة بن :زياد قال: «سمعت جعفراكة وقد سثل عما تظهر 
العراة امن ريتكياء قال الرسد والكنيم: 7 

وعن زرارة عن الصادق992 أيضاً: «في قول الله عز وجل: إلا ما ظهر منها 
قال: الزينة الظاهرة الكحل والخاته»!" ل أنه بالملاوفة يال على الوجيةه 
والكفين. وفي رواية أبي يصير: «الخاتم والمسكة وهي القلب»!. إلى غير ذلك 
مما سيق هذا المساق. 

وفيه مضافا إلى قصور اسناد جملة منها صحة أن يكون المراد من مثل هذه 
الأخبار عدم وجوب التحفظ عليهن لكونه موجبا للضيق والحرجء وحكم الظهور 
الاتفاقي لا الإظهار العمدي الاختياري فإنه بعيد عن مذاق الشرع المجد على 
تحفظهن والستر عليهن مهما امكنه ذلك بل ذلك بعيد عن مذاق المتشرعين 
والمتشرعات. 

ثَ أن إظهار الوجه والكفين. 

تارة: يكون لأجل أن ينظر الأجانب إليهما. 

وأخرى: يكون اتفاقيا. 

وثالثة: يكون لبعض الأعراض الصحيحة غير الملازمة للحرمة, ولا 
بوقى أحة أن برقو بالجواز .فى الأوله وكتذا اننظ جارة التعفاتى وأخبرئ 
اختياري عمدي إجمالي, وثالثة تفصيلي تعمقىي ليميز بين الخصوصيات 


جراز النظر الى المحارم م 2 
و قيل بالجواز فيهما مرة ولا يجوز تكرار النظر 57 .5١‏ والأحوط المنع 
مطات 203١60‏ 

(مسألة 7”): يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو 
وكباعا أو معنت 032 


ومقتضى المرتكزات استقباح الأخير واستنكاره وفي شمول الأدلة على فرض 
صحة الدلالة منه وكذا الثاني أيضاً. فيبقي الأول. 

)0٠85(‏ لأن المنساق من أدلة الجواز على فرض تمامية الدلالة انما هو 
المرة الأولى دون غيرها ويشهد له استنكار المتشرعة للأولى فضلا عن الثانية, 
وعن الصادق]99: «أول نظرة لك والثانية عليك ولا لك والثالثة فيها الهلاك»! ١‏ 
ومثله ما عن نبينا الأعظميي: «لا تتبع النظرة فليس لك يا علي إلا أول نظرة» ". 

واحتمال أن الثانية تتحقق فيها الريبة مناف لإطلاق الحديث مع انه يتحقق 
فيها الهلاك حينئذ فلا وجه لجعل الهلاك فى الثالثة. 

وبالجملة حتى الفساق يستنكرون ذلك من أهل الإيمان والدين فضلا عن 
المتشرعات والمتشرعين. 

ويمكن أن ,يجعل التلذذ والريبة من الحكمة للحرمة الفعلية لا العلة فيحرم 
النظر مطلقا حينئذ لأجل هذه الحكمة فاحتمال الجواز مشكل وأشكل منه التسرع 
الى الفتوى بالجواز. 

)0٠١0(‏ ظهر وجهه مما مر. ثم انه لا يجوز للمرأة الأجنبية النظر إلى بدن 
الأجنبي حتى وجهه وكفيه. لإطلاق آية الغض'' من غير ما يصلح للاستثناء إلا 
دعوى العسر والحرج وعهدة إثباته على مدعيه. 

٠١1(‏ )كل ذلك إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم يكن من الدين ويدل 


.١١و‎ 8 من أبواب مقدمات النكاح الحديث:‎ ٠١5 و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 
.٠٠١:رونلا سورة‎ )1١( 


22 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
ما عدا العورة مع عدم تلذذ وريبة ,'١'‏ وكذا نظرهن إليه (04), 

(مسألة 77): المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد ١17‏ إذا لم تكن 
شركة اويواقكتة او بد وحة أو سكا ننه ار 01 
عليه ما ورد من النصوص في أبواب غسل الميت١"".‏ 

)٠١1(‏ لإجماع المسلمين إن لم تكن ضرورة من دينهم. 

)٠١8(‏ للإجماع بل الضرورة وأصالة المساواة بينهما في هذه الجهة إلا ما 
خرج بالدليل وهو مفقود. 

)٠١9(‏ يعني يجوز لكل منهما النظر إلى بدن الآخر بل ومسه بكل عضو منه 
لكل عضو منها وبالعكسء ويدل عليه إجماع المسلمين فتوى وعملا ونصوصهم 
المتفرقة في أبواب مختلفة! ". 

)٠١(‏ فيحرم في هذه الموارد كلها نكاح المالك المملوكة لما يأتي في 
محله, ولكن يجوز له النظر إليها للقاعدة التي ذكرها الفقهاء من أن كل أمة 
جاز للمالك وطتها ذاتا جاز له النظر إليها سواء حرم عليه نكاحها لعارض أو لا. 
وفي جميع هذه الموارد يجوز النكاح ذاتا وإن لم يجز عرضا فيجوز له النظر 

وأما ما عن الصادق.ة في صحيح عبد الرحمن: «الرجل .يزوج مملوكته 
عبده أ تقوم عليه كما كانت تقوم فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال؟ فكره 
ذلك وقال: قد منعني أن أزوّج بعض خدمي غلامي لذلك»! '' وقريب منه غيره فلا 
يستفاد منها عدم جواز النظر. 

نعم, لا يأس بالكراهة مسامحة. 

[1] الوسا كل يان امن ابواني سيل :العدظ: 


(1) راجع الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب بيع الحيوان. 
0 الوسائل بأب: غغ؛ من ابواب نكاح العبيد الحديث .١:‏ 


جواز النظر الى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة 00 ظ 0 

(مسألة ؟"): يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة وإن حرم 
وطؤهاء وكذا الأمة كذلك ١١١7‏ وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت فى 
اعد 1170) ولوكه تعدا حون مم ١‏ 

(مسألة 0"): يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبى والأجنبية 
55 1 

منها: مقام المعالجة 5١7‏ وما يتوقف عليه من معرفة نسبض العروق 
والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالممائل ,''١9(‏ بل 
وان الفسن رو االمين 01 


)11١(‏ للأصل والاطلاق والاتفاق. 

وأما حرمة الوطي فللإجماع وإلا فلا معنى لوجوب العدة وأما سائر 
الاستمتاعات فمقتضى الأصل والإطلاق الجواز ولا دليل يصلح للمنع. 

)1١9(‏ لما استفادوه من النصوص من أن المطلقة الرجعية زوجة كما سيأتي 
والمعلوم من إطلاقه جواز النظر. 

)1١١(‏ لظهور الإطلاق مع أنه لو كان بقصد الرجوع لانقلب الموضوع. 

)1١4(‏ للإجماع وقاعدتي نفي الحرج والضرر. وصحيح الثمالي عن أبي 
جعفرغ4: «المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان 
لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساءء أ يصلح له النظر إليها؟ 
قال.:9ة: إذا اضطرت فليعالجها إن شاءت»1". 

)1١6(‏ لعدم الاضطرار إلى الرجل حينئذ لفرض وجود الممائل والمراد 
بالإمكان العرفي العادي منه لا الدقي العقلي لعدم ابتناء الشرع عليها. 

)1١17(‏ مع فرض تحقق الاضطرار إليه فيشمله الدليل بلا إشكال. 


.١: من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ ١٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


لت الاش سس تاها 

و منها: مقام الضرورة ١‏ كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق 
أو نحوهما عليه أو على المس. 

ومنها: معارضة كل ماهو أهب ,١١4(‏ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة 
عروة التظر د اللفمن. 

ومنها: مقام الشهادة تحملا أو أداء مع دعاء الضرورة .)١١١7‏ وليس منها 
ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانيين لتحمل الشهادة, فالأقوى عدم 
الجواز7* ١5‏ وكذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة. أو الشدي 
للشهادة على الرضاع 55١7‏ وإن لم يمكن إثباتها بالنساء. وإن استجوده الشهيد 
الثانى. 


)1١00(‏ لعين ما مر في سابقة بلا فرق. 

)1١14(‏ للقاعدة المرتكزة في الأذهان من قديم الازمان المبتنية عليها جملة 
كثيرة من الفروع من تقديم الأهم على المهم عند الدوران ولا بد في تشخيص 
الأهم والمهم من الرجوع إلى فقهائنا الأنام إن لم يكن من الوضوح بحيث لا 
يخفى على العوام. 

(119) لصيرورته حينئذ من موارد الضرورة فيشمل أدلة نفي الحرج 
والضرر وظهور الإجماع. 

)03١(‏ للأصل والإطلاق وعدم إحراز كون الموضوع مما لا بد وأن يعلن 
بأي وجه أمكن مع بناء الشرع فيه على الإخفاء مع ان العلامة/ رجع عنه في 
بعض كتبه. وما ذكره في المسالك في وجه الجواز أشبه بالخطابة من الاستدلال 
ذاعم سق يتين لك الحال: 

(171)لما مر من الأصل والإطلاق من غير ما يصلح للجواز فيرجع الحاكم 
في الخصومة لو كانت في البين إلى القواعد والأصول أو بنحو آخر مما يصلح 
شرعا لرفعها. 


ما يستثنى من عدم جواز النظر 2 © 
ومتهاً: التواعق سق النساء اللا اله عونق كان 1557 الفيية اننا 
هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراء ونحو ذلك ١517‏ لا مثل الشدي 
والبطن ونحوهما مما يعتاد سترهن له 3227 
ومنها: غير المميّز من الصبى والصبية فإنه يجوز النظر إليهما بل اللمس 
ولا يجب التستر منهماء بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوخ إذا لم يبلغا مبلغا 
يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة "١10!‏ 


(7؟1١)‏ للآية المباركة <وَ الْقَوْاعِدٌ من النّساءِ اللأتي ل يَدْجُونَ نكاحاً فَلَيْسَ 
عَلَبهِنَ جاح أَنْ يَضَعْنَ ثِبِابهُنَ غَبْرَ مُتََجاتٍ بزيئة و أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَبُْ لَهُنَ وَ الله 
سَمِيعٌ عَلِيمُ4!١'‏ والنص والإجماع والسيرة. ففي صحيح حريز عن الصادق ا9ة: 
«أنه قرأ يضعن من ثيابهن قال#46ة: الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة»("ا 
ومثله غيره. 

(17) لأنها المنساق من دليل الجواز والمتيقن من سيرة المتشرعة وإجماع 
الأصحاب. وما ورد في الأخبار من الجلباب كصحيح محمد بن مسلم عن 
الصادق9: «ما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن؟ قال: الجلباب»! '' وقريب 
منه غيره محمول على الاستحباب. 

(4؟1) للأصل وإطلاق أدلة المنع من غير ما يصلح للخلاف. 

(5؟1) أما الأول فللإجماع بل الضرورة الفقهية والسيرة القطعية وإطلاق 
قوله تعالى < أو آَلطّفْل الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتٍ آلتّساءِ»!4. 

وأما اللمس فيمكن أن يستفاد من حكم التغسيل. 


.٠١:رونلا سورة‎ )١( 
.5١:رونلا سورة‎ )8( 
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(مسألة ع"): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التى ليست له بسمحرم 
0 00 00 ا( ع1 م 5-0 
ووضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين 5577" إذا لم يكن عن شهوة 
(/111) 


(مسالة 7"): له يجوز البملواك الفظر الى ونا لكي 11157 .وله النيقصئ 


وأما عدم وجوب التستر منهما فللأصل والسيرة بعد عدم دليل على 
الخلاف وكذا ما قبل البلوغ. 

وأما استثناء صورة ثوران الشهوة فلعدم جواز ثورانه بغير المأذون شرعا 
وهذا غير مأذون شرعا وتقتضيه مرتكزات المتشرعة مضافا إلى دعوى الإجماع. 

ومقتضى حديث الرفع!'! والأصل عدم حرمة النظر عليهما وعدم وجوب 
الستر عليها وآية الاستيدان لا يدل على ذلك ومفادها ما هو المغروس فى 
الأذهان من أن عند اختلاء الزوجين بأي معنى الخلوة لا بد وأن لا يكون اق 
البين» وفي الصحيح عن الكاظم:9#: «الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن 
تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ قال]9ة: لا تغطي رأسها حتى تحرم 
عليها الصلاة»7". 

(173) للأصل والسيرة والنصوص منها ما عن الصادق994: «إذا بلغت 
الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها»! '" وعنهاكة أيضاً: «إذا بلغت الجارية 
ست سنين فلا يقبّلها الغلام. والغلام لا يقبّل المرأة إذا جاز سبع سنين»!*' ويستفاد 
منها أنه يكره بعد ست سنئين ما لم تبلغ. 

)1١(‏ وإلا فلا يجوز لإجماع فقهاء الأعلام وسيرة المتدينين من العوام. 

(4؟1) لإطلاق أدلة المنع الشامل لها أيضاً. 

(1) بالؤسائل باه من ابوات مقدمات العاداث العديك :1. 


(؟) الوسائل ايفن ابوات مقدمات النكاح الحديث :؟. 
(©) 5(]) الوشائل:باب: 7؟؟ من أبواب مقدمات النكاع الحدايت:" وغ 


لا يجوز للمملوك النظر الى مالكته 1 
الفسظن الح الك ا نير 1777ونبا ل هزر التعين: و اجون يه 
شكال 0177 


نعم. هناك جملة من الروايات دالة على الجواز كصحيح إسحاق بن عمار: 
«قلت لأبي عبدالله 99 أ ينظر المملوك إلى شعر مولاته؟ قاللئة: نعم وإلى 
ساقها»! ١‏ وفي صحيح معاوية بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله:ة: المملوك يرى 
شعر مولاته وساقهاء قال: لا بأس»١''‏ وعنهاكة أيضاً: «لا بأس أن يرى المملوك 
الشعر والساق»' إلى غير ذلك من الأخبار فأسقطها عن الاعتبار لاعراض 
الأصحاب وعدم مناسبتها لمذاق الأئمةئية بل بمذاق الفقاهة فلا بد من حملها 
على ما أمكن من المحامل أو ردّها إلى أهلها. 

(9؟١1)‏ للإطلاق الشامل له أيضاً وأخبار خاصة!؟) وأما قوله تعالى «أو 
التابعِينَ غَيْر أولى الإزبَةٍ من الجال» 0 فقد فسره الصادقءة في 
صحيح زرارة: والأعنيق الذي لا يأتي النساء»''' وهو غير الخصي لغة 
وعرفا. 

وأما صحيح ابن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضائكة عن قناع الحرائر 
من الخضيا 50 ققال:كانها بتخلوة على يناك أى الع اك نولا مقن تلك 
فكانوا أحرارا؟ قال.كة: لا قلت: فالأحرار يتقنع منهم؟ قال)9ة: لا" فلابا من 
حمله أو رده إلى أهله. 

(1) للإطلاق وظهور الاتفاق. 

.1: من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ ١76 الوسائل باب:‎ )١( 
7 و‎ ١: من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ ١15 (؟) و(" الوسائل باب:‎ 


() الوسائل باب: ١706‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ و5. 


)00 سورة النور:١"؟.‏ 
() الوسائل باب: ١١١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
() الوسائل بأن: 116 من أبواب مقدمات النكام الحديث :8 


بل ولا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأأحوط 311١7‏ 
(مسألة 8”): الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه 7 ؟1). 
(مسألة 9): لا بآ سه ضبيوة الأعنيه: هيا لو وكين 
نازو يوي خبيو فرق سين الع الت 03100 


)1١(‏ مقتضى الإطلاق الجزم بالحرمة ووجه الترديد أنه داخل في أولى 
الإربة حتى يكون مستثنى أولا ولم يقم دليل معتبر على الاستثناء فالأصل بقاء 
الحكم ما لم يعلم الخلاف مضافا إلى الإطلاق. 

(؟١1)‏ للإطلاق والاتفاق والنص فقد روى الفريقان عن النبي الأعظم 6 : 
«استأذن ابن أم مكتوم على النبيةة وعنده عائشة وحفصة فقال لهما: قوما 
فادخلا البيت, فقالتا: إنه أعمىء فقالعَي: إن لم ير كما فإنكما تريانه»!'". 

(18) للسيرة القطعية في الأعصار والأمصار من الفقهاء الأبرار والمتدينين 
الأخيار وسؤالهن عن الأئمة الأطهار مع عدم الضرورة والاضطرار. 

ولكن نسب إلى المشهور أن صوتهن عورة لما روى عن النبييَي: «النساء 
عى وعورة فاستروا عيّهن بالسكوت واستروا عورتهن بالبيوت»!", وقول 
علي اكة: «و لا تبدأوا النساء بالسلام»!". 

والنسبة إلى المشهور غير متحققة وعلى فرضه فلا حجية فيه ما لم يكن 
إجماعا 0 والنبوي أعم من عورويّة الصوت والعلوي مجمل لا ظهور له في 
المقام, فمقتضى الأصل والسيرة القطعية متحكم لا محالة. 

)1١5(‏ للإجماع على عدم الجواز حينئذ والمقطوع به من مذاق المتشرعة. 

(10) لإطلاق الدليلء وذكر في الشرائع الأعمى وهو ليس للتقييد وانما 
هو لبيان أظهر المصاديق. 


0 0 ا ل 31 


لا يجوز مصافحة الاجنبية 0 
وإن كان الأحوط الترك في غير مقام الضرورة 77 ويحرم عليها إسماع 
الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه وترقيقه. قال تعالى «قلا تَخْضَعْنَ 
بالقَولٍ قيطمع آلَّذِي فِي قله موضٌُ». 

(منسالة +©): له رحواة مضافعة الود 0150 

نعم. لا بأس بها من وراء الثوب, كما لا بأس بلمس المحره (1؟), 


(85)خروسا عن ميشالفة فا نسب الى المشتهور. 

م أنه يجوز لها سماع صوت الأجنبي للسيرة من زمان النبي6ة 
والأئمةءيية إلى زماننا فلا إشكال فيه إلا ما نسب إلى اللمعة, وقد استغربه جمع 
منهم النراقي (رحمة الله عليهم أجمعين). 

(10) إجماعا ونصوصا منها خبر أبي بصير عن الصادق.99: «قلت له: هل 
يصافح الرجل المرأة ليست بذات محرم؟ فقال: لا إلا من وراه الثوب»!'! ومنها 
موئق سماعة: «سألت أبا عبداللها عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: لا يحل 
للرجل ان يصافح المرأة إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها: أخت أو بنت 
أو عمة أو خالة أو بنت-أخت أو نحوها. وأما المرأة التي يحل له أن 
يتزوجها فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها»' '' إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

(1) للإجماع والسيرة القطعية, والأولى أن تكون من وراء الثوب لقول 
أختا محمد بن أبي عمير سعيدة ومنّه, قالتا: «دخلنا على أبي عبداللّه]99 فقلنا تعود 
المرأة أخاها؟ قال: نعم, قلنا: تصافحه؟ قاللية: من وراء الشوب»' ". المحمول 
على مطلق الرجحان إجماعاً. 


)١1(‏ و(؟) الوسائل باب: ١١6‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ و5. 
() الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
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(مسألة :)١‏ يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام. ودعاوهن إلى 
0 وتتأكد الكراهة في الشابة (* كلد 

(مسألة 57): يكره الجلوس في مجلس المرأة إذا قامت عنه إلا بعد 
0 

(مسألة 67): لا يدخل الولد على أبيه إذا كانت عنده زوجته إلا بعد 
الأمكذ انو لياس يناخول الوالد علن انفد بغي ايه 01777 


)1١9(‏ لقول عليإ4ة: «لا تبدأوا النساء بالسلام ولا تدعوهن إلى 
الطعام»!'' المحمول على الكراهة جمعا وإجماعا. 

(140) لصحيح ربعي عن الصادق92ة: «كان رسول اهيل يسلّم على 
النساء ويرددن عليه وكان أمير السؤمتين 14 يسلم على النساء وكان 

يكره أن يسلّم على الشابة منهن ويقول: أتخوّف أن يعجبني صوتها 

د علىّ أكثر مما طلبت من الأجر»!' المحمول ذيله على تأكد الكراهة 

1 لما عن الصادق ءاه فى خبر السكوني: «قال رسول الهكة: إذا 

جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد»' ", 
المحمول على الكراهة إجماعا. 

(159) لقول أبي عبداللهة في صحيح أبي أيوب الخزاز: «يستأذن الرجل 
إذا دخل على أبيه ولا يستأذن الأب على الابن»!؟' وهو مطلق لا تقييد له بما 
ذكره في المتن وحيث إن الحكم من الآداب العرفية يكون مراعاته حسنا على 

الوسائل بان ١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 
؟) الوسائل باب: من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 


) 
) 
(؟) الوسائل باب: 0 من أبواب مقدمات النكاح الحديث : 
8 الؤضائل داب :امن انوا مقدمات النكاح الحديث : 


لا يجوز النظر الى العضو المبان من الاجنبي 50 
(مسألة *): يفرق بين الأطفال فى المضاجع إذا بلغوا عشر سنين 5577 
وفى رواية: «إذا بلغوا ست سنين». ْ 
٠‏ (مسألة 0):لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي مثل 
اليد والاًئف واللسان ونحوها ١!‏ لا مثل السن والظفر والشعر 
ونحوه(8؟1) 
(مسألة ع*): يجوز وصل شعر الغير بشعرهاء ويجوز لزوجها النظر إليه 
على كراهة 23590 


كل حالء مع أن إطلاق دخول الأب على ابنه بغير الإذن حتى في الأوقات غير 
المناسبة خلاف الأدب أيضا. 

(15) لقول رسول اللي فى صحيح عبداللّه بن ميمون: «الصبي والصبي, 
والصبي والصبية, والصبية والصبية .يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين»! 
وروى في الفقيه! "أ يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين» المحمول على 


الندب في كل منهما إجماعا. 
(155) للأصل بعد وحدة الموضوع عرفاء مضافا إلى إطلاق الدليل الشامل 
لحالتى الاتصال والانفصال كذلك. 


)١50(‏ لعدم كونها من الأجزاء الحقيقية لجسم الإنسان لعدم حلول 
الروح الحيواني فيها والشك في ذلك يسجزي في عدم ججريان الأصل 
وعدم صحة التمسك بالإطلاق من هذه الجهة ولكن الأولى 
الترك. 

(153)أما أصل جواز وصل الشعر فللأصل والسيرة. وما عن 
الصادق2 في خبر ثابت بن سعيد: «النساء تجعل في رؤوسهن القرامل؟ 


)١1(‏ و(؟) الوسائل باب: ١78‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


ل اللا ل مس هس ذا 
بل الأحوط الت ك (1597) 

(مسألة 97): لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس ١547‏ فلو قلنا 
بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية لا يجوز مسها إلا من وراء 
الثوب. 

(مسألة 68): إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس 
دون النظر يجب الاقتصار على ما اضطر إليه (؟5". فلا يجوز الآخر بجوازه. 


قال:#: يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسهاء وكره للمرأة أن تجعل 
القرامل من شعر غيرها فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا يضرها»!') 
ومثله غيره. 

وأما كراهة النظر لزوجها فلامكان استفادتها من قوله.9: «و كره للمرأة 
.. إلخ» بدعوى شمولها لنفسها ولنظر زوجها أيضاً ولا باس :نه بناء على 
المسافة. 

)١80(‏ لاحتمال أن يكون من النظر إلى شعر الأجنبية ولكن الاحتمال 
ضعيف لأن المتفاهم العرفي من شعر الأجنبية ما كان نابتا على جسمها لا ما إذا 
كان خارجا عنه وكان كقلنسوة موضوعة على الرأسء والشك فيه يكفى في عدم 
صحة التمسك بالاستصحاب والاطلاق وتقدم في أجزاء ما لذو كل لعنسه سحن 
الكلام. 

(158) للأصل وظهور الإجماع. 

(158) لما ارتكز في الأذهان من أن الضرورات تتقدر بقدرها وأصالة 
الحرمة في غير مورد الضرورة فقط. 


(1) الوسائل باب: ٠١١‏ من أبواب مقدمات النكاح. 


يكره اختلاط النساء بالرجال الا العجائز 2 

(مسألة 59): يكره اختلاط النساء بالرجال إلا للعجائز. ولهن حضور 
الجمعة والجماعات (*06), 

(مسألة +0):إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بين مَن لا يجوز 
بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع, وكذا بالنسبة إلى من يجب 
السك تنروق لأايون !07907 و إن كانت الشيية قي محصورة 
أو بدوية فإن شك فى كونه ممائثلا أو لا. أو شك فى كونه من 
المحارم النسبية أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب, لأن الظاهر 00 وجوب 
الغض. أن جواز النظر مشروط بأمر وجودي واو كنوه دنا 19705 


)16١(‏ أما كراهة اختلاط النساء مطلقا مع الرجال فيدل عليها الوجدان 
والإجماع والنصوص منها قول علي.9ة في رواية غياث بن إبراهيم: «يا أهل 


العراق نبّئت أن نساءكم يدافعن الرجال في الطريق أما 7 نستحيون؟ !01 وعنه افا 
أيضاً: «أما نستحيون ولا تغارون على نساءكم يخرجن إلى الاسواق ويزاحمن 
العلوج؟!)1" 


وأما الخروج إلى الجمعة والجماعات فلجملة من الأخبار منها رواية 
يونس بن .يعقوب قال: «سألت أبا عبدالله9 عن خروج النساء في العيدين 
والجمعة, فقال.2!: لا إلا امرأة مسنة»! '' وقريب منه غيره. 

)10١1(‏ لما أثبتناه في الأصول من وجوب الاحتياط عقلا في أطراف الشبهة 
المحضورة الواحدة لشرائط تنجز العلم فتشمل تلك القاعدة كلا من الفرعين في 
المقام كشمولها لجميع موارد العلم الإجمالي المنجز. 

(؟0١)‏ خلاصة ما ينبغي أن سعدل به في نظائر المقام مما اهتم به الشرعمن 


)١(‏ و(1؟) الوسائل باب: ١١7‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ و؟. 
() الوسائل باب: 17 من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


اا 01335 ااه د دس 7 ذا 
أو من المحارم. فمع الشك يعمل بمقتضى العموم 00 ميات السك 
بالعموم فى الشبهة المصداقية ١97‏ بل لاستفادة شرطية الجواز بالممائلة 
088 أو المحرمية أو نحو ذلك. فليس التخصيص فى المقام من قبيل التنويع 


الأنفس, والأعراض وأموال الناس كالمقام انه لا وجه لجريان أصالة الإباحة 
والحلية فيهاء بل المرجع فيها مطلقا أصالة الحرمة إلا بوجود دليل على الترخيص 
ولو كان هو الأصل الموضوعيء ففى جميع موارد الشبهات البدوية أو غير 
المحصورة فمع وجود الاطمئنان المتعارف على الترخيص من أي سبب حصل أو 
الأصل الموضوعي عليه جاز الارتكاب. وفي غيرهما لا يجوز رعاية لكثرة 


اهتمام الشرع بها. 
وبعبارة أخرى الأعراض والأموال والنفوس كاللحوم التي أسَسوا 
فيها. 


أصالة عدم التذكية إلا ما خرج بالدليل, وما ذكرناه من المداليل السياقية 
وليست من المداليل اللفظية حتى يمكن المناقشة فيها. 

(16) إن أراد بذلك ما قلناه سلم عن الخدشة. وإن كانت العبارة 
قاصرة. 

(105) بل لأجل إحراز مراد الشارع من كثرة اهتمامه بالموضوع على ما 
قلناه مع أنه ,يظهر منهة صحة التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية من بعض 


كلماته كما لاا يخفى. 
(100) هذا تبعيد للمسافة بل من باب كثرة أهمية الموضوع التى لا يرضى 
الشارع بالاقتحام فيه إلا بوجه معتبر. 


الاتجاء فيد الابذلرل واطع ون ل 


١مهال(‎ . 5 

المقتضي والمانع (11), 
وإذا شك في كونها زوجة او لا فيجري ‏ مضافا إلى ما ذكر من رجوعه 
إلى الشك فى الشرط _أصالة عدم حدوث الزوجية, وكذا لو شك فى المحرمية 

١ ١ 1 

مو نات الرضاع 6 ا 
نعو لو فلك فى ككون المتظون اليه ا الناطر عبيواتا او إنسانا 
فالظاهر عدم وجوب الاحتياط لانصراف عموم وجوب الغخض إلى حخصوص 
الأفبببان 01937 وإن باق القف:فيى كبيؤته الفا أو«صينيا 
أو طفلا ممئزا أو غير مميّرز ففى وجوب الاحتياط وجهان من العموم 
عان الوريسبة الذى كرتا ومين انكنان دري الأتصرانق0952 


(100) إن كان مراده بما ذكرناه وإلا فليس إلا من تطويل العبارة مع أن 
إطلاق اعتبار قاعدة المقتضي والمانع تخل النظام عند محققي الاعلام. 

(168)كل مورد تجري فيه الأصول الموضوعية المعتبرة تترتب عليها 
آثارها لا محالة لفرض اعتبارها عند الكل؛ وقد أطال بعض رحمهم الله بما يكون 
قابلا للخدشة ولباب القول أن من الموضوعات لدى الشارع وفي مذاق الشرع بل 
المتشرعة ما له أهمية كثيرة في حد ذاته. ومن لوازمه التثبت التام في موارد 
شبهاته مطلقا ولا يحصل التثبت التام إلا بترك المشتبه واختيار لا شبهة فيه 
ويمكن أن يكون وجه الاحتياط في الشبهات غير المحصورة والشبهات البدوية 
فيها التمسك بالعام في الشبهات الموضوعية, لأنه وإن لم يجز كما حرر في 
الأصول لكنه إذا أحرز أهمية الموضوع يكون هذا كقرينة محفوفة بالكلام توجب 
صحة التمسك بالعام. 

(109) بل الظهور العرفي في ذلك كما لا يخفي على الناظر في الأدلة ورد 
بعضها إلى بعضء ولكن مع ذلك لا يوجب سقوط الاحتياط لبقاء التردد وبقاء 


ال 3313131 لس 1 ذا 
والأظهر الأول. 

(مسألة :)8١‏ يجب على النساء التستر 7١7‏ كما يحرم على الرجال 
النظر. ولا يجب على الرجال التستر 7 وإن كان يحرم على النساء 
اننظ 03180 

نعم. حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء 5527 ويجب 
عليهم التستر مع العلم بتعمد النساء ١50(‏ في النظر من باب حرمة الإعانة على 
الاثم. 

(مسألة 07): هل المحرّم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من 
التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني ان غضيوة او :سظلقه؟ فتلورران 


كثرة اهتمام الشارع بحاله كما فى الشبهة البدوية. 

(١1)لا‏ اثر لدعوى الانصراف غاية الأمر تصير الشبهة بدوية وفيها أيضاً 
لا بد من الاحتياط على ما قلناه. 

(151)لما مررامن قوله تعالى وو لا بَدنِنَ يتَتَهُنَ إلا لبُعُولَتِهنَ»!', ومن 
السنة والإجماع كما تقدم. 

)١177(‏ أما الأول فللأدلة الثلائة فمن الكتاب قوله تعالى <قَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ 
يعوا مِنْ أَبُضارهِم4!'' ومن السنة والإجماع كما مر أيضاً وأما الثاني فللأصل 

(17) كما تقدم فلا وجه للتكرار بالإعادة. 

(114) للضرورة الدينية وتقدم بعض ما يتعلق بذلك في كتاب الصلاة (فصل 
الستر والساتر) وفي كتاب الطهارة (أحكام الخلوة). 

(170) يكفى المعرضية العرفية لذلك وإن لم يكن معلوما فعلا له. 


,5١7٠:رونلا و(5) سورة‎ )١( 


حكم ما لو لم يميّز عضو المرأة فهل يجوز النظر اليها روم 
الأجنبية من بعيد بحيث لا يمكنه تمييزها وتمييز أعضائهاء أو لا يمكنه تمييز 
كو نها: رحلاو امراة يل أو له كه عبد كرنها سانا ان حيو انا او مادا هل 
هو حرام أو لا؟ وجهان الأحوط الحرمة ,)3١57(‏ 


(177) وجه الحرمة الإطلاق والأصل الذي ذكرناه. ووجه الجواز دعوى 
الانصراف والثاني بعيد فالأول متعين؛ وتقدم في مبحث التخلي من الماتن ما 


00 3 مهذب الاحكام / ج 4؟ 


. فصل 
فيما يتعلق باحكام الدخول على الزوجة 


وفيه مسائل: 
(مسألة :)١‏ الأقوى ‏ وفاقا للمشهور ‏ جواز وطء الزوجة والمملوكة 
دبرا على كراهة )١(‏ 


)١(‏ أما أصل الجواز فالبحث فيه. 
تارة: بحسب الأصل الأولي أى البراءة العقلية والنقلية في الشبهات 
التحريمية الكلية. 


0 


وأخرى: بحسب العمومات الأولية. 

وثالثة: بحسب أخبار المقام. 

ورابعة: بحسب كلمات فقهائنا العظام. 

أما الأول: فقد أثبتوا فى الأصول بما لا مزيد عليه أن مقتضى الأصل - 
العقلي والنقلي في الشبهات الكلية التحريمية ‏ الحلية. فلو شك في أن الاستمتاع 
بدبر الزوجة والمملوكة محرم أو لا؟ فالمرجع البراءة. 

وأما الثانى: فمقتضى العمومات الأولية من الكتاب''' والسنة كما سيأتي 
الدالة على جواز الاستمتاع بالزوجة والمملوكة ذلك أيضاً 

وأما الثالث: فنصوص كثيرة منها ما عن الصادق .9 في رواية عبدالله ابن 
أبي يعفور قال: «سألت أبا عبدالله.لة عن الرجل يأتي المرأة في دبرها؟ 


.,777: سورة البقرة‎ )١( 


قال ة: لا بأس إذا رضيت. قلت: فأين قول الله عز وجل هَفَأنُومُةَ من حَدْتُ 
أَمَرَكُمُ آَللّهُ» قاللةة: هذا في طلب الولد. فاطلبوا الولد من حيث أمركم الله إن لله 
فو وخل نشول تناز كه عوث تكد قائذا حَوْنَكُم أَنّى ذ لاا 

ومنها رواية علي بن الحكم قال: «سمعت صفوان يقول: قلت للرضاءظة إن 
رجلا من مواليك أمرنى أن أسألك عن مسألة فهابك وأستحيى منك أن يسألك 
عنهاء قال80ة: ما هي؟ قال: الرجل ,يأتي امرأته في دبرهاء قال: نعم ذلك له, قلت: 
وأنت تفعل ذلك. قال94: إنا لا نفعل ذلك»7' إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما الأخير: فعن جمع منهم الشيخ والحلي في السرائر الإجماع على 
الجواز هذا فى أصل الجواز. ويشكل الاعتماد عليه لذهاب جمع من الفقهاء إلى 
الحرمة؛ مع اعتمال أن يكون مدرك الإجماع الأخبار الموجودة لدينا. 

وأما الكراهة فلأنها مقتضى الجمع بين ما مر من الأدلة وبين قول نبينا 
الأعظم يي في رواية سدير: «محاش النساء على أمتي حرام»! " وقول الرضااكة 
لابن خلاد: «أي شيء يقولون في إتيان النساء في أعجازهن؟ قلت: إنه بلغني أن 
أهل المدينة لا يرون به بأساء فقال: إن اليهود كانت تقول إذا أد تى الرجل المرأة من 
لحو فأنزل الله عز وجل «نساوٌكُوْ حَوْتٌ لَكُمْ فَأَنُوا حَوْنَكُهْ أنى 
شِئْتُةُ». من خلف أو قدّام خلاقا لليهود ولم يعن في أدبارهن»!*' فإن الجمع 
الشائع في الفقه من أوله إلى آخره. في مثل هذه الأخبار هو الحمل على الكراهة 
كما هو المتعارف بين الفقهاء. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: ونِساوٌكُة حَوْتٌ لَكمْ فَأَنُوا حَرْتَكُمْ أَنْى 
شِْته»!*) فذكر الحرث وتكراره في الآية الشريفة قرينة على أن المراد مورد 
الحرث وهو القبل فلا يستفاد منها حكم الدبر. 
)١(‏ و()) الوسائل باب: 76 من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ؟ و١.‏ 
(؟) الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح الحديث :؟. 


(؛) الوسائل باب: 77 من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 


شديدة (5. بل الأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها بذلك 7"). 

(مسألة 7): قد مر في باب الحيض 7 الإشكال في وطء الحائض دبرا 
وإن قلنا بجوازه فى غير حال الحيض. 

(مسألة ”): ذكر بعض الفقهاء ممن قال بالجواز: أنه يتحقق النشوز 
بعدم تمكين الزوجة من وطيها دبرا وهو مشكل. لعدم الدليل على وجوب 
تمكينها في كل ما هو جائز من أنواع الاستمتاعات حتى يكون تركه نشوزا (©. 


وأما شدة الكراهة فلظاهر قوله:كة فيما مر: «إنا لا نفعل ذلك» فان الظاهر 
منه أنهم 852 .يتنزهون عنه ويستنكرونه, وفي نفس المتدينين والمتدينات من 
ارتكابه شيء أيضاً فيرون فيه نحو منقصة وحزازة. 

)١(‏ ظهر مما مر وجه الكراهة كما ظهر وجه شدتها فراجع وتأمل. 

(©) أما الاحتياط في الترك فللخروج عن مخالفة جمع من الفقهاء الذين 
ذهبوا إلى الحرمة ولمواظبة أئمة الهداة على الترك. 

وأما شدة الاحتياط فى صورة عدم رضاها فلمفهوم ما مر من قول 
الصادق اك في رواية عبدالله بن أبي يعفور المتقدمة. 

وعن صاحب الجواهر «استأهلت لفظ الكراهة الحرمة». 

(5) تقدم ما يتعلق بالمسألة فلا وجه للإعادة. 

(0) الاستمتاعات المستفادة منها على أقسام: 

الأول: ما إذا كان الاستمتاع برغبتها فيه من دون ترتب إيذاء شرعي عليه 
من إدماء عضو أو تغير لون البشرة أو نحو ذلك ولا ريب في صحته وجوازه 
ورجحانه بل قد يكون واجبا. 

الثاني: ما إذا كان بإدماء جائز كالوطي الموجب لاإزالة البكارة وهو 
كالأول للإطلاقات والعمومات وسيرة فقهاءالمسلمين ‏ بل جميع المسلمين - 


في ما يترتب على وطىء المرأة في دبرها 22 


(مسألة ع): الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها () في وجوب 


فتوى وعملا. 

الثالث: ما يوجب الأرش كبعض أقسام العضة مثلا. 

الرابع: ما يكون عيبا وعارا عند أهلها كالوطي في الدبر عند بعض؛ وفي 
شمول أدلة وجوب إطامتيا للزوج في القسمين الأخيرين تأمل لصيرورتهما 
خلاف المتعارف والأدلة منزلة عليه فلا يتحقق النشوز بترك الإطاعة. ولكن 
الأحوط المراضاة مهما أمكن. وبالجملة إطلاق قوله تعالى «وَ غاشِرُومُنَ 
ِالْمَغْرُوفٍ»! '' وعموم أدلة الآداب والمجاملات يشملهاء وفي كيفية معاشرة نبينا 
الأعظميَيةُ وأوصيائه الهداة وأتباعهم المقتدون بهم تعليم لغيرهم وفي قولهم 860 : 
«المرأة ريحانة»! '' أو «لعبة»! ' إشارة إلى العنا.ية بها والرفق معها. 


هذا مع جواز أصل الاستمتاع. 
وأما مع حرمته شرعا زمانا أو مكانا أو حالة في المرأة فلا نشوز مع 
0 


)03 ب الذي أسّسوه في موارد كثيرة من الفقه من أصالة المساواة 
بينهما في الحكم إلااما خرج ال ولعل أظهر الأدلة في هذا الأصل قول أبي 
عبدالله.ظ إن الدبر: «أحد المأتيين»!' حيث أردف اك الفرجين في رديف واحد. 
ويأتى في محالها موارد الاستثناء إن شاء الله تعالى فلا وجه لذكرها هنا. 


.15: سيورة النساء‎ )١( 

)الوهائل ناب 1 من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 87 من أبواب مقدمات النكاح الحديث :؟. 
(8) الوسائل ناب 1ه ابواب التفنابة ١‏ 


الفسل».والغوق :وابتفر ار النهن وبطلات القوى نوت بحيد لوقا اتات 
أجنبية. وثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة. وكون المناط فيه دخول الحشفة أو 
مقدارهاء وفي حرمة البنت والأم 7 وغير ذلك من أحكام المصاهرة المعلقة 
عن النخول, 

نعم في كفايته في حصول تحليل المطلقة ثلاثا إشكال (4 كما أن 
ف كناية ا لوطونقى لقي فيسيدوين الانزال )يسا كذالك» لها وول قن لخن ومين 
اعتبار ذوق عسيلته وعسيلتها فيه. وكذا فى كفايته فى الوطء الواجب فى أربعة 
أخهرى وك فى كذاية فى عضول الفقة والرجوع فى الحزلاه رضاة 0 

(مبالة 131:08 خلق عاق ترك وظمامراتد فى ونان أومكان متحي 
العتق بوطني] دير( إلذ أن يون هناك انضرا إلى الوظء فى القبل من نيت 
كون غرضه عدم انعقاد النطفة. ْ 

(مسألة ع): يجوز العزل بمعنى: إخراج الآلة عند الإنزال وإفراغ 
المني خارج الفرج -في الأمة وإن كانت منكوحة بعقد الدوام ٠١0‏ 


(0) ذكر الام من سهو القلم لأن حرمة بنت الزوجة مشروطة بالدخول بأمها 
دون العكس. 

(8) سيأتي الكلام في كتاب الطلاق ولا وجه للتكرار هنا. 

(1) لما تقدم من أصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بالدليل. 

: 860 لإطلاق الإجماع والنصوص منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما‎ )٠١( 
«انه سئل عن العزلء فقال: أما الأمة فلا بأس»6١ ولا ريب في الشمول للمنكوحة‎ 
وغيرها.‎ 


.١: الوسائل باب: 1/ من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ )١( 


ما يتعلق بعزل الرجل 0 

والحرة المتمبّع بها ١١7‏ مع إذنها وإن كانت دائمة .١١(‏ ومع اشتراط ذلك 
عليها فى العقد. وفى الدور 7" وف حال الاضظران "امن قر أن نحو 081 
وقنى عو از فى احير الستتكرحة يبد لذو ام فى عير ماكر 
ولك تر ماه المتديو من العا بي الكورفة 7 يل كن 


)1١(‏ للإجماعء. ويمكن أن يستدل بفحوى ما دل على عدم النفقة والقسم 
والميراث لها مع أن الغالب فيها التمبّع دون طلب الولد. 

(1) للإجماع. ولأن الحق لهما مضافا إلى قول أحدهما فى صحيح ابن 
مسلم المتقدم: «فأما الحرة فإني أكره ذلك إلا أن يشترط عليها حين تزويجها»!'' 
وفي صحيحة الآخر عن أبي جعفرناكة: «إلا أن ترضى أو يشترط ذلك عليها»'" 
وعن النبي 32 : «إنه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»!" إلى غير ذلك مسن 


الأخبار. 
(1) لأن حكم العزل إنما هو في محل طلب الولد والدبر بمعزل عنه 
مضافا إلى الإجماع. 


)١5(‏ لأنه «ما من شىء حرّمه الله تعالى إلا وقد أحلّه لمن اضطر إليه»!؟ 
وقد ارتكز في النفوس أن الضز ورات تبيح المخطورات مضافا إلى الإجماع. 

(10) لأنه لو تحقق ضرر بالعزل يحرم حينئذ سواء كان بالنسبة إلى الزوج 
أو الزوجة, ويمكن انقسام أحكام العزل بالأحكام الخمسة التكليفية. 

)1١(‏ جمعا بين الأدلة فيدل على الجواز نصوص منها ما عن 
الصادق .ث9 في الصحيح: «سألته عن العزل؟ فقال: ذاك إلى الرجل يصرفه حيث 
شاء»'!" وعنداة في الصحيح: «كان علي بن الحسين80 لا يرى 
(كاو (؟)الوسائليات: من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١:‏ و ؟. 
(؟) مستدرك الوسائل باب: 07 من أبواب مقدمات النكاح. 


(:) الوسائل باب: ١‏ من أبواب القيام: 1 و7 
(0) الوسائل باب: 0/, من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
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يقال: بعدمها أو أخفيتها فى العجوزة. والعقيمة والسليطة, والبذية. والتى لا 
ترضع ولدها /01( 


بالعزل بأسا. 

يقرأ هذه الآية <وَإِدْ أَخَذَ رَبك مِنْ بَنِى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِم ته» فكل 
قبي الخد الله معد العيناق فهو قاري ورد كاد على وخر صعياد» '' وعن أ 
جعفراة في الصحيح: «لا يأس بالعزل عن المرأة الحرة إن أحب صاحبها وإن 
كرهت, وليس لها من الأمر شيء»' '' إلى غير ذلك من الأخبار الناصة في الجواز. 

واستدل على الحرمة. تارة: بالإجماع. 

وأخرى: بالنبويين: «نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها»" وانه «الوأد 
الخفي»! وبقول أبي جعفرة في الصحيح: «أما الحرة فإني أكره ذلك»!”, 
وبمفهوم بعض الروايات!'". 

وثالثة: يأنه تضييع للنسل. 

والكل مخدوش: اما الإجماع فلا وجه لادعائه مع هذا الخلاف. وأما 
النبويان فمحمولان على الكراهة على فرض اعتبار سندهما جمعا بينهما وبين ما 
مر امم الألشبار: 

وأما الصحيح فظهوره في الكراهة مما لا يخفىء والمفهوم محمول على 
الكراهة جمعاء والثالث يصلح للعزل الكلي لا ما يقع في الجملة ولو لأجل غرض 
صحيح غير منهي عنه شرعا. 

(1) لقول أبي الحسن0ئة في خبر الجعفي: «لا بأس بالعزل في ستة وجوه: 
المرأة التى تيقّنت أنها لا تلد. والمسنة, والمرأة السليطة, والبذية. والمرأة 

لا باب: لانن أبواب مقدمات م 


0) 

5) 

لاست اتيج الات الع ل تسق 1 

(0) و(1) الوسائل باب: 7/من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ 


و الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه وإن قلنا بالحرمة (4'' وقيل بوجوبها 
عليه للزوجة -١5(‏ وهي عشرة دنانير للخبر الوارد 7'') فيمن أفزع رجلا عن 
عرسه فعزل علهاالماء من وجوب نصف خمسس المائة ‏ عشرة 
دنانير ‏ عليه, لكنه في غير ما نحن فيه. ولا وجه للقياس عليه. مع أنه مع 
الفارق. 

وأما عزل المرأة بمعنى: منعها من الإنزال في فرجها فالظاهر حرمته 
بون وها النوعاتدمنات العكين الراحت مايا مل حدكن يحون 
دية النطفة عليها!' '' هذا ولا فرق في جوز العزل بين الجماع الواجب 


التى لا ترضع ولدها والأمة»!١''‏ ويحمل على عدم الكراهة أو نفيها. لبناء الكراهة 
على المسامحة, ويمكن القول بعدمها أو نفيها في كل مورد فيه غرض صحيح 
عقلائي شرعي لعدم استفادة الموضوعية من هذه الموارد بعد بناء الكراهة على 
التسامح. 

(16) لما مر من النصوص الظاهرة فى عدم الوجوب ويقتضيه الأصل بعد 

(19) نسب إلى جمع منهم العلامة فى القواعد. 

)٠١(‏ نقله في الكافي عن كتاب طريف ويأتي التفصيل في محله إن شاء الله 
تعالى. 

أما القياس فمعلوم, وأما كونه مع الفارق فلأن الحديث ورد في الأجنبي 
والمفروض فى المقام أن العزل من صاحب النطفة ووالدها فكيف يقاس أحدهما 
بالآخر. 
وطريق الاحتياط التراضي. 


)١(‏ الوسائل باب: 7ل من أبواب مقدمات النكاح الحديث: ١‏ وغ. 
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(مسألة 7): لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 1 من غير 
فرق بين الدائمة والمتمتع بهاء ولا الشابة والشائبة على الأظهر 5" واللأمة 
والحرة. لاطلاق الخبر. كما أن مقتضاه عدم الفرق بين الحاضر والمساف. (6") 


في غير سفر الواجب 77" . 


)١١(‏ لظهور الاطلاق الشامل للكل. 

(؟) إجماعا ونصا ففى خبر صفوان بن يبحيى عن أبى الحسن الرضاافةا: 
«أنه سأله عن الرجل تون عاد المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا 
يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة. يكون في ذلك اثما؟ قالاىة: إذا 
تركها أريعة أشهر كان اثما بعد ذلك)7". 

(15) لإطلاق النص والفتوى في جميع ذلك. 

وذكر الشابة في النص إنما هو فى مورد السؤال وهو لا يكون مقيد 
الإطلاق قول الإمام عل وربٌ شائبة أقل صبرا من الشابة ولا يعرف الطبائع إلا الله 
تغالى. 

ولا إشكال في التمسك بالإطلاق إلا دعوى الانصراف إلى الحرة والدائمة 
وجوابه معلوم وهو أن الانصراف بدوي. 

(30) لشمول الاطلاق لهما. 

وتوهم أن ظاهر قوله: «عند المرأة» هو الحضور ممنوع. 

أولا: بأنه في كل كلام السائل. 

وثانيا: يمكن أن يكون المراد كونه ذات زوجة كما يقال عنده مال ودار 
مقام ولا يستلزم هذا الإطلاق الحضور. 

(17) فإنه معذور فيه وإن طال إلى أزيد من أربعة أشهر وعليه ينبغي أن 


.١: من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ /١ الوسائل باب:‎ )١( 


حكم ترك وطىء الزوجة أكثر من أربعة أشهر 64 

و في كفاية الوطء في الدبر إشكال 2" كما مر وكذا في الإدخال 
بدون الإنزال لانصراف الخبر إلى الوطء المتعارف (14 وهو مع الإنزال, 
والظاهر عدم توقف الوجوب على مطالبتها ذلك (3؟) ويجوز تركه مع 
رضاهاء أو اشتراط ذلك حين العقد عليها (' '' ومع عدم التمكن منه لعدم 
انتشار العضو. ومع خوف الضرر عليه. أو عليهاء ومع غيبتها باختيارها. ومع 


يستثنى كل عذر كحبس ونحوه. 

(0؟) لأصالة عدم أداء الحق بعد عدم صحة التمسك بالإطلاق لعدم كونه 
في مقام البيان من هذه الجهة. بل المنساق منه انما هو أداء حقها وحقها لا يحصل 
إلا بالوطئ في القبل. 

(18) لو لم يكن الانصراف بدويا ولكنه ليس كذلك بل يصح دعوى الظهور 
لا الانصراف لأن المتفاهم العرفي انما هو أداء الحق والوظيفة المتعارفة قال 
اله ل ووَلَهُنَ مِئْلُ الذي عَلَئِهِنَ بِالْمَعْدُوفٍ وَ لِارجالٍ عَلَيِهِنَ 

١(4ةَجَرَد‎ 

)4 5 الأدلة واستقباح المطالبة عند أهل العفة والأصل في الحقوق 
مطلقا الفورية والمبادرة إلى الأذاء ما لم وذل اتن مكبر ضهان جهو از العاخير: 

وتوهم أن أداء الحق يتوقف على مطالبة من له الحق لم يدل عليه دليل من 
عقل أو نقل. 

(0) أما جواز الترك برضاها فالعمدة فيه ظهور إجماعهم واستدل عليه 
أيضاً بأنه حقهاء فلها تركها رأسا أو تأخيرها إلى وقت آخر فيجوز لها الرضاء 
بالترك أو التأخير. 

وأما الاشتراط في ضمن العقد فإن كان من الحق القابل للإسقاط والنقل 
والانتقال بالعوض ولم يكن منافيا لمقتضى العقد فيصح بلا إشكالء وإلا ففيه 


نشوزها "١7‏ ولا يجب أزيد من الإدخال والإنزال, فلا بأس بترك سائر 
المقدمات من الاستمتاعات 57 ولا يجري الحكم فى المملوكة غير المزوجة 
فيجوز ترك وطئها مطلقا ("". 

(مسألة 8): إذا كانت الزوجة من جهة كثرة ميلها وشبقها لا تقدر على 
الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع فى المعصية إذا لم يواقعها فالأحوط 
المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة الأشهر. أو طلاقها وتخلية 
سن 69 


إشكال لو لم يكن إجماع وظاهرهم كونه كالرضاء من هذه الجهة. 
(21) أما الأول: فلاشتراط كل تكليف بالتمكن والمفروض عدم التمكن 


وأما الثاني: فلقاعدة نفي الضرر والحرج. 

وأما الثالث: فلفرض أنها اعدمت موضوعه باختيارها السفر فرضيت 
بتركه. 

وأما الأخير: فلتسالمهم على أن نشوزها يوجب سقوط جميع حقوقها كما 
يأتى إن شاء الله المتعال. 

(؟) للأصل, وظاهر ما تقدم من النص وظهور الاتفاق. 

(*") للأصل وظهور الاتفاق بعد الشك في دخولها فيما تقدم من 
النص. 

(4") من أصالة عدم الوجوب ومن أنها عرض الزوج ومقتضى الغيرة 
التحفظ على العرض مهما أمكن ذلك لكونه بعد النفس, وعن الصادق92: «من 
جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شيء فالاثم عليه»!١".‏ 


)١(‏ الوسائل باب: /١‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث :؟. 


لو ترك الوطىء عند تمام الاربعة أشهر لمانع 2 
(مسألة ):إذا ترك مواقعتها عند تمام الأربعة الأشهر لمانع من حيض أو 
نحوه أو عصيانا لا يجب عليه القضاء حا 
نعم. الأحوط إرضاؤها بوجه من الوجوه لأن الظاهر أن ذلك حق لها عليه 
ثم اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من الأربعة فمبداً اعتبار 
الأربعة اللاحقة إنما هو الوطء المتقدم (؟ لا حين انقضاء الأربعة المتقدمة. 


(0") لعدم الموضوع للقضاء في المقام رأسا لأن موضوعه الموقّت ولا 
توقيت هنا في البين أصلا وانما يحرم ترك الوطي في هذه المدة ومع الترك ينتفي 
الموضوع رأسا. 

نعم, يمكن أن ,يقال إن وجوب وطئها وحرمة تركه ناش عن ثبوت حق لها 
عليه وهو باق لا يسقط الا برضاهاء وهذا هو المدار في جميع الحقوق على 
مراتبها شرعية كانت أو مجاملية وهو موافق لمرتكزات المتشرعة. وعن نبينا 
الأعظميية: «ان أحدكم ليدع من حقوق أخيه شيئا فيطالبه به يوم القيامة ويقضى 
لدعلا ٠‏ 

(5) أرسلوا ذلك إرسال المسلمات وتشهد له المرتكزات. 

(17") لأنه المنساق من الأدلة وكلمات الأجلة. 


.11: من أبواب أحكام العشرة‎ ١77 الوسائل باب:‎ )١( 
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فصل 


(مسألة :)١‏ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ١!‏ حرة 
كانت أو أمة. دواما كان النكاح أو متعة متعنة الاين "لذ بهو وطع البسمل 6د 
والمحذلة كذلك 7 وأما الاستمتاع يما عذا الوطءمن التنظر: واللمس 


)١(‏ إجماعا ونصوصا منها قول الصادق992 في الصحيح: «إذا تزوج الرجل 
الجاربة وهي صغيرة, فلا يدخل بها حتى يأتي لها تسع سنين»!١'‏ وقريب منه 
غيرهء وما ذكر فيه عشر سنين كقول على:ْية في خبر غياث ابن 

إبراهيم: «لا توطأ جارية لأقل من عشر سنين. فإن فعل فعيبت فقد 
000 محمول أو مطروح. 

)١(‏ لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(*) لإطلاق قول أبي جعفراة في خبر زرارة: «لا يدخل بالجارية حتى 
أن لها سيم نين اوعس ستين»! "١‏ وديل العدوة مخمول على الندي عنمن 
وإجماعاء وما فى صحيح ابن أبي يعفور عن الصادقىةٍ: «في الجارية التي لم 

تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل؟ قال99: ليس عليها عدة يقع عليها»!؟' 
موفي صحيح الحلبي عنه الفلا أيضاً: «في رجل ابتاع جارية ولم تطمث. قال فل: إن 
كانت صغيرة لا يتخوف عليها الحبل فليس عليها عدة, وليطأها إن شاءء وإن كانت 
قد بلغت ولم تطمث فإن عليها العدة»! ”' فمطروح أو مؤول للإجماع على الخلاف 
كما عرفت. 


00 و(9) الوسائل باب: ا ١٠١‏ و/ا وآ. 
اي "من أبواب مقدمات النكاح الحديث :3و .١‏ 


حكم ما لو تزوج بصغيرة دواما أو متعة 0 
بشهوة والضم, والتفخيذ, فجائز في الجميع ولو في الرضيعة 7" 

(مسألة 7): إذا تزوج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع 
بين فأفغتناها حرمت عليه ابد غلى المعو 80 


(5) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

ثم أن الوطي المحرّم هل يختص بخصوص الوطي في القبل فقط أو يعم 
الدبر أضاً ظاهر إطلاقهم هو الأول ولكنه مشكل ولم 3 عاجلا تفصيلا في 
كلماتهم. 

)0600( وبظهر عن جمع الإجماع عليه وهذا من إحدى موارد التحريم وقد 
انهوها إلى إحدى وعشرين: النسبء والرضاء. والمصاهرة. والنظرء 
والرق. وعدم الكفاية, وتبعيضص السيت: واستيفاء العدد. والإاحصان. واللعان. 
النبي 2ة. 

والاحصان يعنى ذات بعلء والزنا بذات البعل والمعتدة, والزنا بغيرها كما 
فى الزنا بامرأة حيث تحرم عليه أمها وبنتها على الزاني. والرق كما إذا اشترت 
المرأة زوجها. 

واستدل على الحرمة فى .المقام بقول الصادق.9ة في خبر ابن يزيد: «إذا 
خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له 
أبد|»7"). 

ونوقش فيه.. أولا: بقصور السند. 
وثانيا: بدلالته على التفريق ولو مع عدم الإفضاء. 
موثالثاً بدلالته على الحرمة الأبدية مع صراحة النصوص بعدمها منها قول 


)١(‏ الوسائل باب: من أيواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 


2629 مالست طم اح 
وهو الأحوط ("ا وإن لم تخرج عن زوجيته 7 وقيل بخروجها عن الزوجية 
ايف 5 بلالأحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول وإن لم 
يفضها .١(‏ ولكن الأقوى بقاوُها على الزوجية وإن كانت مفضاة وعدم 
حرمتها عليه أيضاً (') خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع. أو الحكم. أو 


أبي جعفر ني : فى خبر بريد: «و إن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه»!١'‏ ومثله 
قول الصادقءية فى صحيح حمران: «و إن أمسكها ولم .يطلقها حتى تموت فلا 
شىء عليه»(") 

:الالال مودوك الاتجاو وعمل من ذا سمل الأ القطيياك .به 

والثاني: بأنه مقيد بالإفضاء بقرينة الإجماع, والأخير مبنى على ترجيحه 
على غيره للشهرة ونحوها ولكن يأتي ما فيه. 

والظاهر عدم الفرق في حرمة وطيه بين القبل والدبرء وفى حرمة باقي 
الاستمتاعات وجهان؟ من تبعيتها للزوجة فتزول ومن أنها أعم فلا كما هو مقتضى 
الأصل. 

(1) جمودا على خبر ابن يزيد المتقدم ‏ المشهور بين الأصحاب فتوى 
وعملا بل المدعى عليه الإجماع. 

(0) للأصل وما تقدم من خبري بريد بن معاوية وحمران. 

(8) لخبر ابن يزيد الدال على التحريم الموبد وهو ينافي بقائهاء وفي هذا 
التعليل ما لا يخفي لأنه أعم من زوال آثار الزوجية. 

(9) نسب ذلك إلى جمع منهم الشيخين: لإطلاق خبر ابن يزيد ولكن 
قصوره من هذه الجهة غير منجبر فلا جابر حينئذ لضعف هذا الخبر في هذا الحكم 
المخالف لأصالتي العموم والبراءة. 

)0٠١(‏ للأصل والإطلاق والعموم, وما تقدم من قول أبي جعفر/ة في خبر 


.١ و(؟) الوسائل باب: غ "من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :7و‎ )١( 


فى دية الافضاء 22© 
صغيراء أو مجنوناء أو كان بعد اندمال جرحهاء أو طلّقها ثدَ عقد عليها جديدا 
01١‏ 

عي عب اند وية الاق "١‏ وهنىءدينة النشفس قسن المي 
نصف دية الرجلء وفى الأمة أقل الأمرين من قيمتها ودية الحرة. وظاهر 
المشهور ثبوت الدية مطلقا وإن أمسكها ولم يطلقها (؟' إلا أن مسقتضى 
حسنة حمران وخبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها 09 


بريد بن معاوية وبذلك يضعف الاعتماد على خبر ابن يبزيد. 

(١1١)كل‏ ذلك اقتصارا في الحكم المخالف للأصل والعموم والاإطلاق على 
خصوص المتيقن من مورد الدليل على فرض اعتباره. 

)1١(‏ يأتي التفصيل في كتاب الديات إن شاء الله تعالى فراجع. 

(1) وهو مقتضى قاعدة السببية أيضاً ما لم تسقط بعقد أو صلح أو 
نحوهما. 

)١8(‏ لاقتضاء الإطلاق في قولهة: «لا شيء عليه» الوارد فيهما بلا 
إشكال, ففي خبر بريد بن معاوية عن أبي جعفرناية: «في رجل افتضٌ جارية - 
يعني امرأته ‏ فأفضاهاء قاليية: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع 
سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه. 

وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء 
0 

وفى صحيح حمران عن أبي عبداللّهةٍ قال: «سئل عن رجل تزوج جارية 
بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضّها فأفضاها؟ فقال: إن كان دخل بها حين دخل 
بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه, وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها 


:: الوسائل باب: 74 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ )١( 


22“ مهذب الاحكام / ج 74 
والأحوط ماذكره المشهور (9) ويجب عليه أيضاً نفقتها ما دامت حية ١77‏ وإن 
طلقها 37) بل وإن تزوجت بعد الطلاق على الأحوط (04), 

(مسألة ”): لا فرق في الدخول الموجب للإفضاء بين أن يكون في 
القبل أو الدبر ١١(‏ والإفضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكى البول 


أقل من ذلك بقليل حين افتضّها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الإمام 
أن يغرّمه ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه»!١'‏ وحمل 
الاطلاق الوارد فيهما على العفو والصلح ونحوهما خلاف الظاهر. 


نعم. وهنهما بالإعراض ثابت. 
(16) للأصل وقاعدة السببية بعد إعراضهما عن الخبرين إلا أن يكون عفو 
أو صلح في البين. 


فوقع عليها فأفضاهاء قال:12: عليه الإجراء ما دامت حية»'". 

(10) نسب ذلك إلى المشهور تمسكا بالاطلاق وإن منشأ الاجراء هو 
الافضاء. 

(18) لما مر من الإطلاق لكن قولهاة: «و عطلها على الأزواج», لا 

كما لا موضوع لأصل هذه الفروع في هذه الأعصار التي يخاط الموضع 
بحيث تصير المرأة كحالتها الطبيعية فى مدة يسيرة وقد صار ذلك عادة مستمرة 

فى الولادة على ما هو المعروف. 

(19) لأصالة المساواة بين الطرفين وإطلاق النص والفتوى في البين كما 
ص 


.١: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ٠4 الوسائل باب:‎ )١( 
8: (؟) الوسائل باب: 4 "من أبواب :ما يخرم بالمصاهرة الحديث‎ 


حكم مالو افضى غير الزوجة الصغيرة 222 
والحيض. أو مسلكى الحيض والغائط. أو اتحاد الجميع. وإن كان ظاهر 
المشهور الاختصاص بالأول (*") 

(مسألة *): لا يلحق بالزوجة _-فى الحرمة الأبدية على القول بها 
وجوت التفقة د التملركة والمجالة:و الموطوءة بقتقة: اتنا ول الاوسة 
الكبيرة 2010 

نعم تثبت الدية فى الجميع ('' عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها 


)٠١(‏ فيشمل الأخير لا محالة والافضاء ليس من الموضوعات التعبددية 
حتى يختلف فيه الفقهاء بل من الموضوعات الخارجية يعرفه الأخصائيون 
بالعوارض الجارية في الأعضاء التناسلية, فمع حكم ثقاتهم بتحققه يترتب عليه 
الحكم قهرا ومع حكمهم بالعدم لا يترتب الأحكام الخاصة للإفضاء وإن رتب 
حكم الجناية إن تحققت ومع الشك فيه فمقتضى الأصل عدم ترتب الأحكام 
الخاصة للإفضاءء وكل موضوع تردد بين الأقل والأكثر يوخذ بالمتيقن ما لم تكن 
قرينة على الخلاف وقول المشهور هو المتيقن. 

(١؟)كل‏ ذلك للأصل بعد كون موضوع أحكام الإفضاء الزوجة الصغيرة. 

(؟١)‏ لقاعدة التسبيب ف الجنايات التي ,يأتي التتعرض لها إن شاء الله 
تعالى إلا في المملوكة إذا أفضاها مالكها بوطيها لأن المستحق لدية جنايتها 
إنما هو مالكها والمفروض أنه هو الجاني فيلزم أن يستحق من نفسه على نفسه 

ويدل على ما قلنا صحيح سليمان بن خالد قال: «سألت أبا عبدالله]9 عن 
رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد؟ فقال9 الدية 
كاملة»! ١‏ وقضى علي .99: «في امرأة أفضيت بالدية»! "ا 


.١: الوسائل باب: 4 من أبواب ديات المنافع الحديث‎ )١( 
,١: (؟) الوسائل باب: 7 من أبواب ديات الأعضاء الحديث‎ 


2 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 
بالدخول بها حتى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة وكانت كبيرة 7؟1) وكذا لا 
يلحق بالدخول الإفضاء بالإصبع (؟ 1 ونحوه فلا تحرم عليه موبداء نعم تثبت فيه 

(مسألة 0):إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه, ولا 

قنك الذيةة كنا مرت ,ولكن الأخوط الانفاق غليها ما تدافت حي 52 
(مسألة ع): إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففي كون الدية عليهما أو 
على عاقلتهما إشكال. وإن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة (9. 

(مسألة 7): إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الإفضاء ضمن 
أرشه. وكذا إذا حصل مع الإفضاء عيب آخر يوجب الأرش أو الدية ضمنه مع 
دية ية الإفضاء ' )0 
لاستصحاب 0 السابقة 5" نإن وظاها 9 فنأفضاها 9 7 


(7) كل ذلك لأن موضوع دية الإفضاء فى المقام الصغيرة كما مر فلا 
يشمل الكبيرة مع أنه في صورة المطاوعة أن النعدا با محمد ةك فنا ركتبا فلي 
ف هده العنهة ايضا. 

(:؟) للأصل بعد اختصاص الأدلة بخصوص الافضاء بالوطئ. 

(10) لعموم أدلتها الشامل لهذه الصورة أيضاً كما يأتي في الديات إن شاء 
الله تعالى. 

(7) لإطلاق دليل الاجراء على المفضاة ولكن المشهور بل المجمع عليه 
اختصاصه بالصغيرة. 

(30) يأتى التفصيل فى الديات إن شاء الله تعالى فلا وجه للذكر هنا. 

ككل ذلك نموم أدلة سيره التغاراك: النرائة وأضالة عدم تداس 
اناس 

(19) واستصحاب عدم البلوغ. 


بعد ذلك أيضاً كونها حال الوطء بالغة أو لا لم تحرم أبدا ولو 
على القول بها. لعدم إحراز كونه قبل التسع والأصل لا يثبت 
يا 

نعمء يجب عليه الدية والنفقة عليها ما دامت حبة .)1١(‏ 

(مسألة :)١‏ يجري عليها بعد الإفضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة 
الشاهية ورخومة الأحت واعتبار الإذن في نكاح بنت الأخ والأخت وسائر 
الأحكيام "الولو ضين القصول ببالحرفة الأبودن ول اهمه 
الولد 7 '' وإن قلنا بالحرمة لأنه على القول بها يكون كالحرمة حال 
الحيض. 


(0) لا نحتاج إلى إثبات القبلية حتى .يصير من الأصل المثبت لأن المراد 
بقولهاكة: «قبل أن تبلغ تسع مي 

عبارة أخرى عن قول ما لم تبلغ تسع سنين عرفا ولغة وشرعاء. فموضوع 
الأصل نفس المفاد المطابقي للدليل لا أن يكون من لوازمه العقلية حتى يدخل في 
مسألة الأصل المثبت. 

(1") للعموم بعد الشك في أصل التخصيص وعدم كونه من التمسك بالدليل 
في الشبهة الموضوعية للصدق العرفي. 

(؟*) كل ذلك لصدق الموضوع شرعا فيترتب عليه جميع الأحكام قهرا. 

(*”) لأن حرمة الوطي لا تنافي بقاء الزوجية وترتب أحكامها شرغا. 

(4") لتحقق الفراش شرعا فيلحق به الولد شرعا والحرمة التكليفية في 
الوطي لا تزيل الفراش كالوطء في حال الاعتكاف والإحرام أو صيام شهر 
رمضأن. 


)١(‏ نقدم فى صفحة :"ل. 


0 مهذب الاحكام / ج 4؟ 


(مسألة :)١٠١‏ فى سقوط وجوب الإنفاق عليها ما دامت حيّة بالنشوز 
إشكال 07" لاحتمال كون هذه النفقة لاامن باب إنفاق الزوجة, ولذا تثبت 
بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير. وكذا في تقدمها على نفقة الأقارب(7"' 
وظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج 
أيضاً 0" لكين يحتمل بعيذا عدز م ستقوطها يموي 97" والظامن عندم 
سقوطها بعدم تمكنه فتصير دينا عليه. ويحتمل بعيدا سقوطها وكذا تصير 
دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد (' 'ى 
هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق وإلا فما دامت في حباله الظاهر أن حكمها حكم 


الزوجة. 


(0*) مقتضى إطلاق النص ثبوته ولو بناء على عدم بقاء الزوجية. 

(71) يعني فيه إشكال أيضاً وهو هنا آكد لأن عمدة الدليل على التقديم 
الإجماع ويمكن أن يقال: إن المتيقن منه غيرها ولكنه بعد إطلاق دليل المقام 
يترتب جميع الأحكام إلاما خرج بدليل معتبر. 

(81)كما في الزوجة الحقيقية فيكون هنا كذلك أيضاً وهو المنساق من لفظ 
«الإجراء»!١'‏ في المقام لظهوره كونه فعله وإلا لقال «على نفقته» مثلا. 

(8*) لا وجه لهذا الاحتمال لما قلناه. 

(9") لأن المنساق من الأدلة ‏ وهو مقتضى الأصل أيضاً ‏ تحقق عنوان 
الزوجية فتترتب عليها الحقيّة أيضاً. 


7/5: تقدم فى صفحة‎ )١1( 


فصل 


لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ('' حراكان أو عبدا والزوجة 
خرة أو.امة ١7‏ وأمااقى الملك والتحليل فر واو إلى الف 7 
وكذا في العقد الانقطاعي ''' ولا يجوز للحرٌ أن يجمع بين أزيد من 


)١(‏ لإجماع المسلمين بل ضرورة الدين ونصوص مستفيضة في أبواب 
متفرقة منها قول أبي عبدالله2ة في الصحيح: «إذا جمع الرجل أربعا وطلق 
إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلقء. وقالاقة: لا 
يجمع ماءه في خمس»١١'‏ والمراد بذيله مطلق عقد النكاح بقرينة صدره ويصح 
التمسك بالآية المباركة <فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِنَّ ألتّساءٍ مَثْنى وَ ثُلأتَ وَ ربَاءَ4! 
لأن سياقها يدل على أن الأمر فيها للإباحة واباحة الأربع تدل على حرمة الزائد 
على الأربع فلا يرد عليها إشكال أنه من مفهوم العدد ولا اعتبار به بل من دلالة 
ظهور السياق. 

(0) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(*) نصا وإجماعا من المسلمين قال أبو عبداللهكة: «يتزوج منهن كم 
ا 

(5) إجماعا من الإمامية ونصوصا منهم منها قول الصادق.2ة في الموثق: 
لاد ا ينا بسر بين نه تود 


(9)سوزة القباء ا 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب المتعة الحديث :6, 


ذا 5ه السسسيم مهذّب الاحكام /ج 4؟ 


١ "1 4‏ (ب2 
(0 ولا للعبد أن يجمع بين أزيد من حر تين ! 1 


وعلى هذا فيجوز للحدّ 7" أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث وأمة, أو 


أمتين 
“ىء وأمشء . )0 1 فاه ]ا 7 وأمضه أ 
حرّتين وأمتين. وللعبد ان يجمع ' ” بين اربع إماء.او حرّة وامتين أو 


«تزوج منهم ألفا فإنهن مستأجرات 07 وعنه الفلا أضا: «مايحل من المتعة؟ 
قال.إ: كم شئت»1' وما يظهر منه الخلاف كموئق عمار عن الصادق اهلا: 
«(عن المتعة؟ فقال: هي أحد الأربع»! دل أو مطروح ويأتي التفصيل في 
عله 

(0) إجماعا ونصا قال الصادق.كة في الصحيح: «لا يصلح له أن يتزوج 
ثلاث إماء»!*' المحمول على الحرمة بقرينة الإجماع. 

)١(‏ للنص وظهور الاتفاق ففى صحيح ابن مسلم عن أحدهما:#: «عن 
العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال:9: لا ولكن يتزوج حرّاتين وإن شاء أربع إماء»!" 
وعن أبي جعفراة في الموئق''' لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من 
حرّانين» الى 0 ذلك من 0-00 

الثانى: ا مجمع سن ثلاث ا ا 

الثالث: أن يجمع بين حرتين وأمتين والوجه في الجميع واضح لتحقق 
استكمال العدد فلا يجوز الزائد عليه حينئذ. 

(4) أقسام الجواز بالنسبة إلى العبد ثلائة أيضاً 

الأول: أن يجمع بين أربع إماء يجوز لما تقدم من النص. 

الثانى: حرّة وأمتينء لأن الحرّة بالنسبة إلى العبد كالأمتين. 
1و زعاو م الرصسائل ماي ذفن ابوات الضنة الخدية: او 


(؛) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث :؟,. 
(6) و(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: ١‏ و5 


اذاكان العبد مبعّضاً والأمة مبعضة 2 
5ت 1 تت ت 2 2 1 1 51 اس الله قله تننتح اي ايت 





حرّتين, ولا يجوز له أن يجمع بين أمتين وحرّتين ١7‏ أو ثلاث حرائر, أو أربع 
حرائر, أو ثلاث إماء وحرّة (' كما لا يجوز للحر أيضاً أن يجمع بين ثلاث إماء 
وحرة. 

(مسألة :)١‏ إذا كان العبد مبعّضا أو الأمة مبعّضة ففى لحوقهما بالح” 
اوالن رمكال 0١1١‏ ومقتضى الاحماط !9 أن ركون العية الستض 
كالحر بالنسبة إلى الاماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين. وكالعبد القن 
بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرّتين. وأن تكون الأمة 
المبعضة كالحرة بالنسبة إلى العبد وكالأمة بالنسبة إلى الحر. بل يمكن أن 
يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر وعبد فمن حيث حرّيته 
لا يجوز له أزيد من أمتين ومن حيث عبديّته لا يجوز له أزيد من حر تين, 


الثالث: حرّتين لأنهما كأربع إماء لتحقق استكمال العدد ولما مر فى صحيح 
ابن مسلم. 

(1) لما مر من صحيح ابن مسلم وأن الحوّتين بمنزلة أربع إماء فتصير 
زوجاته زائدة على العدد. 

(١٠)كل‏ ذلك للزوم الزيادة على العدد بعد فرض كون الحرة بمنزلة 


)١١(‏ منشأه تغليب جهة الحرية فيخرج الموضوع بذلك عن المملوكية 
المحضة مطلقا ويكون العبد المبمّض كالحر والأمة المبعّضة كالحرة أو تغليب 
جانب الحرمة فيبقيان على الرقيّة المحضة. وكل منهما لا دليل على اعتباره 
مطلقا. 

نعم. هما معتبران في الجملة في موارد خاصة دل دليل خارجي على 

)1١(‏ ذهب جمع إلى هذا الاحتياط ولا مناص إلا عنه فيما لا يمكن 
استظهار شيء فيه من الدليل مع العلم الإجمالي في البين. 


وكذا بالنسبة إلى الأمة المبعّضة. إلا أن يقال إن الاخبار الدالة على أن الحر 
لا يزيد على أمتين والعبد لا يزيد على حرّتين منصرفة إلى الحر والعبد 
الخالصين/35'. وكذا في الأمة. فالمبّقض قسم ثالث خارج عن الأخبار 
فالمرجع عمومات الأدلة ١5‏ على جواز التزويج. غاية الأمر عدم جواز 
الزيادة على الأربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه 
بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص. وحينئذ فلا يبعد أن يقال 
إن المرجع الاستصحاب (19) ومقتضاه إجراء حكم العبد والأمة عليهما 
ودعوى تغير الموضوع كما ترى 577 فتحصّل أن الأولى الاحتياط الذي 
ذكرناه أو لا. والأقوى 7" العمل بالاستصحاب وإجراء حكم العبيد والاماء 
عليهما. 
(مسألة 7): لوكان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق وصار حرا لم يجز 
إيقاء الجميع, لأن الاستدامة كالابتداء '١4(‏ فلا بد من طلاق الواحدة أو الاثنتين, 


والظاهر كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع 57'). 


(1) لو لم يكن هذا الانصراف من الانصرافات البدوية التي لا اعتبار بها 
في المحاورات. 

(15) لو لم يكن من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. 

(10) لكنه مبني على اعتبار الاستصحاب التعليقي. 

(15) لبقاء الموضوع عرفا وإن تغيّر دقة والمدار على الأول دون الأخير 
كما هو واضح على الخبير. 

(10) ظهر مما مر أن كونه أقوى أول الدعوى. 

(16) للإطلاق مضافا إلى الاتفاق. 

(19) أرسلوا ذلك فيه إرسال المسلمات وأسندوه إلى الروايات منها ما 


فيما لو تزوج العبد بأربع اماء ثم أعتق 0 
عا انتاعه )5١(‏ 
ويحتمل القرعة 2 . 


عن الصادقاةٍ في خبر عقبة بن خالد: «في مجوسي أسلم وله سبع نسوة 
وأسلمت معه كيف يصنع؟ قال.9#: يمسك أربعا ويطلّق ثلاثا»!'' وما ورد في 
تزويج خمسا بعقد واحد أو تزويج أختين كذلك مثل صحيح جميل عن 
الصادق26: «في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة, قال49: يمسك أَيّنهما شاء 
ويكاى صبيل الامر. 

وقال في رجل تزوج خمسا في عقدة واحدة قال49: يخلّى سبيل أُيّنهن 
شاء»(' ويشهد له أصالة بقاء التخيير قبل النكاح والمقام من صغريات الحكم 
لب يس سم 

)٠١(‏ لأنها شعت لازالة التردد والحيرة والمقام منها. 

وأشكل عليه بوجوه: 

الأول: أنه لا عموم في دليلها حتى يشمل المقام. 

وفيه: أنها عند التردد والحيرة من المرتكزات حتى في الأمم السابقة كما 
حكاها الله ع ا <وَضاكئت لَدَيْهِمْإِدْ مُلْقُونَ أقلامهّة َيه 
يَكْفْل مَد مرعاك اناو يَخْتَصِمُونَ»4!" وقصة يونس 9فَساهمَ 
فَكانَ من الْبُدْحَضِينَ»!) وقصة عبدالله والد نبينا الأعظمية!" فنأخذ 
بها ما لم يردع عنها الشرع اميا ال ل ير 
قوله 9 : «كل مجهول ففيه القرعة»!' وفي الصحيح عن الصادق لله : «في 


.١: الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 76 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ 
12+ (#أسورة آل عدزان‎ 

(]) سورة الصافات .١5١:‏ 

(0) سفينة البحار ج: ١‏ صفحة :1716. 

(1) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفية القضاء الحديث .١١:‏ 
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والأخوط أن :تختار هن" القبرهة بيتين 1١!‏ ولو عنتقت أمنة او ايعان فنان 


رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر. فورث سبعا جميعاء قال.2ة: يقرع بينهم, 
وبعتق الذي خرج اشيية”. 

وفي صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفرءكة عن رجل يكون له 
المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم؟ قال99: كان على .92 يسهم بينهم»!" 

وغير ذلك من الأخبار مما هو كثير في الأبواب المتفرقة ويأتي بعضها في 
باب القضاء إن شاء الله تعالى. 

الثاني : أن العام من الأخبار ضعيف السند والخاص منها مختص بمورده. 

وفيه: أنه لا أثر لضعف السند فيما يكون به الاستدلال وعليه المعتمد مع أن 
ما ورد فى الموارد الخاصة ظاهر فى أنه من باب تطبيق الكبرى المعلومة على 
القوارة امن زاب ضوعو 

الثالث: أنها في مورد التعيين الواقعي والجهل الظاهري لا الجهل المطلق 
حتى في الواقع. 

وفيه: أنها في مقام رفع التردد والحيرة عن الأمة والتسهيل عليهم ومقتضاه 
التعميم إلا أن يدل دليل على التخصيص وهو مفقود. وكون بعض مواردها في 
ظرف التعيين الواقعي لا يوجب التخصيص إذ المورد لا يخصص الحكم كما هو 
المعروف. ولكن باب الإشكال حتى في الواضحات مفتوح لأن الفكر مطلق وغير 
محدود. 

نعم, لا بد في العمل بها في مورد أجمع الأصحاب على العمل بها فيه فهي 
كأنها جزء الدليل لاتمامه. 

)١١(‏ لأنها حينئذ من مقدمات اختيار الطلاق وهو بيد من أخذ بالساق كما 
يأتي في كتاب الطلاق. 

وفيه: أن نفس الطلاق بيده لا مقدمات اختياره ولعله لذلك احتاط يه. 


3 الوسائل بان: 1 مق يوا كيفية القضاء العديك+ة؟. 
١‏ الؤسائل بان اهن انوا كفية القضاء العديت 11 


اذاكان عنده اربع زوجات و شك فى ان الجميع بالعقد الدائم 22 
اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب اخيارها بين الفسخ والبقاء فهو 7'") 
وإن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا (؟' والأحوط اختياره القرعة كما فى 
الصورة الأولى. 

(مسألة ”): إذا كان عنده أربع وشك فى أن الجميع بالعقد الدائم أو 
البعض المعين أو غير المعيّن منهن بعقد الانقطاع ففي جواز نكاح الخامسة 
ذواها شكال 


للروج اختيار البقية للإيقاء خسان 7 تخييره فى هذه لصورة: 
(9") لوجود المقتتضي وفقد المانع للتخيير فيثبت لا محالة وقد تقدم حكم 
بقية المسألة. 
(5؟) لا مجال لإطالة شرح هذه المسألة فإنها لا تستحق الإطالة لأن 
النكاح الدائم والمنقطع حقيقة واحدة لغة وشرعا وعرفا والاختللاف إنما هو فى 
بعض الآثار الشرعية كما يأتى في محله. كما أن الطلاق الرجعي والبائن 
حقيقة واحدة والاختللاف إنما هو فى بعضص الآثار, والبيع اللازم والخياري 
كذلك أيضاً. وإطلاق «إنما هن مستأجرات»!١)‏ في النكاح المنقطع لا 
339 بعض الآثار ره ى لورود: «إنما به 5000 بأغلى الثنمن»!) : في الدائم 
وسقوط النفقة بعدم التمكن فيه أيضاً كما سيأتي, والتتمسك بالأدلة اللفظية 
في المقام تمسك بالعام في الشبهة الموضوعية فتصل النوبة إلى الأصول 
العملية, ومقتضى أصالة 5 كو الأجل كون تمام الأربع دائميا كما يأتي 
التفصيل في النكاح المنقطع. ومقتضى كون الأربع مانعا عن صحة الخامسة 


(1) الوسائل باب: ؟ من أبوات المتغة الحديث: ١‏ و؛ 
(؟) الوسائل باب: ٠7‏ من أبواب مقدمات النكاح الحديث .١:‏ 
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(مسألة ©): إذاكان عنده أربع فطلّق واحدة منهن وأراد تكاح 
الخامسة فإن كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن 
ياد وإن كان بائنا ففي الجواز قبل الخروج عن العدة قولان, 
المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه وبينها 7" وربما قيل 9" 


وتحقق الشك فيه فتجري أصالة عدم المانع عنها فيتعارض الأصلان ويسقطان 
بالمعارضة, فيرجع إلى أصالة الإباحة في الخامسة ولكن الأحوط خلافه. 

)560 إجماعا ونصوصا مستفيضة منها قول الصادق ااا في صحيح زرارة: 
«إذا جمع الرجل أربعا فطلّق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة 
التى طلقت وقال: لا يجمع مائه في خمس»١١'‏ وفي خبر علي بن أبي حمزة قال: 
«سألت أبا إبراهيم/ة عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهن أ يتزوج 
مكانها أخرى؟ قال.9: لا حتى تنقضى عدّتها»! إلى غير ذلك من الاخبار التى 

(11) هذا التعليل مذكور فى كلمات الأصحاب وبعض أخبار الباب 
وتقتضيه الإطلاقات والعمومات أيضاًء وعن الصادق .9# في الموئق: «في رجل 
طلّق امرأته. أو اختلعت منه. أو بانت إله أن يتزوج أختها؟ فقال#ة: إذا برئت 
عصمتها فلم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها»! " ومثله غيره فالأقسام 
ثلاثة: الزوجية الفعلية المستقرة. والزوجية المتزلزلة والبرزخية بين الزوجية 
الفعلية والطلاق من جهة وانقطاع العصمة مطلقاء فلا زوجية في البين لا فعلية 
ولا برزخية ويعبر عنه بانقطاع العصمة؛ وهذه الأقسام الثلائة معلومة عند كل 
احد. 

(70) نسب هذا القول إلى كشف اللثام. 

)١(‏ الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد. 


(؟) الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم بالبعنناء القده الخذيف: ١‏ 
2 الوسائل باب: 8 من ابواب العدد الحديث : .١‏ 


ما لو طلّق واحدة من الاربع و أراد التزويج قبل العدة كه 
لل اح سصسسطميي مام فك 
بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الأخيار (204, 
والأقوى المشهور والأخبار محمولة على الكراهة )١(‏ هذا ولو كانت 
الخامسة أخت المطلقة فلا إشكال فى جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة 
البائنة» لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة (* )كما أنه لا ينبغي 
الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ 00 الل 0 
مانت الزابعة 7" فلا يجب الضير الى اديعة اشتبهر وغشمره والتيض الوانة 


(18) منها ما تقدم فى صحيح زرارة والموثق عن الكاظم ا وفى خبر 
محمد بن قيس قال: «سمعت أبا جعفراكة يقول: في رجل كانت تحته أربع نسوة 
فطلق واحدة ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة. قال: فليلحقها يأهلها 
حتى تستكمل المطلقة أجلها»(". 

(9؟) أو على الطلاق الرجعي جمعا بين الأخبار. 

(0) إذا كان النص معللا بعلة فالمناط على عموم العلة في كل مورد 
جرت العلة فيه لا على خصوص مورد النص لأنه مناف لعموم التعليل إلا إذا قيل 
بأنه لا علية في البين أصلا وهو خلف الفرض فيجري الحكم في غير الأخت 
اهنا 

)*١1(‏ للعمومات الدالة على الحلية والإباحة من غير مخصص في البين إذ 
المخصص إنما ورد في خصوص الطلاق والمفروض انتفاوه. 

(؟") لانتفاء الحكم بانتفاء الموضوع إذ لإطلاق حتى يلحظ عدتها. 

نعم, لو علق الحكم على ذات العدة من حيث هي كما في التزويج 
في العدة نعم الحكم جميع العدد. ولكنه ليس كذلك بل هو مختص بالطلاق. 


()الوسائزبات» "مق ابوافها ضرم باستعفاء الجدى الحداحتك :١ ١‏ 
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بوجوب الصبر رحن بحيره ومحمول على لكراهة. و د 


كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا 
لت 
سكا . 


هه © 


(**) ففي موثق عمار قال: «سئل أبو عبداللهة عن الرجل يكون له أربع 
نسوة فتموت إحداهن. فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها؟ قال.49: لا حتى 
تأتي عليها أربعة أشهر وعشرء سئل فإن طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج؟ 
قال99: لا حتى تأتي عليها عدة المطلقة»!١".‏ 

(5*) ففي خبر علي بن جعفر عن أخْيه ك9 قال: «سألته عن رجل كانت له 
أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن 
تنقضي عدة المتوفاة؟ قال]99: إذا ماتت فليتزوج متى أحب»!'' فيحمل الخبر 
الأول على ملاحظة الآداب العرفية. 

(0*) فينتفي الحكم بانتفاء الموضوع لا محالة. وفي خبر ابن طريف عن 
الصادقنثةِ: «سئل عن رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل 
بهاء ثم أراد ان يعتق أمة ويتزوجها؟ فقال: إن هو طلق التي لم يد خل بها فلا بأس 
أن يتزوج أخرى من ,يومه ذلك»1" 


)١(‏ و(؟) الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث: 0 و7 
(؟) الوسائل باب: ؟ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث :1. 


لا يجوز التزويج فى عدة الغير (') دواما أو متعة سواء كانت عدة 
الظلاق رائتة: او رشعية: أو غدة الوفاة: أو ضددة ظح القعيةضرة كانت 
البخدة: أو ايه 590و لو راوها حرمت غليه أيين7 إذا كباية عالبيد 


)١(‏ للكتاب والسنة والإجماع أما الأول فقال تعالى «وَ لا تَعْرمُوا عُقَدَةَ 
لتُكاح حَتّْى يَبدُّعَ آلْكِْابُ أَجَلّهُ74 والمراد ببلوغ الكتاب انقضاء العدة. 

م اد بالنهي عن عزم عقدة النكاح من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم أي 
عدم النكاح فتكون الآية الكريمة من الكناية التي هي أبلغ من التصريح كما هو 
من شؤون الفصاحة والبلاغة, فتكون الاية المباركة قانونا كليا إلهيا جاريا في 
جميع العدد لما هو المتسالم بين الناس والمأنوس في جميع القوانين المجعولة أن 
المورد لا يكون مخصّصا للحكم والقانون المجعول إلا بدليل خاص يدل عليه 
وهو مفقود. 

وأما الثانية: فهي مستفيضة بالسنة مختلفة كما سيأتي. 

وأما الأخير فهو بين الإمامية بل بين المسلمين في الجملة بل لا بأس بأن 
يعد من ضروريات فقه الامامية. 

(؟)كل ذلك لإطلاق الأدلة وإجماع الأجلة. 

() للجمع بين الأخبار المقتضي لذلك بما يأتي من الشرط وهي على 


)١(‏ سورة البقرة :0؟1. 
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أقسام خمسة: 

الأول: ما هو مطلق في الحرمة الأبدية مطلقا كما عن الصادقىةٍ في خبر 
محمد بن مسلم: «الرجل يتزوج المرأة في عدتهاء قال:2: يفرق بينهما ولا تحل 
له أبد|»7". 

الثانى: ما هو مطلق في نفي الحرمة الأبدية مطلقا كخبر ابن جعفر عن 
أخيهغ#ة قال: «سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضى عدتها؟ قال: يفرق بينها 
وبينه. ويكون خاطبا من الخطاب»! '". 1 

الثالث: ما علّقت الحرمة الأبدية على الدخول ومع عدمه لا تحرم كذلك 
كقول الصادق.كة في صحيح الحلبي: «إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له 
أبداء وأعتدت ما بقي عليها من الأول. واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء 
وإن لم يكن دخل بها فيّق بينهما وأعتدت بما بقى عليها من الأول وهو خاطب 
من الخطّاب»() ونحوه غيره. 

الرابع: ما فصّل بين صورتي العلم والجهل فتحرم أبدا في الأول دون الثاني 
كصحيح ابن الحجاج''' عن أبي إبراهيم2ة قال: «سألته عن الرجل ,يتزوج المرأة 
في عدتها يجهالة, أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال.2ة: لاء أما إذا كان بجهالة 
فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتهاء وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من 
اللدد كلك ان العهالقين بعاد يجهالة إنالك عله أن ذلك مجر غليد» ام بتعهالة 
أنها في عدة؟ فقال:32: إحدى الجهالتين أهون من الأخرى. الجهالة بأن الله تعالى 
حرّم ذلك عليه. وذلك بأنه لا يقدر على الاحتياط معهاء فقلت: فهو في الأخرى 
معذور؟ قال]4ة: نعمء إذا انتقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجهاء فقلت: فإن 
كان أحدهما متعمدا والآخر يجهل؟ فقال.99: الذي تعمد لا يحل له أن ,يرجع إلى 
صاحبه ابدا». 

الخامس: ما هو كالشرح لهذه الأخبار في الجملة كقول الصادقاىة في 


)١(‏ و(1؟) و(") و(غ) الوسائل باب: ١7‏ من أيواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 77 و19و3وغ. 


ما يتعلق بالتزويج في عدة الغير ع2 
بالحكم والموضوع !". 

أوكان أحدهما عالما بهما 2 مطلقا سواء دخل بها أولا 70. وكذا مع 
جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها (". ولا فرق في التزويج بين الدوام 
والمتعة [* كما لا فرق في الدخول بين القبل والدبر .2١(‏ ولا يلحق 


صحيح الحلبي قال: «إذا تزوج الرجل المرأة في عدتها ودخل بها لم تحل له أبدا 
عالما كان أو جاهلاء وإن لم يدخل بها حلّت للجاهل ولم تحل للآخر»(". 

ومقتضى الصناعة المحاورية في الجمع بين المتعارضات أنه مع وجود 
المقيّد لا يؤخذ بالمطلقات ويسقط عن الاعتبار فلا وجه للأخذ بإطلاق القسمين 
الأولين وينحصر التعارض بين الأقسام الثلاثة الباقية والقسم الأخير شارح ومبين 
لها فلا يبقى موضوع للمعارضة بعد ذلك. 

(5) لأنه المنساق من النص والفتوى وتنجز الأحكام بالعلم بالحكم 
والموضوع خصوصا في مثل الحرمة الأبدية. 

ثم إن الأقسام كثيرة. علمهما بالحكم والموضوع. علم أحدهما بهما دون 
الآخر. علم أحدهما بالحكم دون الموضوع. أو العكس, علمهما بالحكم 
دون الموضوع. أو العكس إلى غير ذلك من الأقسام وحكم الكل يظهر بعد 
التأمل. 

(6) للاطلاق الشامل لذلك أيضاً. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على التحريم فى صورة العلم الشامل لصورتي الدخول 
وعدمه. 

(0) لما مر من التصريح به في النص. 

(8) لاطلاق النص والفتوى الشامل لهما. 

(1) لأصالة المساواة بينهما إلااما خرج بالدليل ولا دليل عليه في المقام. 


:: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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بالعدة أيام استبراء الأمة )٠١(‏ فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية ولو مع 
العلم والدخول. بل لا يبعد جواز تزويجها فيها وإن حرم الوطء قبل انقضائها. 
فجس] ن الصبحةء اتجنيها عسو الرطوذوز سيان الاتمعناعاته :ركذا 
لا يلحق بالتزويج الوطء بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات 
زوجها أو طلّقها وإن كان لا يجوز لمالكها وطوها ولا الاستمتاع بها في 
أيام عدتها ولا تحليلها للغير لكن لو وطأها أو ح للها للغير فوطئها لم 
تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير ولو مع العلم بالحكم والموضوء ."١(‏ 

(مسألة :)١‏ لا يلحق بالتزويج في العدة وطء المعتدة شبهة من غير 
نويل واو ويا 1177 إل زذ| كانت العدة وععة كايا ل 377 ويد ذا 
كن يعت فانند لغوم نامي | ركاين 371 وام إذا كان يهن فناء الأ ركتاة 
وكان فساده لتعبد شرعي كما إذا تزوج أخت زوجته في عدتها أو أمها أو 
بنتنها [19' أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج وإن كان فاسدا شرعاء ففى 
كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة. وعدمه لأن المتبادر من 


)٠١(‏ للأصل الموضوعي والحكمي بعد عدم دليل عليه من نص أو إجماع 
مع حرمة القياس. 

(١1)كل‏ ذلك للأصل بعد فقد الدليل وحرمة القياس مضافا إلى النص في 
)1١(‏ كل منهما لعمومات الحل والإباحة وأصلها بعد عدم الدليل على 
الخلاف من نص أو إجماع وبطلان القياس. 

)1١(‏ يأتى فى المسألة العشرين ما يتعلق بالزنا بذات العدة الرجعية 
فراجع. 

)١5(‏ لعدم كونه حينئذ عقدا فلا موضوع حتى يترتب عليه حكمه شرعا. 

(10) لا وجه لذكر الزوجة لكونها محرّمة أبدية وكذا بنتها مع الدخول بالأم 


الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدة إشكال (15) 
والأحوط الإلحاق في التحريم الأبدي فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا ومع 
الدخول فى صورة الجهل. 

(مسألة 7): إذا زوّجه الولي فى عدة الغير مع علمه بالحكم والموضوع أو 
زوّجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الأبدية. 
لأن المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله (". 

نعم. لو كان وكيلا في تزويج امرأة معينة وهي في العدة فالظاهر كونه 
كساشنته يتفنيه 17" لكن المدان غلم الجركل ل الوكيل. 

(مسألة ): لا إشكال في جواز تزويج مّن في العدة لنفسه سواء كانت 
عدة الطلاق. أو الوطء شبهة, أو عدة المتعة» أو الفسخ بأحد الموجبات أو 
المتقيوات :0350 


فلا أثر للحرمة الأبدية فيها. 

(17) من صحة استعمال النكاح في الأعم من الصحيح والفاسد كما في 
غيره من ألفاظ العقود والايقاعات بل العبادات ومن أن المنساق من أدلة أمثال 
المقام بحسب أذهان متعارف الأنام هو الصحيح كما في الشهادة والإقرار والنذر 
ونحوهاء والانسباق العرفي مقدم على أصل الاستعمال. 

(17) لأنه المنساق من الحكم المخالف للأصل. 

(16) لصدق أنه زوجته عرفا والمفروض أنه يعلم أنها في العدة وليس كذلك. 
لو كانت المرأة غير معلومة والشك في الصدق يكفي في عدم صحة التمسك 
بالأدلة. 

(15) الوجه في ذلك كله أن حكمة تشريع العدة في الشريعة إنما هو لعدم 
اختلاط المياه وحفظ الأنساب واحترام ماء المحترم للغيرء والكل منتف في المقام 
فلا موضوع لعدم الجواز حينئذ. 
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لماص 7 0 الرجعية فإن التزويج فيها باطل لكونها 
بمنزلة الزوجة "'. وإلا في الطلاق الشالث الذي يحتاج إلى المحلّل 
انه اها حاطل كل حرا م ("". ولككن ممع ذلك لا يوجب الحرمة 
اليد 0 0 لكر ا ب الي تحر بيدا 5 
0 كااقى العاة لوطته افق الفة ايوق 1 حجلات بده 

بناء على عدم تداخل العدتين كن فإن عدة وطء الشبهة حينئذ 


والموجبات للفسخ كالرضاع والكفر وغيرهما مما يوجب الانفساخ 
والمجوّزات له كالعيوب التي يأتي التعرض لها. 

)٠١(‏ لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها. 

(1١؟)‏ لما هو المتسالم عليه من أن المطلقة الرجعية زوجة ويحتمل أن 
يكون هذا العقد رجوعا فترجع إلى الزوجية ويزول الطلاق رأسا. 

(59)أما البطلان فبالضرورة الفقهية للكتاب المبين!'' وسنّة سيد 
المرسلين' '' وإجماع المسلمين. 

وأما الحرمة فإن كان بقصد ترتب الأثر فلا ريب في أنه تشريع ومحرّم من 
هذه الجهة. وإن كان بدونه فهو لغو لا موضوع للحرمة حينئذ. 

(5) لأن ما لا أثر له أصلا كيف يوجب الحرمة الأبدية. 

(؟) لأنه لا أثر للعقد فيما هو محدّم أبدا. 

)١0(‏ والعقد على ذات البعل باطل بالضرورة كالعقد على الأم والأخت. 

(1١؟)‏ فإن العقدة حينئذ عدة الواطئ لفرض حملها منه فيكون العقد ياطلا 
ولكن لا توجب الحرمة الأبدية وأما بناء على تقديم عدة الغير أو تداخل 


.,598٠: سورة البقرة‎ )١( 


لو شلك فى انها فى العدة أم لا مع عدم العلم سابقاً ل 
ِ ب ' 


مقدمة على العدة السابقة (؟'' التى هي عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل وبعد 
وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة, فالا يجوز له تزويجها في هذه العدة ‏ أعني 
عو وظء القبية وان كانت لتقبيه ذلى توورجها قدا عا لما أذ افا لل 140 
ولكن في إيجابه التحريم الأبدي إشكال (5") 

(مسألة ): هل يعتبر في الدخول الذي هو شرط في الحرمة الأبدية في 
صورة الجهل أن يكون في العدة أو يكفي كون الترويج في العدة مع الدخول 
بعد انقضائها؟ قولان, الأحوط الثاني بل لا يخلو عن قوة ! '' لاطلاق 
الأخبار(١‏ '' بعد منع الانصراف إلى الدخول في العدة. 

(مسألة 0): لو شك أنها في العدة أم لا مع عدم العلم سابقا جاز 
التزو ج520 


العدتين يصير العقد فى عدة الغير فتوجب الحرمة الأبدية بشرائطها. 

(0') يأتي التفصيل في كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى. 

(؟) لصدق التزويج في العدة في الجملة لتحقق سببها وهو الطلاق وإن لم 
تدخل فيها بعد. 

(9؟) لاحتمال انصراف الدليل عنه في هذا الحكم المخالف للأصل لكنه 
تفكيك بين المتلازمين في الدليل الواحد ويأتي منه تقوية الحرمة الأبدية. 

(0") مقتضى العمومات وأصالة الاباحة الحلية مطلقا إلا فيما هو المتيقن 
من الحرمة في الحكم المخالف للأصل والعمومات والمتيقن كونهما معا في العدة 
مع أنه لا نحتاج إلى الأخذ بالمتيقن, بل لنا أن نقول إن مجموع الأخبار بعد 
بعضها إلى بعض ظاهر في ذلك فراجع الأخبار وتأمل فلا قوّة فيما جعل2 فيه 
القواة 

)9١1(‏ كيف إيتحقق إطلاق مع ملاحظة القيدين كقيد واحد بالنسبة إلى 
المطلق ومنه يظهر أنه ليس من باب الانصراف بل التقييد. 

(؟") للأصل الموضوعي والحكمي. 
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خصوصا إذا أخبرت بالعدم (". وكذا إذا علم كونها فى العدة سابقا 
وشك فى بقائها إذا أخبرت بالانقضاء ("". وأما مع عدم إخبارها بالانقضاء 
فمقتضى استصحاب بقائها عدم جواز تزويجها. وهل تحرم أبدا إذا تزوجها مع 
ذلك؟ الظاهر ذلك (9', وإذا تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو من غير 
التفات إليها ثم أخبرت بأنها كانت في العدة فالظاهر قبول قولها وإجراء حكم 
التزويج في العدة فمع الدخول بها تحرم أبدا!”". 

(مسألة ع): إذا علم أن التزويج كان فى العدة مع الجهل بها حكما أو 
موضوعا ولكن شك في أنه دخل بها حتى تحرم أبدا أو لا يبنى على عدم 
الدخول, وكذا إذا علم بعدم الدخول بها وشك فى أنها كانت عالمة أو جاهلة فإنه 
يبنى على عدم علمها فلا يحكم بالحرمة الأبدية !"". 

(مسألة 7): إذا علم إجمالا بكون إحدى الامرأتين المعينتين فى العدة 


(*”) لقول أبي جعفر في الصحيح: «العدة والحيض للنساء إذا ادّعت 
صدّقت2١١'‏ الشامل بإطلاقه للحدوث والبقاء والاتقطاع. مع شمول قاعدة «من 
استولى على شيء فقوله معتبر فيما استولى عليه» لها أيضاً. 

(4") لشمول إطلاق قول أبي جعفركة لهذه الصورة أيضاً. 

(0) لأن الاستصحاب مع جريانه وتحقق أركانه حجة معتبرة يترتب عليه 
جميع الآثار والأحكام إلا مع دليل على الخلاف وهو مفقود. 

(7”) أما قبول قولها فلما مر من إطلاق قول أبي جعفرة وأما الحرمة 
الأبدية فلتحقق الموضوع شرعا فيشمله إطلاق الحكم قهرا. 

(70) أما في الأول فلأصالة عدم الدخول. وأما في الثاني فلأصالة عدم 


العلم. 


الوساتر انه اذ من آبرات اللشيفن العدية 1 


في التزويج بذات البعل >> 
ولم يعلمها بعينها وجب عليه ترك تزويجهما ولو تزوج إحداهما بطل 57" 
ولكن لا يوجب الحرمة الأبدية لعدم إحرازكون هذا التزويج في 
العدة لهذا 

نعم. لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر عملا بالعلم الإجمالي. 

(مسألة 8): إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها 
فى عدة نفسه أو في عدة لغيره جاز له تزويجها. لأصالة عدم كونها في عدة 
الغير ('؟' فحاله حال الشك البدوي. 

(مسألة 8): يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية 
تزويج ذات البعلء فلو تزوجها مع العلم بأنها ذات بعل حرمت عليه أبدا مطلقا 
0 سواء دخل بها أم لا. ولو تزوجها مع الجهل لم تحرم إلا مع 


(8”) أما ترك تزويجهما فللعلم الإجمالي. 

وأما البطلان لو تزوج أحدهما فلأصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في 
الموضوع. 

(9*) ونظير ذلك في العلم الإجمالي كثير فإذا توضأ بأحد الإنائين 
المشتبهين فالحدث باق كبقاء ظهارة البدن. وإذا شك بعد الفراغ من صلاة الظهر 
أنه توضأ لها أو لا فصلاة الظهر صحيحة ويجب عليه الوضوء لصلاة العصرء وعادة 
الشرع على التفكيك بين اللوازم والملزومات كما ذكروه فيما يتعلق بمنزوحات 
البئر في كتاب الطهارة. 

هذا إذا لوحظ نفس هذا العلم الإجمالي وأما إذا لوحظ علم إجمالي آخر 
متولد من الأول فله حكم اخر. 

(0:) ولا تجري أصالة عدم كونها في عدة نفسه لعدم الأثر الشرعي لها. 

(41)كما صرح به جماعة منهم المحقق الثاني قال في الجواهر: «بل لعله 
ظاهر الجميع وإن لم يتعرضوا له بالخصوص اتكالا على معلومية حكمها لحكم 
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ذات العدة الرجعية ومنه يعلم ما فى نسبة عدم الإلحاق إلى المشهور باعتبار قصر 
الحكم على ذات العدة» أقول: هو كلام حسن جدا. 

واستدلوا عليه بالقطع بأولويته من النكاح في العدة الرجعية. وبقول 
الصادق كه في الموثق: «التي تتزوج ولها زوج يفرّق بينهماء ثم لا يتعاودان 
أبد 00 

وعن أبي جعفراة في الموثق: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه 
فد طلتهاة فاععدات وتروهت قجاء زوخها الأرل..فان الأول أعى بها من هنذا 
الأخير. دخل بها الأول أو لم يدخل بها. وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ولها 
المهر بما استحل من فرجها»''' ولا بد من تقييدها بصورة العلم لخبر أحمد بن 
محمد: «إن الرجل إذا تروج امرأة وعلم أن لها زوجا فوّق بينهما ولم تحل له 
أبدا»”". 

وأما صحيح ابن الحجاج قال: «سألت أبا عبداللهة عن رجل تزوج امرأة 
ولها زوج وهو لا يعلم نطلقها الأول أو مات عنها ثمّ علم الأخير أ يراجعها؟ 
قال#ة: لا حتى تنقضي عدتها»! '' فلا يستفاد منه دخول الزوج الثاني فالمراد من 
العدة عدة الزوج الأول من لطلاق أو الموت, فلا يدل على الحرمة الأبدية مع أن 
في صحيحه الآخر عنهاكة أيضأ أ: «رجل تزوج امرأة ثمٌ استبان له بعد ما دخل بها 
أن لها زوجا غائبا فتركها ثمّ إن الزوج قدم فطلّقها أو مات عنهاء أ يتزوجها بعد هذا 
الذي كان تزوجها ولم يعلم أن لها زوجا؟ قال9ة: ما أحب له أن يتزوجها حتى 
تنكح زوجا غيره»!”! وحمل في الوسائل الدخول فيه على مجرد الخلوة 
فالأقسام أربعة: الأول: الدخول مع الجهل ,يوجب الحرمة. 

الثاني: عدمه مع الجهل لا يوجبها إجماعا. 


.١: الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ )١( 
15و41 ؤا(ة) الوسائل باب كاي أبواياها بحرم المشاهرة الخدئة و ناواو‎ 


في التزويج بذات العده جهلاً والحمل منها 0 


: 5 د 5 5 300 ! 
الدخول بها 7 من غير فرق بين كونها حرّة او امة مزوّجة وبين الدوام 
والمتعة في العقد السابق واللاحق !"",. وأما تزويج أمة الغير بدون 
إذنه مع عدم كونها مزوّجة فلا يوجب الحرمة الأبدية وإن كان مع الدخول 

العلم (؟,) 
و : 
(مسألة ١١):إذا‏ تزوج امرأة عليها عدة ولم تشرع فيها -كما إذا مات 
زوجها ولم يبلغها الخبر فإن عدتها من حين بلوغ الخبر فهل يوجب الحرمة 
الأبدية أم لا؟ قولان. أحوطهما الأول, بل لا يخلو عن قوة (8") 
(مسألة ١١):إذا‏ تزوج امرأة فى عدتها ودخل بها مع الجهل فحملت 
مع كونها مدخولة للزوج الأول فجاءت بولد. فإن مضى من وطء الثاني 
أقل من ستة أشهر ولم يمض من وطء الزوج الأول أقصى مدة الحمل لحق 
الولد بالأول 77. وإما مضى من وطء الأول أقصى المدة ومن وطء الثاني 


الثالث: الدخول مع العلم يوجب الحرمة الأبدية لأنه زناء بذات البعل. 

الرابع: العقد فقط بلا دخول مع العلم بالحرمة مبنية على أولويّته من العقد 
على ذات العدة الرجعية, وحكم الكل يستفاد من مجموع ما تقدم من النتصوص 
بعد رد بعضها إلى يعض. 

(49) ظهر حكم الصورتين مما تقدم من الاخبار. 

(4) كل ذلك للإطلاق والاتفاق من كل من ذهب إلى الحرمة. 

(5:) للأصل والاطلاق بعد حرمة القياس. 

(40) لكون المرأة محكومة في ظاهر الشرع بأنها مزوجة وتقتضيه 
مرتكزات المتشرعة فلا مجال لأصالة الحلية والاباحة. 

(47) للفراش والإجماع والنص قال أبو عبدالله!4 في مفروض المسألة: «و 


أن جائت بولد من ستة أشهر فهو للأول)!١)‏ 


.١15: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


)2 مهذدب الاحكام اج 324 
دننة 'أشهر او أزية ال نما قبن الأقضى :تقوو مداق بالتاتى 7" وان تق 
من الأول أقصى المدة ومن الثانى أقل من ستة أشهر فليس ماحقا بواحد 
منهما(*'. وإن مضى من الأول ستة فما فوق وكذا من الثاني فهل ياحى بالأول 
ا الثاني أو يقرع؟ وجوه أو أقوال. والأقوى لحوقه بالثانى 97 لجملة من 
الأخبار ! "© وكذا إذا تزوجها الناني بنع كماء الفيدة الأول وافيضيه خبال 
الوير610. 


(مسالة ١‏ إذا اجتمعت عدة وطى الشبهة مع التزويج أو لا 
65 
معه , 


(40) لوجود المقتضي للإلحاق به وفقد المانع عنه بخلاف الأول لفرض 
انقضاء أقصى مدة الحمل منه فلا وجه للالحاق به حينئذ. 

(8) لفقد شرط الإلحاق بكل منهما كما هو معلوم لأنه يعتبر في الإلحاق 
أن لا تكون المدة أقل من أقل الحمل ولا أكثر من أكثره كما يأتى في أحكام 
الأولاد إن شاء الله تعالى. 

(14) اختاره جمع منهم المحقق والعلامة والشهيد الثاني ونسبه إلى الأكثر. 

(00) منها قول الصادقين250 في الصحيح: «و إن ولدت لستة أشهر فهو 
للأخير»!!' ومثله غيره ويقتضيه ترجيح فعلية الفراش على الفراش السابق ولا 
وجه للرجوع إلى القرعة مع الدليل المعمول به. 

)0١1(‏ لجريان الكبرى في الكل وإن تعددت الصغريات. 

(01) الوطي بالشبهة. تارة: بلا تزويج ظاهري كما إذا وطئت امرأة أجنبية 
شبهة ثم انجلت الشبهة. 

اي : مع تزويج ظاهري ولكنه باطل في الواقع كما إذا ثبت أنها غير 
مزوجة فعقد عليها ثم بان الخلاف. 


.,17: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١1 الوسائل باب:‎ )١( 


اذا احتمعت العدتان 

2 سس 
وغدة الطلاق أو الزفاة أو نموي 8 ديل تعر اخسل الفسدتان اى كين 
التعدد؟ قولان. المشهور على الثانى (05) وهو الأُحوط (60, وإن كان الأول لا 
شاو عحصق 'قشوة يلا للأخيان الذالة عاق الخورد 877ا ان الققة 


وثالثة: لا شبهة في البين بل زناء محض والأخير لاعدة عليها لعدم الحرمة 
لماء الزاني والأولتان لهما العدة. وعدة وطئ الشبهة تجمع مع عدة الطلاق 
باقسامها وعدة الوفاة ونحوهما. 

(0) كعدة الفسخ بالعيوب وما يتعلق بالمتعة من الانقضاء وهبة المدة. 

(05) وعن الشيخ في الخلاف دعوى الإجماع عليه. 

(00) يأتى أنه المتعين. 

)013 0 الأخبار ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يدل على التعدد وعدم التداخل وهي أخبار كثيرة منها صحيح 
محمد بن مسلم عن أبي جعفراكة: «المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجهاء فتضع 
وتنزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فقال: إن كان الذي تزوجها دخل بها فرّق 
بينهماء ولم تحل له أبداء وأعتدت بما بقى عليها من عدة الأول واستقبلت عدة 
أخرى من الآخر ثلائة قروء. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمّت ما بقي من 
عدتها وهو خاطب من الخطاب»٠١'‏ ونحوه غيره. 

الثاني: ما يدل على اتحاد العدة وتداخل العدتين وهي أيضاً كثيرة منها 
صحيح زرارة عن أبي جعفر ني : «في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتهاء قال: 
يلق نيما ومن عد ة واعدة نهنا حطع ا 

الثالث: ما يدل على إثبات التداخل ونفي التعدد كخبر زرارة ويونس.. 

أما الأول: عن أبي جعف ره قال: «سألته عن امرأة نعي إليها زوجها 
فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني؟ قالاظا: 


.١١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟ و‎ ١7 و(؟) الوسائل باب:‎ )١( 
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ثلاثة قروء وإنما يستبرئ رحمها بثلائة قروء وتحل للناس كلهم. 

قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا: تعتد عدتين من كل واحد عدة. فأبى أبو 
جعفر ك3 وقال: تعتد ثلائة قروء وتحل للرجال» ''. 

والثاني: ورد «في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم الزوج الأول 
نطلقها. وطلّقها الآخر. قال: فقال إبراهيم النخعي: عليها أن تعتد عدتين فحملها 
ورازة الى أبي جعفر اكلا فقال: عليها عدة واحدة»١‏ ". 

ولا بد في شرح المقام من التكلم في جهات: 

الأولى: هل يجري في المقام بحث التداخل وعدمه أو لا بل هو أجنبي 
عنه؟ الحق هو الأخير. لأن المستفاد مما ورد فى العدة كما يأتى فى كتاب 
اللألاقب لها انها تكون لأعل اتطراء الرجعم متلاقة كروء ومع الالنعراء ل 
موضوع للتعدد حتى يبحث عن التداخل وعدمه. 

نعم, أولويّة التعدد له وجه كاف لأولويّة مطلق الاحتياط. 

الثانية: هل يجري في المقام موضوع التقية أولا؟ الظاهر الثاني انيعد أذ 
حمل زرارة قول التعدد منهم إلى ابي جعفراكة وصرّح بالتداخلء. وابي:ظة إلا من 
الاتحاد فحينئذ كيف يحمل اخبار التعدد على التقية فأبطل :ا صدور اخبار التعدد 
للتقية فى هذه المسألة خصوصا بالنسبة إلى رواه التعدد الذين هم من فضلاء 
555 

الثالثة: يستفاد من كون التداخل فى كل طبقة من الشاذ حتى أن الصدوق 
الذى شب لبه اقداغل هن هيل نهب إلى التعذد قن محل خرن وشهرة التملدد 
فتوى وعملا كذلك وأن الهجر عن أخبار التداخل كان لأجل خلل فيها ظفروا 
عليها وخفى عليناء فالأخبار وإن كانت متعارضة بحسب الظاهر لكنها قسم واحد 
في الواقع بعد التأمل وهو اخبار التعدد فقط. 

ولو لا ذلك فالجمع العرفي يقتضي الأخذ بأخبار التداخل وحمل أخبار 


7: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
الؤسانا اليو ادق وات النده الحنية؛؟.‎ )( 


في نداخل العدد 2 

نشوا خين ورارة وب و 90 وعلى التعدد يقدم ما تقدم اكه 
إلا إذا كان إحدى العدتين بوضع الحمل فتقدم وإن كان سببها مستأخرا لعدم 
إمكان التأخير حينئذ (5©, ولو كان المتقدمة عدة وطء الشبهة والمتأخرة 
عدة الطلاق الرجعى فهل يجوز الرجوع قبل مجيء زمان عدته؟ وهل ترث 
الزوج اذاماف قله ف كماق هذة وطى القهة؟ وهات بل اقززلان ليغا 
الأول منهاءي قرع 7 "ارولو اتج ماخر عدة الطلاق الببائع فته سمطو 
تزويج المطلق لها في زمان عدة الوطي قبل مجيء زمان عدة الطلاق 


التعدد على الاستحباب كما هو الجمع الشائع لدى الأصحاب. 

(00) أما التقية فقد ظهر مما مر أنه لا وجه لها وأما الخبران فقد تقدم 
فراجع. 

(08) للأصل والإجماع وظاهر الأدلة بلا فرق بين أنحاء العدد من عدة 
الوفاة وعده وطئٌ الشبهة. 

واحتمال تقديم عدة الوفاة على عدة الوطى بالشبهة أو الطلاق عليها كما 
في المسالك لم يظهر له وجه كما لا يخفي على من راجعها. 

(09) مضافا إلى ظهور الإجماع. 

)٠8(‏ لفرض عدم تمامية عدتها بل عدم الشروع فيها بعد بحكم الشرع 
فهى بمنزلة الزوجة حينئذ. فيشملها إطلاق النصوص الكثيرة الدالة على صحة 
الرجوع ما دامت في العدة كصحيح ابن مسلم عن أحدهمال قال: «سألته عن 
رجل طلّق امرأته واحدة؟ قال]9!: هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة»!" 
وعنه أيضاً عن أبى جعفرائة: «هى امرأته ما لم تنقص العدة»!" إلى غير ذلك 


)١1(‏ و(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب أقسام الطلاق الحديث: ١‏ و1. 


وجهان. لا يبعد الجواز (١ل‏ بناء على أن الممنوع فى عدة وطء الشبهة وطء 
الزوج لهالا سائر الاستمتاعات بهاكما هوالأظه. ولو قلنا بعدم 
جواز التزويج حينئذ للمطلق فيحتمل كونه موجبا للحرمة الأبدية أيضاً 
لصدق التزويج فى عدة الغير. لكنه بعيد 9 لانصراف أخبار التحريم 
المؤبد عن هذاة | لضو هذا ولو كانت العدتان لشخص واحد كما إذا طلق 
زوجته بائنا ثم وطأها شبهة في أثناء العدة فلا ينبغي الإشكال في 
التداخل (',. وإن كان مقتضى إطلاق بعض العلماء 297 التعدد في هذه الصورة 
أنضنا. 

(فسجالة )ل اشكبال فى تبات نير الويفل 07 فى الوط 
العبية المعردة عن التزورج إذاكالت النوطرة سعية واو كان الراطية 


من الاخبار مما هي كثير ولا ربب في شمول إطلاقها للفرض. 

ووجه القول الآخر انصراف الأدلة إلى خصوص عددة الطلاق الرجعي ولا 
ريب في أنه بدوي. 

)1١1(‏ يل لا .يجوز لما تقدم منهيتة في أول الفصل من عدم جواز التزويج في 
عدة وطئ الشبهة فيكون أصل التزويج باطلا فلا تصل النوبة إلى أن سائر 
الاستمتاعات جائز او لا. 

(17) لا بعد فيه مع شمول الأدلة وكون الانصراف على فرضه بدويا. 

(1) مقتضى الجمود على الإطلاق التعدد في هذه الصورة أيضاً. 

(15) نسبه في الجواهر إلى الأكثر وهو جمود حسن منهم على ظاهر 
الإطلاق ع . 

(10) للإجماع والنصوص التي يأتى بعضها في أحكام المهر. ولأنه عوض 
الانتفاع بالبضع فيما لم يسقط الشارع العوضية. 


في ثبوت مهر المثل في الوطىء بالشهبة 57 


عالما 677. وأما إذا كان بالتزويج ففى ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان, 
أقواهما الثانى ("7 وإذا كان التزويج مجردا عن الوطء فلا مهر أصلا 640 


(17) الأقسام الأربعة: 

الأول: كونهما مشتبهين. 

الثاني: كونهما عالمين. 

الثالث: كون المرأة مشبهة والرجل عالما. 

الرابع: عكس ذلك. 

يثبت المهر فى الأول ولا يثبت فى الثانى لأنه «لا مهر لبغى» والعدة تدور 
على هذه الأقسام أيضاً فتتجب فى الأول ولا تجب فى الثانى, لأنه لا حرمة لماء 
لزاني» وتجب في الثالث والأخير. لاحترام الماء في الجملة ويأتي التفصيل في 
العدد. وظاهر إطلاقهم عدم الفرق في ثبوت مهر المثل بالوطئ بالشبهة في موارد 
ثبوته بينما إذا كانت الموطوئة المشتبهة محرمة نسبا أو رضاعا أو لأجل المصاهرة 
أو انيه مخضة. 

(1) لفساد العقد فلا وجه للمسمى كما في جميع العقود المعاوضة التي 
يفسد العقد فيها حيث فيها عوض المثل وما في بعض الأخبار من إطلاق أن عليه 
المهر يما استحل من فرجها يحمل على مهر المثل كخبر أبي بصير عن 
الصادق26ة: «فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها»' "' 

(18) للأصل والإجماع وعدم الانتفاع منها بالدخول. 

ثم إن مقتضى الإطلاقات وأصالة المساواة أنه لا فرق الوطي الموجب 
لثبوت مهر المثل بين كونه في القبل أو الدبر كما أن مقتضى تخصيصهم مهر المثل 
بالوطئ عدم العوض في سائر الاستمتاعات وإن بلغت ما بلغت ما لم يبلغ الوطي 
في احد المخرجين. 


,/6: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 
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(مسألة :)١15‏ مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين 
الفراغ من الوطء 57 , وأما إذ كان مع التزويج فهل هو كذلك أو من حين تبيّن 
الحال؟ وجهان والأحوط الثانىء بل لعله الظاهر من الأخبار 9*0 

(مسألة 98): إذا كانت الموطوءة بالشبهة عالمة بأن كان الاشتباه من 
طرف الواطئ فقط فلا مهر لها إذا كانت حرة, إذ «لا مهر لبغي» ولو كانت 
أمة ففي كون الحكم كذلك أو يثبت المهر لأنه حق السيد. وجهان لا يخلو 


(19) هذا إذا كان الانجلاء ورفع الشبهة حين الفراغ من الوطي معلوم بلا 
إشكال, لأن السبب في العدة شرعا إما الفراغ من الوطي أو رفع الشبهة, 
والمفروض تحقق كل منهما فيترتب لي قد 
الوطي الواحد والمتعدد مع بقاء الشبهة, كما هو مقتضى إطلاق بعض الأخبار, ففي 

صحيح الحلبي قال: «سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة ذا وهذا 
بامرأة ذا؟ قالظة: تعتد هذه من هذاء وهذه من هذاء ثمّ ترجع كل واحدة إلى 
زوجها»!١‏ 

وأما لو وطئت شبهة مرة -مثلا ‏ وانقضت منه ثلائة قروء وبعد نمام الثلائة 
انكشف أن الوطي كان شبهة, فأي أثر للعدة حينئذ بعد استبراء الرحم من ماء 
الواطيئع بثلاث قروء أو أشهر فتكون لغوا. 

(7) لتنزل العقد الفاسد واقعا منزلة العقد الصحيح كذلك فكما أن في العقد 
الصحيح يكون مبدأ العدة بعد الطلاق في العقد الفاسد واقعا يكون بعد الانجلاء 
للجامع القريب بينهماء وهو كون الموطوئة تحت اختيار الرجل فيهما. 

وأما الأخبار فمنها ما عن الصادق 992 في خبر أبي بصير وغيره: «في 
شاهدين شهدا عند امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت ثم جاء زوجهاء قالاظةا: 


0 الوساتياب: ةمق أبوات العوت اليك 


في تزويج المرأة الزانية غير ذات بعل 5-1 


الأول منهما من قوة '' "". 


شهدا 





ا 0 
000 000 ا 


يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد وترججع إلى ووخنيا الأولعا 
بدعوى ظهوره في ترتب الاعتداد على التفريق ومثله غيره. 

وفيه: أن الأول أشبه بالقياس وقوله2: «ثمّ تعتد» أعم من أن تشرع المرأة 
في الاعتداد بعد كشف الشبهة. أو تتم بقية المدة من حين تمام الوطي. 

)9١(‏ إن كان للمولى تسبيب في زنائها فالظاهر يل المعلوم من مذاق الشرع 
أنه لا حق له. لأن العمل محرّم وهو أوقع الأمة في الحرام فكيف يثبت له الحق, 
وإن لم يكن تسبيب منه فى ذلك وكان عالما يأنها أقدمت على الزنا عالمة به 
فكذلك أيضاً للشك فى حصول حق له حينئذ, وإن كان جاهلا مطلقا وهي عالمة 
وزنت عن علم بحرمة الزناء فالمسألة مبنية على شمول بعض الإطلاقات لهذه 
الفنوارة وعدمه, كصحيح ابن يسار عن الصادق94: «فيمن أحل جاريته لأخيه. 
قلت: أرايت ت إن أحل له ما دون الفرج فة فغلبته الشهوة فافتضهاء قالا2: لا ينبغي له 
ذلك قلت: فإن فعل أ يكون زانيا؟ قال اكة: لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها 
عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها»!'' ومثله غيره 
والشمول جمود على الإطلاق ولكنه بعيد عن مذاق الشرع والمتشرعة. 

(77) لوحدة الموضوع عرفا في الأول بخلاف الثاني وله نظائر في كفارات 
الإحرام وسجود السهو ونحوها. 

(/) على المشهور فيهما لعمومات الحلية وإطلاقاتها وخصوص 


,6: الوسائل باب: 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 51 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ 
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قولهم:: «الحرام لا يحرم الحلال»! ١‏ ونصوص خاصة منها قول الصادق اث في 
الصحيح: «أيما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوجها حلالا قال:#ة: أوّله سفاح 
وآخره نكاحء ومثله مثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها حراما ثم اشتراها بعد 
فكانت له حلالا»!'' وعنهائة أيضاً فى الصحيح: «سألته عن رجل فجر بامرأة ثب 
بدا له أن يتزوجها؟ فقال.39: حلال أوّله سفاح وآخره نكاح أُوّله حرام وآخره 
حلال»7' إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما موئق عمار عن الصادقنيةٍ قال: «سألته عن الرجل يحل له أن يتزوج 
امرأة كان .يفجر بها؟ قال:#ة: إن آنس منها رشدا فنعم وإلا فليراودها على الحرام 
فإن تابعته فهي عليه حرام وإن أبت فليتزوجها»!؟! فلا بد من حمله على الكراهة 
قبل التوبة فلا وجه للحرمة كما عن جمع هذا بالنسبة إلى الزاني 

وأما بالنسبة إلى غيره فيدل عليه مضافا إلى الاطلاقات نصوص كثيرة أيضاً 
منها ما عن على بن رئاب «قال سألت أبا عبدالله.9ة عن المرأة الفاجرة يتزوجها 
الكل مله ؟ قال اكه تعوه ونا عفد او لكى إذا فل ليطن بابد كانه 
الولد»!0. 

وفي خبر زرارة عن أبي جعفر نال قال: «سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل 
عنها فإذا الثناء عليها فى شىء من الفجور؟ فقالء9: لا بأس بأن يتزوجها 
ويحضّنها»!" إلى غير ذلك من الاخبار. 

وأما الآية الكريمة «آلراني لأ يَنْكم إلا رْانِيَةَ أو مُشركة وَ آَلرّانِيَةَ لأ 
يَنْكحُها إل زان أ مُشْرِكُ وَ حُرّمَ ذلك عَلَى الْمُوْمِنِين» 9 فليست في مقام بيان 
الحكم من هذه الجهة وإلا لكان مفادها جواز تزويج الزاني المسلم المشركة 
وجواز تزويج المشرك الزانية المسلمة وكل منهما غير جائز بالاتفاق» ولعل 


(1) الوسائل باب: ؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ؛ و 

(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :” 

(*) و(غ) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١‏ و5 
)0 و( الوسائل باب كانس اراننها كن السام الع 4و1 
ا 


أو ماء غيره 7" إن لم تكن حاملاء وأما الحامل فلا حاجة فيها إلى 


المراد بها مجرد الوطي وبيان مقام الاقتضاء في الجملة من قبيل قوله تعالى: 
الْحَبِينْاتٌ لِلْحَبِيثِينَ4١'‏ أو المشهورات بالزنا والمشهورين به كما في الحديث 
ففى صحيح زرارة قال: «سألت أبا عبدالله.92 عن قول الله عز وجل: «ألرَانِى لأ 
يَنْكم إلا زانية أ مُشْرِكَةَ وَآلرَانِيةٌ لا يَنكِحُها إلا زان أو مُشْركٌ» ْ 
قالىا: هن نساء مشهورات بالزنا ورجال مشهورون بالزناء قد شهروا 
بالزنا وعرفوا به. والناس اليوم بذلك المنزل, فمن أقيم عليه حد الزنا. أو شهر منهم 
بالزنا لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه توبة»! '' وغيره من الأخبار. 
(04) لما عن الصادق26 في الموثق: «الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يبدو له في 
تزويجها هل يحل له ذلك؟ قالنة: نعم. إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها 
باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن 
يقف على توبتها»' " 
وعن أبي جعفر الجوادائة: «أنه سئل عن رجل نكح امرأة على زنا أأيحل له 
أن يتزوجها؟ فقال: يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا يؤمن منها أن 
تكون قد أحدئت مع غيره حدثا كما أحدئت معه ثمٌ يتزوج بها إن أراد. فإنما مثلها 
مثل نخلة أكل منها رجل حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا»!*' ولكن سياق 
الأخبار الدالة على جواز تزويج الزانية اب عن التقييد من الاستبراء. مع وهن 
الخبرين بالاعراض فما نسب إلى العلامة والوسائل والحدائق من الوجوب لا 
وجه له. 
(0 سورة النور:58؟. ‏ , 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 
ظ 


*) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :4. 
؛) الوسائل باب: 8غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة العدد الحديث :؟. 


ذب الاحكا 4" 
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الاستبراء بل يجوز تزويجها ووطوها بلا فصل (9". 

نعم, الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتهاء بل 
الأحوط ذلك بالنسبة إلى الزانى بهاء وأحوط من ذلك ترك تزويج الزانية 
مظلنا إلا يعو حوفي 7"اتريطيى الك مدفانها إلى التسو نان الى طبور 
بها 0/17 

(مسألة 18): لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرّة على 
ذلك. ولا يجب عليه أن يطلّقها (4". 


(0) لإجماع وظاهر ما تقدم من الخبرين, إذ الحامل لا معنى للاستبراء 

(07) لما تقدم من الأخبار وفى صحيح الحلبي عن الصادق.99: «لا تتزوج 
المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما 
التوبة»7١".‏ 

(0) كما في موئق عمار: «و إن أبت فليتزوجها»!". 

(6/) كل ذلك للأصل وإطلاق «الحرام لا يحرّم الحلال»!" وقول 
الصادق 99 في خبر ابن صهيب: «لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها 
تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها 


ف ين م 


وما يدل على الحرمة إذا زنت قبل الدخول بها مثل رواية الفضل: «سألت 
أبا الحسن موسى ةا عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت؟ قال ا19: 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث .١:‏ 
(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 
3 


) ) الوسائل باب: "من أيواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 1و6. 
(4) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. 


(مسألة 9١):إذا‏ زنى بذات بعل دواما أو متعة حرمت عليه أبدا (5/) زيه 
يجوز له نكاحها بعد موت زوجها أو طلاقه لها. أو انقضاء مدتها إذاكانت متعة, 
ولا فرق على الظاهر بين كونها حال الزنا عالما بأنها ذات بعل أو لا. كما لا فرق 
بين كونها حرة أو أمة وزوجها حرا أو عبداء كبيرا أو صغيرا. ولا بين كونها 
مدخولا بها من زوجها أو لا. ولا بين أن يكون ذلك بإجراء العقد عليها وعدمه 
بعد فرض العلم بعدم صحة العقد. ولا بين أن تكون الزوجة مشتبهة أو زانية أو 
مكرهة 00 

نعم, لو كانت هى الزانية وكان الواطئ مشتبها فالأقوى عدم الحرمة 
الأبدية7١6,‏ ولا يلحق بذات البعل الأمة المستفرشة ولا المحلّلة !05 

نعم لو كانت الأمة مزوّجة فوطئها سيدها لم يبعد الحرمة الأبدية 


يفرّق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها»!'' ومثله غيره لم يعمل به أحد فلا بد من 
طرحه أو حمله على بعض المحامل. 

(9/) نسب ذلك إلى المشهور وادعى جمع عليه الإجماع إلا من المحقق 8 
في الشرائع وادعى الشهيد في المسالك أولويّة ذلك من العقد عليها عالما بذلك أو 
جاهلا مع الدخول وعهدة إثبات. دعوى القطع بالأولوية عليه رحمه الله ويشهد 
لأصل المدعى الرضوي: «من زنا بذات بعل محصنا أو غير محصن ثم طلقها 
زوجها أو مات عنها وأراد الذي زنا بها أن يتزوج بها لم تحل له أبدا»!". 

(4) كل ذلك لإطلاق أقوالهم في معقد إجماعهم. 

)4١(‏ لأن مورد إجماعهم الزنا من الرجل ولا يتحقق ذلك منه مع الشبهة 

(87) للأصل بعد خروجهما عن مورد إجماعهم. 


(1؟) مستدرك الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :6, 
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عليه وإن كان لا يخلو عن إشكال (6. ولو كان الواطئ مكرها على الزنا 
فالظاهر لحوق الحكم. وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً!؟ 6 

(مسالة :اذا زق بافراة فى العذة الرجعية حرفت عليه آبوا (6كوو 
البائنة وعدة الوفاة وعدة المتعة والوطء بالشبهة والفسخ (47, ولو شك فسى 
كونها في العدة أو لا أو في العدة الرجعية أو البائنة فلا حرمة ما دام باقيا على 
فلفى 

نعم, لو علم كونها في عدة رجعية وشك في انقضائها وعدمه فالظاهر 
الحرمة وخصوصا إذا أخبرت هي بعدم الانقضاء (60 ولا فرق بين أن يكون الزنا 
في القبل أو الدبر. وكذا في المسالة البنائقة 657 


(مساألة :)9١‏ من لاط بغلام نار قل وار عض الع 17 
01 
مها 


(8) من صدق الزنا بذات البعل ومن إمكان دعوى أن المتيقن من الإجماع 
غير ذلك. 

(85) يجري فيه ما مر في سابقة من غير فرق. 

(80) لأن المطلّقة الرجعية زوجة فيجري عليها كل ما مر في المسائل 
السايقة حكما وموضوعا. ْ 

(81) كل ذلك للأصل بعد عدم الدليل على الحرمة الأبدية. 

(80) لأصالة الحلية العقلية والنقلية. 

(46) أما أصل الحرمة فللاستصحاب. وأما الخصوصية فلاعتبار قولها في 
ذلك كما مر. 

(8) لأصالة المساواة بين الفرجين وعدم دليل على التخصيص في البين. 

(48) للإطلاق وظهور الاتفاق الشامل للبعض أيضاً. 

(41) إجماعا ونصوصا منها ما عن الصادق 9# في الصحيح: «في رجل 


ها يترتب على اللواط 5-7 


عليه امه ابذا وإن عل هوه وإن ندلت :357 واحعدمن غين فرق :بين كونهها 
اكجس نر كين ولا تحرم على الموطوء أم 
الواطئ وبنته وأخته على الأقوى ١7‏ ولوكان الموطوء خنثى حرمت أمها 
وبنتها على الواطئ لأنه إما لواط أو زنا وهو محرم _إذا كان سابقا كما 
0 
. لي : 
والأحوط حرمة المذكورات على الواطئ وإن كان ذلك بعد التزو بم 519 
خصوصا إذا طلقها وأراد تزويجها 


يعبث بالغلام قال.99: إذا أوقب حرمت عليه بنته وأخته»(١‏ وعنهاة أيضاً فى 
الموئق: «في رجل لعب بغلام هل تحل له أمه؟ قالاىة: إن كان ثقب فلا»!", 
وإطلاق الإإيقاب والثقب يشمل بعض الحشفة أيضاً كإطلاق الكلمات. 

(؟4) إطلاق العلو والنزول مقتضى إطلاق النص والفتوى وقد مر التنتصيص 
بالأخت في النص. 

(4) للإطلاق الشامل للجميع وذكر الرجل فيما مر من الأخبار إنما هو من 
باب الغالب والطريقية إلى تحقق عنوان الإيقاب واللواط لا الموضوعية الخاصة 
حتى يخرج الصغير عن موضوع الحكم. 

(45) للأصل ودعوى الإجماع. 

(40) في الفصل التي (مسألة 18). 

(47) لما عن الصادقنية في مرسل ابن أبي عمير: «في رجل يأتي أخا 
امرأته فقال: إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة»' " ولكنه خلاف المشهور 
بل ادعى الاتفاق على عدم الحرمة وحمل الحديث على ما إذا كانت 
المرأة امرأته في الحال دون زمان العمل مع أنه خلاف قولهم بيغ «الحرام 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ١6‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١‏ ولاو ؟. 
(؟) الوسائل باب: ١60‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟,. 
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جديداً "'' والأم الرضاعية كالنسبية وكذلك الأخت والبنت (14, والظاهر 
عدم الفرق في الوطء بين أن يكون عن علم وغمد واحتيان اد مع الاشتباه كما 
إذا تخبّله امرآأته أو كان مكرها أو كان المباشر للفعل هو المفعول (21. ولو كان 
الموطوء ميتا ففى التحريم إشكال 06 ٠‏ ولو شك في تحقق الإيقاب وعدمه 
علق الي رول تحرم من جهة هذا الفعل الشسنيع غير الشلاثة 
المذكورة7؟ ١١‏ فلا بأس بنكاح ولد الواطئ ابنة الموطوء أو أخته أو أمه. وإن 
كان الأولى الترك في ابنته 7" 


إيه يحرم الحلال»7١)‏ 

(40) لشمول الاطلاقات لها حينئذ. 

(48) لعموم دليل المنزلة ما لم يكن دليل على الخلاف وهو مفقود. 

(94)كل ذلك لاإطلاق الفتاوى والنصوص. 

٠٠١‏ من ظهور دليل الحرمة في الحي فيرجع إلى الأصل ومن الجمود 
على الإطلاق فيحرم. 

للأصل كما في جميع الموارد التي يشك فيها في الدخول وعدمه. 

(؟١٠)‏ للأصل والإجماع وقاعدة «لا يحوّم الحرام الحلال». 

)٠١(‏ لمرسل ابن سعد قال: «كنت عند أبي عبدالله]29 فقال له رجل: ما 
ترى في شابين كانا مصطحبين فولد لهذا غلام وللآخر جارية أ يتزوج ابن هذا ابنة 
هذا؟ فقال.12: نعم سبحان الله لم لا يحل؟ إفقال: انه كان صديقا له. قال: وإن كان 
فلا بأسء قال: فإنه كان يفعل به. قال: فاعرض بوجهه ثم أجاب وهو متستر 
بذراعه فقال: إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوجء وإن كان قد 
أوقب فلا يحل له أن يتزوج»!'' ولكن قصور سنده وعدم العامل به أسقطه عن 
الاعتبار. 


.1: الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ )١( 
من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟.‎ ١6 (؟) الوسائل باب:‎ 


من المحرّمات لأبدية النرويع حال الإحرام 
لا يجوز للمحرم أن بتزوج 37 إفيزا مسحوفة أ متسلة سوواء كان 
بالمباشرة. أو بالتوكيل مع إجراء الوكيل العقد حال الإحرام سواء كان 
الوكيل محرما أو محلا وكانت الوكالة قبل الاحرام أو حاله (. وكذا لو 
كان بإجازة عقد الفضولي الواقع حال الإحرام أو قبله مع كونها حاله (' 
بناء على النقل بل على الكشف الحكمي 7 بل الأحوط مطلقا (2 ولا 
إشكال في بطلان النكاح في الصور المذكورة 7" وإن كان مع العلم 


)١(‏ إجماعا ونصوصا منها قول الصادق.كة في الموثق: «المحرم إذا تزوج 
وهو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا»!". 

(؟)كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع كإطلاق الفتاوي. 

() لصدق العقد حال الإحرام عرفا فيشمله الإطلاق قهرا. 

(؛) لما مر من الصدق العرفى بعد التفاتهم إلى ترتب حكم العقد من حين 
الاجازة. 1 

(0) لاحتمال حرمة مطلق إنشاء عقد النكاح حتى بالعنوان الإنشائي 
المحض حال الإحرام وإن كان ترتيب الأثر عليه حال الإحلال. 

)١(‏ إجماعا ونصوصا منها قول الصادق:ة في الصحيح: «المحرم لا 


.١: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


ذّب الاحكا 1 
0216 هات الأخكام اج 


بالكومة :خرمت الزوحة غليه أيذا "أ سواء دقل بها أر الث وإن كان مع 
الجهل بها لم تحرم عليه على الأقوى ١7‏ دخل بها أو لم يدخل )٠١(‏ 


يتزوج ولا .يزوج فإن فعل فنكاحه باطل»!١'‏ وعنه اكلا أيضاً فى صحيح عبد 
الرحمن بن أبي عبدالله: «إن رجلا من الأنصار تزوّج وهو محرم فأبطل 
رسولالهيَييةٌ نكاحه»!" إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة. 

(/) إجماعا ونصوصا منها قول الصادق 9# في خبر زرارة: «المحرم إذا 
تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لم تحل له أبدا»" وعنهافة أيضأً في بر 
الخزاعي: «إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرّق بينهما ولا يتعاودان أبدا».لكا 

(6) لاطلاق الشامل لهما. 

() جمعا بين ما مر من قول الصادق990 في خبر زرارة وقول أبي جعفر في 
صحيح ابن قيس: «قضى أمير المؤمنين:2# في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم 
قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل. 

فإذا أحل خطبها إن شاء وإن شاء أهلها زوّجوه. وإن شاءوا لم يزوّجوه»!" 
وقريب منه غيره. 

ونسب إلى الصدوق والسلآر التحريم الأبدي تمسكا ببعض الإطلاقات!١'‏ 
وهو خلاف الجمع بين جميع الأخبار. 

)٠١(‏ لإطلاق ما مر من قول أبي جعفرنكةٍ وغيره من الأخبار ومن ذهب 
إلى الحرمة الأبدية مع الدخول لدعوى الإجماع وإلحاقا بها بذات العدة لا وجه له 
إذ الأول موهون بمخالفة الأكثر والثاني قياس. 

5( )الوسائل بات: 6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 1 
اراب امن رايا 0 الحديث .١:‏ 
0 


فى التزوبج حال الأحرام 2 
ا وو ا ا ا ا ل 


لكن العقد باطل على أي حال ١١7‏ بل لو كان المباشر للعقد محرما بطل 
وإن كان من له العقد محلا '؟'' ولوكان الزوج محلا وكانت الزوجة محرمة فلا 
إشكال ني بطلان العقد ١"!‏ لكن هل يوجب الحرمة الأبدية؟ 
فيه قولان, الأحوط الحرمة, بل لا يخلو عن قوة 7 ولا فرق في البطلان 
والتحريم الأبدي بين أن يكون االإحرام لحج واجب أو 557 أو لعمرة 


)1١(‏ إجماعا ونصوصا منها ما مر من صحيح ابن قيس وغيره. 

(؟1١)‏ إجماعا ونصوصا منها قول الصاد قل في الصحيح: «ليس للمحرم 
أن يتزوج ولا يروّج وإن تزوج أو زوّج محلا فتزويجه باطل»!''. 

(1) للإجماع, وقاعدة الاشتراك, وظهور سياق الأخبار المتقدمة في أن 
ذكر المحرم من باب المثال للتلبس بحالة الإحرامية فتشمل المرأة أيضاً كجملة 
كثيرة من أحكام الإحرام على ما فصلناه في غير المقام. 

)١5(‏ استدل على الحرمة الأبدية بالإجماع تارة. وبقاعدة الاحتياط 
أخرى. وبقاعدة الاشتراك ثالثة, وبإطلاق النصوص رابعة. 

وأشكل على الأول: بأن عهدة إثبات الإجماع على مدعيه. 

وعلى الثاني: بأن الاحتئاظ حسن ولكنه ليس بدليل. 

وعلى الثالث: يالشك في شمول القاعدة للمقام. 

وعلى الأخير باختصاص النصوص بالمحرم دون المحرمة. 

والكل مخدوش. أما الأول: فأي فرق بين الإجماع في المقام وسائر 

الاجماعات حيث اعتمدوا عليها. 

وأما الثالث: فشأن الأصل والقاعدة أن يشمل صورة الشك فإذا لم يشملها 

فأي أئر للقاعدة أو الأصل. 

وأما الأخير فاشتمال النصوص على المحرم لا إشكال فيه ولكن المنساق 


.١: من أبواب تروك الاحرام الحديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
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واجبة أو مندوبة ,١9(‏ ولا في النكاح بين الدوام والمتعة (39), 

(مسألة :)١‏ لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا 
عن كونه محرما أو ناسيا له فلا إشكال فى بطلانه. لكن فى كونه محرما أبدا 
إشكال 177 والأحوط ذلك. ْ ْ 

(مسألة ؟): لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الاحرام 
بالتزويج في التحريم الأبدي. فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة 
والعمد (14) 

(مسألة ”): لو تزوج فى حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة 
الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر 
ذلك. لصدق التزويج '١1(‏ فيشمله الأخبار. 


العرفي من الجميع إن ذلك من أحكام الإحرام ودأب الشرع أنه يذكر الرجل في 
جميع الأحكام تسترا على المرأة حتى في سياق الكلام. 

(15)كل ذلك للإطلاق وظهور الاتفاق. ولا فرق أيضاً بين كون الإحرام 
لنفسه أو كان نائبا عن غيره. 

)1١(‏ لشمول إطلاق النصوص والفتاوى له أيضاً فيكون من سنخ 
الوضعيات التي لا تختص بحال دون آخر. 

(1) لأنه لا علم مع الغفلة والنسيان فكيف يصير حراما مؤّبدا إلا أن يراد 
بالعلم العلم الاقتضائي لو لم يكن مانع في البين وهو أول الدعوى ومنه يظهر وجه 


الاحتياط. 
(14)كل ذلك للأصل وظهور الإجماع وإطلاق: «إن الحرام لا يحرّم 
الحلال)7). 


(19) لو لا انسباق التزويج الصحيح من الأدلة والشك فيه يكفي في عدم 


.1١4: تقدم فى صفحة‎ )١( 


لو شك في أن نزويجه هل كان في الاحرام أو قبله 7 


نعم. لو كان بطلانه لفقد بعض الأركان بحيث لا يصدق عليه التزويج لم 

كدر 
اي وركذا لوقك في أنه كان فى خال الاحراة د 
إشكال!""'. وحينئذ فلو اختلف الزوجان فى وقوعه حاله أو حال الإحلال سابقا 
أو لا حقا قدّم قول من يدعي الصحة '"' من غير فرق بين جهل التاريخين أو 
العلم بتاريخ أحدهما. 

00 احا اميد 
نقاء الاح | )0 
بعاء الا حرام 2 . 


الحرمة للأصل وتقدم منهية التوقف في نظيرها فراجع الفصل السابق. 

)٠١(‏ لقاعدة انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع. 

)1١(‏ لأصالتي الحلية والصحة بل وأصالة عدم الإحرام في بعض الصور. 

(؟؟) تجري أصالة الصحة في هذه الصورة أيضاً. 

ومنشأ الاشكال جريان استصحاب بقاء الإحرام إلى حين العقد. 

وفيه. أولا: أنه لا كلية فيه. 

وثانيا: لا يبت وقوع العقد في حال الإحرام. 

(؟) لأصالة الصحة في العقود كلها عند الشك في صحتها وفسادها بل في 
الأفعال مطلقا كذلك وهي من القواعد النظامية العقلائية المقررة شرعا ومنه .يظهر 
وجه التعميم الذي ذكره؛خة بعد ذلك. 

(5؟) فتثئبت الحرمة ظاهرا ما لم ينكشف الخلاف ولا تنفع أصالة الصحة 
فى المقام لأنها لا تثبت الفراغ من الإحرام وإن العقد حصل بعد الفراغ, ومجراها 
إنما هو بعد الفراغ من العمل لا في أثنائه. 
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(مسألة 0): إذا تزوّج حال الإحرام عالما بالحكم والموضوع ثم انكشف 
فساد إحرامه صح العقد ولم يوجب الحرمة (9). 

نعم, لوكان إحرامه صحيحا فأفسده ثم تزوج ففيه وجهان من أنه قد فسد 
ومن معاملته معاملة الصحيح في جميع أحكامه 77. 

(مسألة ع): يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق في العدة الرجعية. وكذا 
للف ال 01 

(مسألة 7): يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوّجه بعد إحلاله 47" 
وكذا يجوز له أن يوكل محرما في أن يزوّجه بعد إحلالهما. 

(مسألة 4): لو زوجه فضولى فى حال إحرامه لم يجز له إجازته فى 
عل إعرزي 137ا رون لوتزلك به اعلدلة6] را عوظ العسدم ولو عاك التيرل 


؟ و١‏ 


)١0(‏ لعدم موضوع لها والحكم متوقف على الموضوع توقف العرض على 
المعروض. 

(7؟) تقدم في كتاب الحج أنه يجب المضي في الإحرام الذي أفسده كما 
يجب المضي في الإحرام الصحيح وظاهرهم المضي في تمام الأحكام لا في 
بعضها فراجع. 

(0؟) للأصل والإجماع وانتفاء موضوع الحرمة فيهماء وعن الرضااظا 


نعم» ١!‏ 
(14) لما مر في سابقة من الأصل والإجماع وانتفاء موضوع الحرمة وكذا 


(19) لصدق عقد النكاح بالنسبة إلى المحرم حينئظذ. 


.١: من أبواب تروك الاحرام الحديث‎ ١7 الوسائل باب:‎ )١( 


بالنقل '' '' هذا إذا كان الفضولي محلاء وإلا فعقده باطل لا يقبل الإجازة 5" 
ولوكان المعقود له محلا. 


(0) لاحتمال شمول النهى لمجرد الإنشاء الاقتضائي في حال الإحرام 
أيضا. 

(1") أما البطلان فلما مر من الأدلة. وأما عدم قبول الإجازة فلما مر في 
كتاب البيع من أنه يعتبر في عقد الفضولي أن يكون جامعا لجميع شرائط الصحة 
إلا رضا من له الرضا وما كان باطلا وضعا كيف ,يصح أن يلحقه الرضا؟! 


فصل 
فى المحدمات بالمصاهرة 


الملك عينا أو انتفاعا بالتحليل. أو الوطء شبهة ("' أو زناء. أو النظر واللمس فى 
فور ا الم 


(مسألة :)١‏ تحرم زوجة كل من الأب والابن على الآخر 0 فصاعدا 


(1) هذا اصطلاح من الفقهاء في معنى المصاهرة إما بالتعميم الموضوعي أو 
الحكمي بخلاف اصطلاح العرف واللغة بالعموم والخصوص ولا مشاحة في 
الاصطلاح. ويمكن أن يكون مراد العرف واللغة ذكر بعض أفرادها الخاصة لا 
حصر المعنى الحقيقي فيما ذكروه فلا نزاع في البين حينئذ. 

(؟) لأن كل وطئْ محترم شرعا يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على 
الواطئ الصحيح الشرعي. 

() كما يأتي تفصيلها في المسائل الآنية. 

(؛) كتابا وسنة قأل تعالى «وَّلا تَنْكِحُوا مانَكّم آبِاوٌكُمْمِنَ 
لتّساءِ4! وقال تعالى: <وَ حَلائلُ َبْنائِكُمُ آلَّذِينَ مِنْ أصلابكُم74" والمراد من 
الصلبي هو النسبي في مقابل التبئي وأما السنة فهي متواترة كما يأتي, 


.08: سورة الفرقان‎ )١( 
.١ ١: سورة النساء‎ )١( 


فى حرمة مملوكة الاب على الابن و بالعكس 22 
في الأول ونازلا في الثاني. نسبا أو رضاعاء دواما أو متعة. بمجرد العقد وإن لم 
يكن دخل ولا فرق في الزوجين والأب والابن بين الحر والمملوك (6. 

(مسألة 7): لا تحرم مملوكة الأب على الابن وبالعكس مع عدم 
الدخول وعدم اللمس والنظر (7 وتحرم مع الدخول أو أحد الأمرين إذا كان 
بشهوة (". وكذا لا تحرم المحلّلة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن 


وإجماعا من المسلمين بل ضرورة من دينهم. 

(4) كل ذلك للإطلاق والاتفاق وقول نبينا الأعظم: «حرم من الرضاع ما 
يحرم من التنسي”, 

() للأصل والإجماع وعموم أدلة الحليّة وإطلاقها بلا ديل على 
الخلاف. 

(/) أما مع الدخول فلعموم ما مر من قوله تعالى «وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ 
آباؤٌكُمْ» وقوله تعالى <وَ حَلائلُ أََئْائِكُمُ» بناء على شمولها للدخول بالملك أيضاً 
كما هو الظاهر. هذا مضافا إلى إجماع المسلمين وقول أبي جعفراكة: «إذا أتى 
الجارية وهي حلال فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه»1". 

وأما اللمس والنظر يشهوة فلجملة من الأخبار منها الصحيح عن أبي 
الحسن922: «الرجل له الجارية فيقلها هل تحل لولده؟ قال بشهوة؟ قلت: نعم 
قال: ما ترك شيئا إذا قبّلها بشهوة. 

ثم قال ابتداء منه: إن جرّدها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه 
قلت: إذا نظر إلى جسدهاء قال: إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت 
عليه»! ". 


0 


وفى صحيح عبدالله بن سنان عن الصادق0ك: «فى الرجل تكون عنده 


.١: من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 
.١و‎ 0 (؟) و(") الوسائل باب: "من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث:‎ 
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مدخولة ذف 


الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال992: لا تحل لابنه إذا رأى 
فرشي 3 

وفي صحيحه الآخر عنه#ة أيضاً: «في الرجل تكون عنده جارية يجردها 
وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوها هل تحل لابنه؟ 
قاليظًة: إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه. 
وان فعل ذلك الابن لم تحل للأب)7". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن الصادقنىةْ: «إذا جوّد الرجل الجارية 
ووضع يده عليها فلا تحل لابنه»! " إلى غير ذلك من الروايات. 

وأما ما عن العبد الصالحناية: «الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع 
داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال2ة: لا بأس»!4". 

وما عن الصادق.99 في خبر الكاهلي: «رجل تكون له جارية فيضع أبوه 
يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى ما يحرم من شهوة فكره أن .يمسّها ابنه»'”, 
فلا وجه للتمسك بهما للمقام إذ الأول فى مطلق التقبيل والمباشرة والمقام فيما إذا 
كانا بشهوة. ْ 

والثاني فيما إذا وقع ذلك من غير المالك والكلام فيما إذا وقع ذلك من 
المالك فلا وجه لاعتماد جمع عليهما في الفتوى بالجواز مع الكراهة. 

ثمَّ إن المراد بالنظر الموجب للتحريم النظر إلى ما لا يحل لغير المالك كما 
هو المنساق من الأدلة. 

(8) لعمومات الحلّية وأصالتي الإباحة والحلّية فلا وجه لكون مجرد 


0301 الوؤسائلايات: : من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 42 
() الوسائل:ناث: "من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحد يك ا 
(؛) الوسائل باب: / من أبواب نكاح العبيد والماء الحديث 02 
(0) الوسائل باب: ”من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :”7 


تحرم على الزوج أم الزوجة وبنتها بشرط الدخول 67 
(مسألة "): تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسبا أو رضاعا 
مطلقا(, وكذا بنتها وإن نزلت بشرط الدخول بالأم 7'!. سواء كانت في 


التحليل كالعقد والدخول بعد عدم الدليل وبطلان القياس. 

(9) لاطلاق قوله تعالى <وَ أَمَهاتُ نِسائِكٌ4١'‏ الشاملة للنسبية والرضاعية 
والمدخولة وغيرها مضافا إلى الإجماع والنصوصء. فعن علينة في رواية 
إسحاق بن عمار: «و الأمهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن. فحرموا 
وأبهموا ما حرم الله تعالى»' '' وغيرها من الأخبار. 

)٠١(‏ لإطلاق قوله تعالى <3 رَبِائبكُم آللآتِي فِي حجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمْ 
أللآتي دَخَلْتمْ بهنَ من لم تَكُونُوا َخَلْتمْ بهن قلا ججناح عَلَبِكُمْ4!" مضافا إلى 
الإجماع والنصوص كما سيأتي وقوله تعالى «دَخَلْتُم بِهنَ» راجع إلى خصوص 
قوله تعالى «مِن نِسائِكُمٌ» لا إلى تمام الجملتين من أول قوله تعالى: <3 أَمَهَاتُ 
نسائكن». إلخ لأنه خلاف المحاورة والنص والإجماع. وما نسب إلى ابن أبي 
عقيل من اشتراط الدخول بالبنت في حرمة الأم أيضاً لا وجه له لتفرده بذلك في 
مقابل الإجماع كما أن ما استدل به من النص!؟' لقوله شاذ لا بد وأن يطرح في 
مقابل النص واستقرار الفتوى والعمل على الخلاف. 

وأما النصوص منها خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن 
علي 8 : «إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالأم, 
فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة فإذا تزوج بالابنة فدخل 
بها أو لم يدخل بها فقد حرمت عليه الأم. وقال الربائب عليكم حرام كن في 


ااسورة العا ا 

(1) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :1؟. 
1 شئزة اللنينا 6 

(؛) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 7 و1. 
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الغخر أو له .يكوه" 

وعن أبي جعفرئة في خبر أبي حمزة: «رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن 
يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال:9: قضى في هذا أمير المؤمنين 990 لا بأس إن 
لله تعالى يقول «و رَبِاتِئكُم آللأتي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسائِكُمُ آللآتي دَخَلْكُمْبهنَ قن 
لم تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بهنَ قلا جُناحَ عَلَيْكُمْ» ولو تزوج الأبنة ثمّ طلقها قبل أن يدخل 
بها لم تحل له أمها. 

قلت: أليس هما سواء؟ فقال.99: لا ليس هذه مثل هذه إن الله تعالى يقول 
وو أَمَهَاتُ نِسائِكُمْ» ولم يستثن هذه كما اشترط في تلك هذه هنا مبهمة ليس فيها 
شرط وتلك فيها شرط»'' وفي موئق أبي بصير قال: «سألته عن رجل تزوج 
امرأة ئمٌ طلّقها قبل أن يدخل بها فقال: يحل له ابنتها ولا تحل له أمها»' '' إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

)1١(‏ لاتفاق الفقهاء بل العلماء على أن هذا القيد في الآية الكريمة ليس 
احترازيا بل هو قيد غالبي والقيود الغالبية لا يقيّد بها المطلقات في جميع الموارد 
وتقدم قول علي.3: «الربائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن», وعنه اله 
أيضاً: «هن في الحجور وغير الحجور سواء»!؟' وما يظهر منه الخلاف كخبر 
الاحتجاج عن الحجة «عجل الله تعالى فرجه الشريف»: «أنه كتب اليه هل يجوز 
للرجل أن يتزوج بنت امرأته؟ فقال: إن كانت ربيت فى حجره فلا يجوز وإن لم 
تكن ربيت في حجره وكانت أمها في غير حباله فقد روي أنه جائز»!”' مطروح 
لقصور السند ومخالفة الإجماع. 








.4: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١8 الوسائل باب:‎ )١( 
7: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ٠١ (؟) الوسائل باب:‎ 
:)و( 6) الوسائل بات 8 من أوانهما صر بالمضاهره العد نك 1و وا‎ 


لاا فرق فى الدخول بين القبل والدبر ١4‏ 


و إن كان تولدها بعد خروج الأم عن زوجيته ١١7‏ وكذا تحرم أم المملوكة 
الموطوءة على الواطئ وإن علت مطلقاء وبنتها 3١‏ 

(مسألة *): لا فرق في الدخول بين القبل والدبرء ويكفى الحشفة أو 
مقدارها(؟". ولا يكفي الإنزال على فرجها من غير دخول وإن ححبلت 


)١١(‏ لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(1) لإطلاق الإجماع والنصوص منها ما عن أبي جعفرنة: «في رجل 
كانت له جارية فوطئهاء ئهٌ اشترى أمها وبنتها قالإا9: لا تحل له الأم 
والبنت»(3". 

وفى صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما/: «سألته عن رجل كانت له 
جارية وكان يأتيها فباعها فأعتقت فزوّجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن 
يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام وهي ابنته والحرة والمملوكة في هذا 
سواء»(' إلى غير ذلك من الأخبار. 

وما يظهر منه الخلاف كخبر الربعي عن الصادق.ة: «عن رجل كانت له 
مملوكة يطوها فماتت ثم أصاب بعد أمهاء قال.9#: لا بأس ليست بمنزلة 
الحرة»7". 

وعن أبي جعفرية في خبر رزين قال: «قلت له: تكون عندي الأمة فأطأها 
نِةٌ تموت أو تخرج عن ملكي فأصيب ابنتهاء أ يحل لي أن أطأها؟ 

قال.2ة: نعم لا بأس به إنما حرم ذلك من الحرائر فأما الإماء فلا بأس 
به»!؟) مطروح لقصور السند ومخالفة الإجماع. 

(15) أما الأول فلأصالة المساواة بينهما مطلقا ما لم يكن دليل على 
)١(‏ الوسائل باب: ١١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث .١5:‏ 


(1) الوسائل باب: ١8‏ من أيواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 
(؟) و(غ) الوسائل باب: 7١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١6‏ و17. 
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و81" وكزا ل فرقبيين أن يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو 
0 

(مسألة 0): لا يجوز لكل من الأب والابن وطء مملوكة الآخر من غير 
عقد ولا تحليل وإن لم تكن مدخولة له (31). 


الخلاف فى البين وهو مفقود. 

وأما الثانى فللإطلاق والاتفاق الصادق على الحشفة أو مقدارها ولو لا 
ظهور الإجماع عد انا الأقل منها لقلنا بكفاية الأقل أيضاً في مثل المقام 
كما مر في إيقاب الغلام. 

)١0(‏ لأصالة الحليّة وعموماتها ولا ينافى ذلك كون الحمل له لأنه خلق 
نماث 1 

(17)كل ذلك لظهور إطلاق النص والفتوى الشامل للجميع. كما أن الظاهر 
عدم الفرق بين كونهما صغيرين أو كبيرين أو مختلفين, لشمول الإطلاقين للجميع. 

ودعوى الانصراف عن الصغير بدوي لا يعتنى به. 

(10) للأآدلة الأربعة على عدم جواز التصرف في ملك الغير من دون إذنه 
واجازته كما تقدم في كتاب الغصب. 

وما عن نبينا الأعظميي: «أنت ومالك لأبيك»!١!‏ محمول على جهة من 
الأدب لا على الملكية الحقيقية وتقدم في الحج والبيع ما يرتبط بذلك. 

وأما ما عن أبي جعفرة في كتاب علي 29: «إن الولد لا يأخذ من مال 
والده شيئاء ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم 
يكن الابن وقع عليها»! '' فلا بد من حمله أو طرحه لعدم وجود عامل بإطلاق 
ظاهره. 


(10) الوسائل يناك الاق ابوانهاها تكسي يه العد يك 
(1) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :1. 


في جواز وطىء مملوكة ابنه الصغير 0 


ا 1 5 
وإلاكان زانيال14. 
(مسألة ع): يجوز للأب أن يقرّم مملوكة ابنه الصغير على نفسه 
و 007 


والظاهن الحاق الخدءالأي» والنقت بالايه “وان كان الأشوط 


شلانهة :9" وأ يعر جراء مسي اسع أن تحور 39 وإن كان 


(16) لعدم مجوز شرعي لهذا الوطي, حينئذ ولا شبهة في البين وكل ما كان 
كذلك يكون زنا بالضرورة. 

(19) إجماعا ونصوصا منها صحيح الحجاج عن الكاظماكة: «الرجل 
يكون لابنه جارية إله أن يطأها؟ قال.99: يقوّمها على نفسه ويشهد على نفسه 
بشمنها أحب إلئ»! '' وعنه اه في خبر ابن صدقة: «إذا اشتريت أنت لابنتنك جارية 
أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا 
بإذنهما»". 

وفي صحيح الكناني عين الصادقناة: «عن رجل يكون لبعض ولده جارية 
وولده صغارء هل يصلح له أن يطأها؟ فقال0ئ3: يقوّمها قيمة عدل ثمٌ يأخذها. 

ويكون لولده عليه ثمنها»' " والظاهر أن المورد من باب المثال لا التقييد 
بخصوص ما ذكر فيه بقرينة سائر الأخبار. 

)٠١(‏ أما الأول فلعدم الفرق في الولاية بينهما. 

وأما الثاني فلذكر كل من الابن والبنت في بعض الأخبار. 

)1١(‏ للشك في تحقق الأولويّة القطعية بالنسبة إلى الجد. 

(؟؟) لظاهر إطلاق الفتوى والنصوص في المقام إلا أن يدل دليل معتبر 
على الخلاف وهو مفقود. 


:: من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ 4-٠ الوسائل باب:‎ )١( 
من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث: 0 وغ.‎ ٠ (؟) و(") الوسائل باب:‎ 
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أحواظ يد وكذالا يعتبر كونه مصلحة للصبىي 0 يعثبر عدم 
المفسدة 60" وكذا لا يعتبر الملاءة فى الأب وإن كان أحوط 20" 

(مسالة 17)::|اازنا الأبن بسلركة الآ جين 7" .وآمها اذا ؤت الأ 
سيتاركة الانسن 0 المشهون عنذه السو هاه 705 روفي تقار 031 


(؟) جمودا على قولهم رحمهم الله أن النقل والانتقالات لا بد لها من مظهر 
خارجي ولعلّه من الاجتهاد في مقابل إطلاق النص. 

(5") لظاهر إطلاق النصوص المتقدمة. 

)١0(‏ للإجماع وسيرة المتشرعة خلفا عن سلف وبذلك تقيّد إطلاق أدلة 
المقام بلا كلام. 

(١؟)‏ أما وجه عدم الاعتبار, فهو ر إطلاق النصوص. 

وأما الاحتياط فلإمكان الاستئناس له بما ورد في الإتجار بمال اليتيه7١‏ 
ولكنه مشكل لعدم خروجه عن القياس فلا وجه للاستئناس إلا أن يستدل بسيرة 
المتشرعة الملتزمين بدينهم فإنهم ما لم يطمئنوا بالعوض لا يقدمون على 
العمل. 

(7) لإطلاق أدلة الحدود بموجباتها مضافا إلى الإجماع. 

(8) أرسل ذلك إرسال المسلمات ويأتي التفصيل في الحدود والديات. 

(4؟) جمودا على العموم والإطلاق وإظهارا للعدل الإسلامي مهما أمكن 
8 الأشخاص والآفاق فيجري عليه الحد. ومن أن مقام الأبوّة محترم عقلا 
وشرعا وعرفا كما تقدم عندي: «أنت ومالك لأبيك»!' وقال رسول الهعلةة: 
«ادرأوا الحدود بالشبهات»'! '' فيشكل. 
)١(‏ الوسائل باب: ١7‏ من أبواب عقد البيع وشروطه. 


10 0 0 


في نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة 0 


(مسألة 6): إذا وطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم يحدّ ولكن عليه 
مهر المثل”' '' ولو حبلت فإن كان الوطى هو الابن عتق الولد قهرا مطلت(١)‏ 
وإن كان الأب لم ينعتق إلا إذا كان أنثى (؟" نعم. يجب على الأب فكه إن كان 
ذكرا. 

(مسألة 4): لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على العمة والخالة إلا 
بإذنهما!"'' من غير فرق بين الدوام والانقطاع. ولا بين علم العمة والخالة 


(0) أما عدم الحد فلأنه يدرأً بالشبهة. وأما مهر المثل فلما استحل من 
فرجها. 

(01) أي ذكرا كان أو أنثى. 

ووجه عتقه أنه لو بقي رقا لكان رقا لجده والشخص لا يملك أولاده وإن 
نزل. 

(؟) أما عدم الانعتاق فللأصل واما الانعتاق إذا كان أنثى فلأنها لو كانت 
رقا لأحد لكانت رقا لأخيها والشخص لا يملك أخته. والمراد بالرقيّة القيّة 
الاقتضائية ويأتى في نكاح الإماء قاعدة «تبعية الولد لأشرف الأبوين من جهة 
الحريّة» كما يأتي هناك حكم بقية المسألة فراجع. 

(0") إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفراة في الموثق: «لا تتزوج ابنة 
الأخ ولا ابنة الأخت على العمة ولا على الخالة إلا بإذنهماء وتزوج العمة والخالة 
على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما»'"". 

وفي خبر أبي عبيدة قال: «سمعت أبا جعفراكةٍ يقول: لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها إلا بإذن العمة والخالة»!'". 

وما نسب إلى العماني والإسكافي من الجواز لا وجه له على فرض صحة 


)١(‏ و(1) الوسائل باب: ٠‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١‏ و؟. 


71> ل سس ات نا 
وجهلهما!' '' ويجوز العكس 97 وإ ن كانت العمة والخالة جاهلتين بالحال على 
الأة 602 
قوى 2 . 
(مسألة :)٠١‏ الظاهر عده الفرق بين الصغيرتين والكبير تين 
والمختلفتين. ولا بين اطلاع العمة والخالة على ذلك وعدم اطلاعهما أبداً 





النسبة كما لا دليل له إلا العمومات والاطلاقات وخبر ابن جعفر عن أخيه ليه : 
«سألته عن امرأة تزوج على عمتها أو خالتها؟ قالا9ا: لا ١ ١‏ ومكلة غير 

ولا بد من تقييدها بالنصوص الكثيرة المتقدمة بعضهاء وكذا ما يظهر مسن 
المقنع فلا بد من تقييده على صورة الإذن جمعا بين الأدلة. 

(4") لظهور الإطلاق والاتفاق ممن قال بعدم الجواز إلا بالاذن. 

(0) إجماعا ونصوصا منها قول أبي جعفرنائة في الموثق: «تزوج الخالة 
والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما»!'' وعنهاكة أيضاً!" لا تنكح ابنة 
الأخت على خالتهاء وتنكح الخالة على ابنة أخيها ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها 
وتنكح العمة على ابنة أخيها» إلى غير ذلك من الأخبار. 

(3")كما هو المشهورء وعن المسالك اعتبار علمهما بالحال وإلا لم يصح 
ولعله لتنظير المقام بنكاح الحرة على الأمة بناء على اتحاد المسألتين ولقول أبي 
جعف را في الموئق: «لا تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير 
إذنهما»!؟. 

وفيه: إن الأول أشبه بالقياس ويأد في في محله تفصيل القول فيه إن شاء الله 
تعالى والمضبوط في الثاني «تزوج الخالة.. )“نيوزق كلمة «لا» مع وهنه 
بالإعراض مع ذكر كلمة «لا». 

0 و( الوسائل باب: ب اتا عر الوائر الخريد 0 


0 امن الو تيهنا ع د :0, 


ما يتعلق بتزوبج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة 0 
0 


ولا بين كون مدة الانقطاع قصيرة ولو ساعة أو طويلة (" على إشكال فى 
بعض هذه الصور لامكان دعوى انصراف الأخبار 280 
(مسألة :)١١‏ الظاهر أن حكم اقتران العقدين حكم سبق العمة 
والخالة 90 
(مسألة ؟١):لا‏ فرق بين المسلمتين والكافرتين والمختلفته 5*0 
(مسألة :)١1‏ لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما والعليا(". 
(مسألة :)١‏ في كفاية الرضا الباطني منهما من دون إظهاره وعدمها 
وكون اللازم إظهاره بالإذن قولان أو فعلا وجهان (؟؟). 


(/90") كل ذلك للإطلاق الشامل للجميع. 

(8") لولم يكن بدويا يزول بأدنى التفات والظاهر كونه كذلك. 

(9) فلا بد من إذنهما لأن المنساق من الأدلة هو الجمع بينهما بغير إذن 
العمة والخالة, والمفروض تحققه في فنموررة الامكران انها ونتعيف لداتمول 
الصادق ]2 في خبر الكناني: «لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين 
المرأة وخالتها»!'' ومثله غيره. 

(0:) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(11) للإطلاق الشامل للجميع بعد صدق الموضوع.ء ونسب إلى القواعد 
الاقتتصار على المتيقن في الحكم المخالف لعمومات الحل وهو ظاهر الخدشة بعد 
الصدق العرفي. 

(؟) من حسيث أن الإذن المذكور في أخبار المقام طريق إلى 
الرضاء فيكتفي به كما في الوضوء بماء الغير والصلاة في بيته ونحو ذلك. 

ومن حيث أن المقام من قبيل إجازة الفضولي ومن سنخ الإذن في العقد 


7”: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 
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(مسألة :)١0‏ إذا أذنت ثم رجعت ولم يبلغه الخبر فتزوج لم يكفه الاذن 
الساق 2590 

(مسألة :)١‏ إذا رجعت عن الاذن بعد العقد لم يثر فى البطلان (؟). 

(مسألة 01 الظاهر كفاية إذنهما وإن كان عن غرور بأن وعدها أن 
يعطيها شيئا فرضيت ثم لم يف بوعده سواء كان بانيا على الوفاء حين العقد أو 
ٍ(58) 

نعم. لو قيدت الإذن بإعطاء شيء فتزوج ثم لم يعط كشف عن بطلان 
الإذن والعقد (7' وإن كان حين العقد بانيا على العمل به 7" 

(مسألة 08): الظاهر أن اعتبار إذنهما من باب الحكم الشرعى (4' لا أن 
يكون لحقّ منهماء فلا يسقط بالإسقاط. 1 


فلا يكتفي بمجرد إحراز الرضاء والأحوط هو الثاني. 

(4) لفرض زواله بالعدول فلا أثر لما حديث وزال قبل ترتب الأثر عليه. 

(45) لعدم أثر لعدوله بعد وقوع العقد جامعا الشرائط. 

(0:) لفرض تحقق الإذن في الجميع فيشمله إطلاق الأدلة. 

نعم. لو ظهر من القرائن عدم تحققه فلا إذن حينئذ حستى يترتب عليه 
الأثر. 

(7) لأن المفروض الإذن قيّد بالإعطاء الخارجي والمقيّد ينتفي بانتفاء 
القيد فتكون ما صدر منها حينئذ صورة الإذن لا حقيقته وواقعه. 1 

(50) لأن القيد للإذن هو الإعطاء الخارجي لا البناء عليه فما وقع لا أثر له 
وما له الأثر لم يقع فلا وجه للإذن. 

(8]) هذا من مجرد الدعوى من دون أن يستدل عليه بشيء. 

نعم, عند الشك في أنه حق أو حكم لا يترتب عليه الآثار المختصة بكل 
منهما ولازمه حينئذ عدم السقوط بالإسقاط مع انه لو كان حقا يمكن أن يكون 


ما يتعلق بتزوبج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة 0 
2 





لاأن يكون لحقّ منهماء فلا يسقط بالإسقاط. 

(مسألة 9 إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة إذنهما في تزويج بنت 
الأخ أو الأخت ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط لم يصح العقد (29) 
على إحدى البنتين. وهل له إجبارهما فى الإذن؟ وجهان (*©. 

نعم. إذا اشترط عليهما في ضمن عقدهما أن يكون له العقد على ابنة الأخ 
أو الأخت فالظاهر الصحة ,6١(‏ 


من الحقوق غير القابلة للإسقاط. 

(48) أما العصيان فلمخالفة الشرط الذي وجب الوفاء به. 

وأما عدم صحة العقد فلعدم تحقق الإذن. 

(0) لا ريب في تحقق سلطنة للشارط على المشروط عليه في الجملة 
فتصح له المطالبة والأحبان عند الامتناع لأنه حينئذ من موارد الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المنكر مع تحقق الشرائط. 

والقول بأنه لا يحصل في الشرط إلا حكم تكليفي على المشروط عليه من 
دون حصول حق للشارط خلاف المرتكزات كما تقدم مفصلا في المكاسب 
وغيرها فى مواضع من هذا الكتاب, مع أنه لو كان من مجرد الحكم التكليفي فقط 
يكون الإجبار على الإتيان به مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
انا 

(01) لفرض تحقق الإذن منهما بقبولهما للعقد المشتمل على هذا الشرط 
فيكون المقام من سنخ شرط النتيجة وإن لم يكن عينه أو من سنخ الوكالة 
المتقومة بمطلق الإذن وهي خفيفة المؤنة, فالنزاع في أن المقام من الوكالة أو من 
شرط النتيجة أو من شرط الفعل باعتبار أصل حدوث العقد المشروط بذلك. 
ساقطء لفرض استفادة الإذن من جميع ذلك وهي كافية في جواز العقد عليهما 
نصا كما مر وفتوى وإطلاقهما يشمل مثل ذلك أيضاء مع أن في خبر علي بن 


ذب الاحكام / ح 4؟ 
َك يماس هط 1ت 


و إن أظهرتا الكراهة بعد هذا 677 
(مسألة ١3):إذا‏ تزوجهما من غير إذن ثم أجازتا صح على 
الأة 67 
قوى 2 . 
(مسألة ١7):إذا‏ تزوج العمة وابنة الأخ وشك في سيق عفد الكدة اوت 
عقد الابنة حكم بالصحة 7؟©, وكذا إذا شك السبق والاقتران بناء على البطلان 
مع الاقتران. 
(مسألة 77): إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن وادعى هو الاذن 
منهما قدّم قولهما (96, وإذا كانت الدعوى بين العمة وابنة الأخ مثلا فى 


جعفر علّق الحكم على الرضا ولا ريب في تحققه في جميع ذلك. 

(07) لأنه لا أثر لاظهار الكراهة بعد تحقق الاذن السابق بواسطة العقد 
المشروط فيه نتيجة الإذن. 

(0) لما مر في بيع الفضولي من كتاب البيع ان الفضولي مطابق للقاعدة 
يجري في كل عقد إلا ما خرج بالدليل فراجع ولا دليل في المقام على الخروج. 

وأما ما فى ذيل خبر على بن جعفر من الحكم بالبطلان قالإىا: «و لا 
تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة إلا برضا منهما. فمن فعل ذلك 
فنكاحه باطل»!'' فلا يدل على ذلك بعد اتفاق المحققين على أن الرضاء اللاحق 
كالاذن السابق فلا وجه لما نسب إلى المحقق قدس سره من البطلان, ومنه ,يظهر 
فساد سائر الأقوال في المسألة. 

(0) لأصالة الصحة الجارية في العقود عند الشك في صحتها وفسادها 
وكذا فيما شك في السبق والاقتران. 

(00) لأصالة عدم الإذن بناء على عدم جريان أصالة الصحة فيما إذا 


:””: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ٠٠١ الوسائل باب:‎ )١( 


ما يتعلق بتزويج بنث الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة 
يتعلق بتزويج بنت الاخ أو على و و6 


الإذن وعدمه فكذلك قدم قول العمة 

(مسألة 31): إذا تزوج ابنة الأخ أو الأخت وشك في أنه هل كان عن إذن 
من العمة والخالة أو لا؟ حمل فعله على الصحة (65 

(مسألة 3): إذا حصل بنتيّة الأخ أو الأخت بعد التزويج بالرضاع لم 
يبطل 217, وكذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثم أسلم على وجه. 

(مسآلة 30): إذا طلق العمة أو الخالة طلاقا رجعيا لم يجز تزويج 
إحدى البنتين إلا بعد خروجهما عن العدة ولو كان الطلاق بائنا جاز من حينه 
مه 

(مسألة ع5): إذا طلق إحداهما بطلاق الخلع جاز له العقد على البنت لأن 
طلاق الخلع. بائن. وإن رجعت في البذل لم يبطل العقد (03, 

(مسألة 71): هل يجري الحكم في المملوكتين والمختلفتين 


اعترف من تقوم به الصحة بعدمها ولكنه مشكل فيما إذا اعترف الظرف الآخر 
بوجودها وكذا الكلام في قولهية: «و إذا كانت الدعوى بين العمة». 

(01) لأصالة الصحة كما مر سابقا. 

(00) لأن المنساق من الأدلة إنما هو صورة إحداث النكاح لا مثل المقام, 
ولو شك في شمولها له يكفي في عدم التمسك بها الرجوع إلى الأصل 
والعمومات في هذا الحكم المخالف لها وكذا الكلام في الجمع بينهما في حال 
الكفر. 

(08) أما عدم الجواز في الطلاق الرجعي فلتسالمهم على أن المطلقة 
الرجعية زوجة. وأما الجواز فى الطلاق البائن فلحصول البينونة من حين الطلاق 
فنصي الزوعة الحنينة بالسية إل الزوم حرمة: 

(09) لأنه يصير حينئذ من إدخال العمة أو الخالة على بنت الأ أو الأخت 
وهو جائز. 
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وجهان. أقواهما العده ('6. 

(مسألة 738): الزنا الطارئ على التزويج لا يوجب الحرمة إذا كان بعد 
الوطء(١.‏ بل قبله أيضاً على الأقوى ("7, فلو تزوج امرأة ثم زنى بأمها 
أو بنتها لم تحرم عليه امرأته. وكذا لو زنى الأب بامرأة الابن لم تحرم على 
الابن» وكذا لو زنى الابن بامرأة الأب لا تحرم على أبيه. وكذا الحال فى 


(0) جمودا في الحكم المخالف للأصل والإطلاقات والعمومات على 
المنساق من الأدلة والشك في الشمول وعدمه يكفي في عدم صحة التمسك بأدلة 
المقام لأنه من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك. 

)1١(‏ إجماعا ونصوصا منها صحيح ابن مسلم عن احدهماء: «سئل 
عن الرجل يفجر بالمرأة. أ يتزوج بابنتها؟ قالءي9: لا. ولكن إن كانت 
عنده امراة فجر بامها أو اختها لم تحرم عليه امراته. إن الحرام لا يفسد 
الحلال»7٠.‏ 

وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر99: «انه قال في رجل ذنا بأم امرأته أو 
ببنتها أو بأختهاء فقال.99: «لا يحرم ذلك عليه امرأته ئمٌ قال: ما حرم حرام حلالا 
قط»!' وعن الصادقاكة في الصحيح!" رجل تزوج جارية فدخل بها ثم ابتلى 
بها ففجر بأمها أ تحرم عليه امرأته؟ فقال9#: لا. إنه لا يحرّم الحلال الحرام» إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

(؟1) إجماعا كما عن جمع ونسب إلى جماعة منهم الشيخ في الاستبصار 
الحرمة إذا كان الزناء قبل الوطي لموئق عمار عن الصادق#ة: «في الرجل 
تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد. أو الرجل يزني 
بالمرأة هل يجوز لابنه أن يتزوجها؟ قال/9ة: لا. إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها 


)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: و١‏ و5. 
(؟) و(”) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١‏ و5. 


حكم الزنا بالعمه أو الخالة 22 
اللواط الطارئ على التزويج 0 فلو تزوج امرأة ولاط بأخيها أو أبيها أو ابنها 
لم تحرم عليه امرأته إلا ان الاحتياط فيه لا يترك 207 

وأما إذا كان الزنا سابقا على التزويج فإن كان بالعمة أو الخالة يوجب 
حرمة بننيهما (6/ وإن كان بغيرهما ففيه خلافء والأحوط التحريم: بل 


ثم زنى بها ابنه لم .يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية»١'".‏ وقوله اها 
أيضاً في خبر الكناني: «إذا فجر الرجل بالمرأة لم تحل له ابنتها أبداء وإن كان قد 
تزوج ابنتها قبل ذلك ولم يدخل بها فقد بطل تزويجه وإن هو تزوج ابنتها ودخل 
بها ئمّ فجر بأمها بعد ما دخل بابنتها فليس يفسد فجوره بأمها نكاح ابنتها إذا هو 
دخل بهاء وقوله: لا يفسد الحرام والحلال إذا كان هكذا»' ''. 

ولكنهما موهونان بالإعراض ودعوى الإجماع على خلائهما مع أن 
عموم التعليل يشمل الصورتين فلا فارق بينهما في البين وطريق الاحتياط واضح. 

(7) كل ذلك للقاعدة التي اسّها أئمة الدين2: من «أن الحرام لا يحوّم 
الحلال». 

(15) تقدم الكلام فيه في (مسألة )١١‏ من الفصل السابق فراجع. 

(10) إجماعا ونصا ففى صحيح محمد بن مسلم قال: «سأل رجل أبا 
عبد الله كا وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ 
قالة: لا. قلت إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيءء. دون شيء فقال: لا 
يصدق ولا كرامة»! '' وفي موثق أبي أيوب عن الصادق]9: «سأله محمد بن 
مسلم وأنا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع أ يتزوج ابنتها؟ 


)١(‏ الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟: 
(1) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :6. 
(") الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث .١:‏ 


"١ ١ ذُب‎ 


لعله لا يخلو عن قوة (7. وكذا الكلام فى الوطء بالشبهة فإن كان طارئا 


قال ظة: لا. 

قال: إنه لم يكن أفضى إليها إنما كان شيء دون ذلكء قالاكة: كذب»!"', 
ويتم الحكم في العمة بالقول بعدم الفصل, وفي مرسل السرائر: «من فجر بعمته 
أو خالته لم تحل له ابنتاهما»!"' ويكفي هذا المقدار في حصول الظن 
الاجتهادي بالحكم وعليه المدار في الفقه كله فلا وجه لمناقشة السرائر ولا 
توقف المختلف مع أنهما يكتفون في موارد كثيرة بمثل هذه الظنون بل بأقل 
منها. 

(11) نسبت الحرمة إلى المشهور بين الفقهاء لجملة من النصوص منها 
صحيح ابن مسلم عن أحدهما:82؛: «الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج بابنتها؟ قالافا: 
لاء ولكن إن كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها لم تحرم عليه امرأته؛ إن 
الحرام لا يفسد الحلال»! '' وعن الصادق]99: «في رجل كان بينه وبين امرأة 
فجور. هل يتزوج ابنتها؟ فقال: إن كان من قبله أو شبهها فليتزوج ابنتهاء 
وليتزوجها هي إن شاء »1 

وفي صحيح العيص قال: «سألت أبا عبدالله]4ة عن رجل باشر امرأة وقبّل 
غير أنه لم يفض إليها. م تزوج ابنتهاء فقال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس, 
وإن كان أفضى إليها فلا يتزوج ابنتها»!” إلى غير ذلك من الأخبار التى هي من 
المحكمات المشتملة على التفصيل وفيها الموئق والصحيح وغيرهما. 

ونسب إلى المشهور بين القدماء الجواز لجملة أخرى من الأخبار منها 
)١(‏ و(؟) الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب ما يحرم بالمضاهرة الحديف :8 
*) الوسائل باب: 8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث .١:‏ 


) 
(؛) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :غ. 
(0) الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 


لو زنا بامرأة و اراد التزوج بابنتها 





صحيح سعد عن الصادق]2ة: «رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قالاكة: نعم. يا 
سعد, إن الحرام لا يفسد الحلال»١١).‏ 

وعن أبي عبدالله]9ة أيضاً فى الصحيح: «سئل عن الرجل ,يأتي المرأة حراما 
أ يتزوجها؟ قال.9ة: نعم, وأمها وبنتها»!". 

وفى صحيح صفوان عنه اكه أيضاً: «رجل يفجر بالمرأة وهىي جارية قوم 
آخرين ثم اشترى ابنتها أتحل له ذلك؟ قال]ث9: لا يحرم الحرام الحلال. 

ورجل فجر بامرأة حراما أ يتزوج بابنتها؟ قال.9#: لا يحرم الحلال»1" 

وفي صحيح الكناسي قال: «إن رجلا من أصحابنا تزوج امرأة قد زعم أنه 
يلاعب أمها ويقبّلها من غير أن يكون أفضى إليها قال: فسألت أبا عبدالله افا 
فقال ليى: كذب, مره فليفارقهاء قال: فأخبرت الرجل فو الله ما دفع ذلك عن 
نفسه. وخلّى سبيلها»!) إذ المنساق من الأمر بالمفارقة هو الطلاق فلا موضوع له 
إلا مع صحة العقد فيحمل الأمر بالمفارقة على الكراهة إلى غير ذلك من الأخبار 
وهي أيضاًكثيرة بين موئق وصحيح وغيرهماء وهذه الأخبار من المحكمات أيضاً 
وهي مطابقة للأصل وعمومات الكتاب مثل قوله تعالى: <وَ أل لَكّمْ ما وَراءَ 
ذلكة»(0 

وغيرها من عمومات الكتاب والسنة التى تقدم بعضها. 

والجمع العرفي في مثل هذه الأخبار من أول الفقه إلى آخره هو حمل ما 
دل على المنع على الكراهة لو لا ترجيح في البين, وقد يرجح القسم الأول على 
الثاني بقوة السند وكثرة العدد والعامل بل وبالدلالة أيضاً لاحتمال القسم الثاني 
الفجور بغير الجماع أو الحمل على التقية. 

والكل مخدوش أما قوّة السند ففي القسمين موثئق وصحيح وأما كثرة 
ب ل 


(15و )و (]) الوسائل بان امن ابوات ما بحرم بالمضاهرة الحديت: 1و1و0 
(0) سورة النساء :غ ,١‏ 
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لا يوجب الحرمة وإن كان سابقا على التزويج أوجبها (9. 


العدد فليس بمرجح على فرض تحققه بعد اشتمال كل منهما على الصحاح 
والموثقات. وأما كثرة العامل فلا اعتبار به ما لم يبلغ الهجر والإعراض عن 
الآخر. 

وأما احتمال الحمل على غير الجماع خلاف ظاهر بعضها كما أن الحمل 
على ما بعد التزويج أيض ا كذلك بلا شاهد والحمل على التقية أبعد من الجميع. 
لعدم كون الجواز معروفا بين العامة في زمان الصادقين 259 حتى يتحقق موضوع 
التقية وإن نسب القول به إلى بعضهم لكنه لا يوجبها ما لم يصير معروفا لديهم 
بحيث بتقي منهم. 

ثم إن الظاهر أنه بناء على التحريم يكون المورد كالوطء الصحيح الشرعي 
في نشر الحرمة في الوطي الصحيح الشرعي يكون في الزنا أيضاً كذلك لإطلاق 
صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى.2ة قال: «سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل 
لابنه أن يتزوجها؟ قالغ99: ل '. 

وفي صحيح أَبِي بصير: «سألته عن الرجل يفجر بالمرأة أتحل لابنه؟ أو 
يفجر بها الابن أتحل لأبيه؟ قال: إن كان الأب أو الابن مسّها لم تحل»' '". ومثلهما 
غيرها. 

(10) أما عدم إيجاب الحرمة في الطاري على التزويج فللأصل والإطلاق. 

وأما الإيبجاب للحرمة في السابق عليه فنسب إلى المشهور. 

واستدل عليها.. تارة: بأن الوطي بالشبهة كالنكاح الصحيح إلا ما خرج 
بالدليل ولا دليل على الخروج في المقام. 

وأخرى: بأنه أولى من الزنا الموجب لها. 

وثالثة: بالإجماع. 


(1) و(؟) الوسائل باب:1 من أيواب ما يحرة بالمصاهرة الحديث: ؟ و1. 


1 كة الأ ص 
لو زنى بمملوكة الأب (مع١‏ 


(مسألة 59): إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت 
على الأب (مع) 


والكل مخدوش. أما الأول: فلأنه يترتب على الوطي بالشبهة حكم الوطي 
الصحيح في كل ما دل عليه الدليل بالخصوص وفي غيره يرجع إلى الأصل 
والإطلاق. 

وام الثاني: فعهدة إثبات دعوى الأولوية على مدّعيها. 

وأما الأخير: فلا وجه لثبوته بعد مخالفة ابن إدريس والمحقق رحمهم الله 
وعن العلامة في القواعد أن فيه خلاف. 

(18) استدل على الحرمة يصحيح الكاهلي قال: «سئل أبو عبداللهائة وأنا 
عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسّها فأمرت امرأته ابنه وهو اين عشر سنين 
أن يقع عليها فوقع عليها فما ترى فيه؟ فقال: أثم الغلام, وأئمت أمه. ولا أرى للأب 
إذا قربها الابن أن يقع عليها»!'". 

لو كنا نحن ونفس هذه الصحيحة تكون استفادة الحرمة منها قابلة 
للمناقشة لامكان أن يكون المراد من قوله: «لا أرى للب إذا قربها الابن أن يقع 
عليها» جهة أدبية لا الحرمة الواقعية, مع أن صحيح مرازم ظاهر بل نص في 

الحلّية قال: «سمعت أبا عبدالله29 وقد سئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على 
جارية لأبيه فوقع, فقال/9#: أئمت وائم ابنها. وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه 
المسألة فقلت له: أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام»!'! وكذا موثق زرارة 
قال: «قال أبو جعفرلئة إذا زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا 
يحرّمها على زوجهاء ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرّم ذلك منه إذا أتى 
الجارية وهي له حلال. فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه»!" فالجزم 
بالحرمة بعد ملاحظة مجموع الأخبار مشكل جدا وأشكل من ذلك التمسك 


033و( الوسائل باب؟ من ابواب ما بحر بالتضاهزة الحدية:؛ "و ١‏ 
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وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم (5. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة 


د80 
(مسألة + لا فرق في الحكم بين الزنا في القبل أو الدبر 5 
(مسألة 9): إذا شك فى تحقق الزنا وعدمه بنى على العدم وإذا شك في 
ل 


(مسألة 7): إذا علم أنه زنى بإحدى الامرأتين ولم يدر أيتهما هى؟ 
وجب عليه الاتنعاظ إذاكنان لكبل منيها ام اوستت»:واصا إذا لم ريكتين 
لإحداهما أم ولا بنت فالظاهر جواز نكاح الأم أو البنت من الأخرى ("". 


ببعض العمومات لها. 

(14) لقول أبي جعفراة فيما تقدم آنفا من موثق زرارة, ويدل عليه أيضاً 
مفهوم ما مر من صحيح الكاهلي وقاعدة «إن الحرام لا يحوّم الحلال» كما تقدم 

في الروايات السابقة!"' 

)٠١(‏ لعدم القول بالفصل بين المسألتين بل القول بعدم الفصل يينهما. 

)١(‏ لأصالة المساواة بين الفرجين إلا ما خرج بالدليل على التتخصيص 
وهو مفقود. 

(07 أما الأول: فللأصل والاطلاق والاتفاق. 

وأما الثاني: فلأصالة الصحة في العقد والتملك مالم يعلم 
بالخلاف. 

07 أما الأول: فلتنجز العلم الإجمالي بعد كون الطرفين مورد الابتلاء. 

وأما الثاني: فلأصالة الصحة والحذّية بعد كون الطرف الآخر خارجا عن 
مورد الابتلاء. 


.١5١: راجع صفحة‎ )١( 


في الوطىء بالشبهة 5 


(مسألة *): لا فرق في الزنا بين كونه اختياريا أو إجباريا أو 
اضطراريا ولا بين كونه في حال النوم 5 او اليقظة. ولا بين كون الزاني 


(74) وطئ المرأة عند الناس ‏ على اختلاف أديانهم ‏ لا يخلو عن أقسام 
أربع : 

الأول: الوطي الصحيح الشرعي عندهم كل على مذهبه ودينه. 

الثانى: الزنا التى تستحق العقوبة لفاعلها. 

الثالث: الزنا التى لا تستحق فيها العقوبة كالمكروه والمضطر. 

الزايغم الوطى بالضية مو ضوعة كانت أى حكيية وهذه الأعساء يكنا 
بقالوعة كما نيأنن ضقي 

الوطي بالشبهة من حيث المفهوم معلوم وهو في مقابل الزنا الواقعي 
والنكاح الصحيح, والشبهة لا تكون إلا في مقام الإثيات دون الثنبوت وتكون 
ملحقة بالوطي الصحيح فيما يترتب عليه من الآثار في النكاح والعدد والحدود 
وهذا مما لا إشكال فيه. 

انما البحث في توسعة دائزة الشبهة لكل احتمال ولو أمكن رفعها أو 
تضييقها لخصوص بعض المراتب فلا بد من تأسيس الأصل أولا في حكمه ثم 
بيان مجموع الأخبار الواصلة إلينا في الموضوع ثم مراجعة كلمات 
الفقهاء. 

أما الأول: فمقتضاه الحرمة وعدم ترتب آثار الصحيح مطلقا إلا فيما هو 
المعلوم المستفاد من مجموع الأدلة أو المتيقن من الإجماع لو تحقق. 

وأما الثاني: فمنها قول أبي جعفراءة في الصحيح: «قضي في رجل ظن 
أهله أنه قد مات أو قتل. فنكحت امرأته وتزوجت سريّته. فولدت كل واحدة من 
زوجهاء ثم جاء الزوج الأول أو جاء مولى السريّة قال فقضى في ذلك أن 
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يأخذ الزوج الأول امرأته ويأخذ السيد سريته وولدها أو يأخذ عرضا من الثمن 
ثمن الولد»''' وإطلاق الظن الوارد في يشمل المعتبر منه وغيره كما يأتي ومنها 
قولهاة أيضاً في موثق زرارة: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنه طلّقها 
فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الأول بعد. فإن الأول أحق بها من هذا الرجل 
دخل بها أو لم يدخل بها ولها من الآخر المهر يما استحل من فرجها وليس للآخر 
أن يتزوجها أبدا»!'' وقريب منه غيره' " فلا ريب في حصول العلم العادي من 
النعي والإخبار بالموت خصوصا إذا كان عن جمع كما هو ظاهر قولهاظه: 
«أخبروها». 

ومنها: ما عن محمد بن قيسن قال: «سألت أبا جعفراقة عن رجل تسب 
أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريّته وولدت كل واحد منهما 
من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية يه فقال: يَاخد أمرأته فهو أحق يهاء 
ويأخذ سريّته وولدها أو يأخذ رضا من ثمنه»! * ولو كنا تكن وتقنى الحسيان :من 
دون قرينة يشمل الاحتمال المرجوح أيضاً لكن موت الزوج ثمّ تزويج امرأته 
بزوج آخر يستلزم عادة وجود قرائن في البين تدل على صحة المسوت بحيث 

ومنها ما عنهائة فى صحيح ابن مسلم قال: «سألته عن رجلين شهدا على 
رجل غائب عند امرأته أنه طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب 
قدم فزعم أنه لم يطلّقها فأكذب نفسه أحد الشاهدين فقال9ة: «لا سبيل 
للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد فيرد على الأخير والأول أملك بها 
وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضي عدتها»!* والظاهر حصول 
الاطمئنان العادي من شهادة رجلين إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة فى 
)١(‏ الوسائل بأب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :6, 
(؟) و( الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: 5و/,. 
) 
) 


0 باب: 77 من أبواب العدد الحديث :5 
0) الوسائل باب: الام ابوانن العدة الحديف :1 


في | ع بالشبهة 
في الوطىء بالشبهة 2 


بالغا أو غير بالغ وكذا المزني بها 61" بل لو أدخلت الامرأة ذكر الرضيع 


حصول الاعتقاد والاطمئنان العادي إما بقرائن خارجية أو الداخلية بعد رد بعضها 
الى بعض واستفادة الحكم من مجموعها فلا وجه للتمسك بها لعدم اعتبار حصول 


وأما الأخير فقد فسره جمع «بعدم العلم بالتحريم» فيشمل كل شبهة مطلقا 


وعن آخرين: إطلاق أنها الوطي بظن الاستحقاق ولا ريب في شموله 
لمطلق الظنء ولو لم يكن معتبرا فيصير مطابقا للأول في الواقع وإن اختلفا في 
التعبير وتقييد الظن بالمعتبر بخلاف إطلاق الظن الوارد في مقام التحديد في 
الحكم المخالف للأصلء وحيث إن كلماتهم مختلفة وليس من الإجماع الذي 
يعتمد عليه فلا وجه لبيانها ونقضها وابرامها فيكون الأقسام أريعة: 

الأول: الاطمئنان العادي بالحلية. 

الثانى: الظن بالحلّية من القرائن المعتبرة. 

الثالث: الظن غير المعتبر مع الاعتقاد بأنه يكفي في الحلية. 

الرابع: مجرد الاحتمال مع عدم حصول الاعتقاد بأنه يكفي في الحلية, 
ومقتضى الأصل عدم جريان أحكام وطئ الشبهة على الأخير خصوصا مع إمكان 
الفحص مع عدم وجود إطلاق صحيح في البين بعد ملاحظة مجموع الأخبار 
والقرائن الداخلية والخارجية: إلا أن يقال: إن اهتمام الشارع بحفظ الأنساب مهما 
أمكنه ذلك فيدخل القسم الرابع في الوطي بالشبهة أيضاً ويشهد له جعل الوطي في 
الشريعة المقدسة على قسمين الحلال والحرام؛ فما ليس بحرام فعلى داخل في 
الأول ويظهر ذلك من جمع منهم صاحب الجواه ري وسيأتي في كتاب الحدود 
بعض ما يتعلق بالمقام. 

(0) كل ذلك لصدق الإطلاق والاتفاق والعموم بعد صدق الموضوع لغة 


فى فرجها نشر الحرمة على إشكال (”'' بل لو زنى بالميتة فكذلك على إشكال 
هاو كنكل مون لك لو ا لدلت: كر ليت النس 017 اما لو ا جلك الك 
المقطوع فالظاهر عدم النشر 240 

(مسألة "): إذا كان الزنا لا حقا فطلقت الزوجة رجعيا ثم رجع الزوج 
في أثناء العدة لم يعد سابقا حتى شق الكرفة: لان الرجوع إعادة الزوجية 
الذولى 040 

وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة أو طلقت بائنا فنكحها بعقد جديد 
ففي صحة النكاح وعدمها وجهان: من أن الزنا حين وقوعه لم يوثر في الحرمة 
لكونه لا حقا فلا أثر له بعد هذا أيضاً. ومن أنه سابق بالنسبة إلى هذا العقد 
الجديد والأحوط النش ١‏ فا 

(مسألة 0"): إذا زوجه رجل امرأة فضولا فزنى بأمها أو بنتها ثم أجاز 
العقد فإن قلنا بالكشف الحقيقى كان الزنا لا حقاء. وإن قلنا بالكشف 


وعرفا وشرعا فيترتب عليه الأحكام من نشر الحرمة وغيره. 

إلا أن يقال: باعتبار الاختيار في الزنا في ترتب الأحكام. ولكنه مشكل لما 
عرفت من ظهور الإطلاق والعموم في نشر الحرمة. 

(1) منشأه احتمال انصراف الأدلة عن ذلك, وكذا في الإشكال اللاحق مع 
أن فيه احتمال الانصراف عن الميت أيضاً. 

() يظهر اشكاله مما مر في سابقهما فإنه مجمع العنوانين فيكون أشكل 
لا محالة. 

(07) لعدم كونه من الزنا المعهود لا لغة ولا عرفا ولا شرعا وكذا العكس. 

(0/4) التعبير بالاعادة مسامحة لأن المطلقة الرجعية زوجة في الجملة وإن 
لم يكن من كل جهة نعم يصح أن يكون الرجوع اعادة لها من كل جهة. 

(6) جمودا على الاطلاق لو لا احتمال الانصراف عنه. 


في ان النظر واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة م 
الحكمى أو النقل كان سابقا 0457 

(مسألة ع#): إذاكان للأب مملوكة منظورة أو ملموسة له بشهوة حرمت 
على ابنه. وكذا العكس على الأقوى فيهما (؟6) بخلاف ما إذا كان النظر أو 
اللمس بغير شهوة كما إذا كان للاختيار أو للطبابة أو كان اتفاقياء بل وإن أوجب 
شهوة غ60 

نعم, لو لمسها لإثارة الشهوة كما إذا مس فرجها أو ثديها أو ضمها 
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(مسألة /1"): لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة على اللامس 
والناظر على الأقوى (48, 


)4١1(‏ مرما يتعلق بهذه المسألة في العقد الفضولي فتكون الزوجية قبل الزنا 
بناء على الكشف دون النقل فراجع. 

(47) لما مر من النصوص في المسألة الثانية من هذا الفصل فراجع. 

(8) للأصل والعمومات والإطلاقات الدالة على الحلّية بعد عدم ما يصلح 
للتخصيص والتقييد. 

(84) لشمول إطلاق الأدلة لهذه الصورة. 

(40) نسب ذلك إلى المشهور لأصالة الحلّية وعموماتها من غير ما يصلح 

ونسب إلى جمع الحرمة واستدل عليها. تارة: بالاحتياط. 

وأخرى: بدعوى الإجماع من الشيخ. 

وثالثة: بقول نبينا الأعظميي: «لا بنظر الله تعالى إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وابنتها»! ١‏ 


.١7٠١: سنن الكبرى للبيهقى ج: /ا صفحة‎ )١( 


واتاكتان الأسوط التنان '5"اكتيا ان الاشوطظ احفات الرية 
المناركة اد المنظؤوة اهاوق كان الأقورى ييه "كول افد يقال ان 


ورابعة: بأخبار أخرى منها صحيح محمد بن مسلم: «سئل أحدهمايه 
عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدهاء أ يتزوج ابنتها؟ قال: لا 
إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها»''' إلى غير ذلك مسن 
الأخبار. 

والكل مردود أما الاحتياط فهو حسن ولكن لا وجه لوجوبه في مقابل 
عمومات: الحلة: 1 

وأما الإجماع فكيف يعتمد عليه مع ذهاب المشهور الى الخلاف وأما 
النبوي فعلى فرض اعتبار سنده يحمل على التزويج كما أن ظاهر صحيح ابن 
مسلم ذلك أيضا. 

(87) ظهر وجهه مما ذكر فلا وجه للإعادة بالتكرار. 

(/3) أما الاحتياط فلا ريب في حسنه وأما أن الأقوى خلافه فللأصل 
والإطلاقات واشتراط تحريم الربيبة بالدخول بأمها كما في ظاهر الكتاب قال 
تعالى <فَإِنْلَمْ تَكُونُوا دَخَلْتمْبهنَ فَلاجْنَاحَ عَلَيِكُمْ»4!'' وإجماع الأصحاب. فيدلان 
على انحصار الدخول بالأم في سبيته لحرمة الربيبة. ولوكان مجرد المس سببا لها 
فهو مقدّم طبعا على الدخول لكان ذكر الدخول لغوا ولا بد من الإشارة إليه في 
ظاهر الكتاب مضافا إلى ما عن الصادق 9# في الصحيح: «عن رجل باشر امرأته 
وقبّل غير أنه لم يفض إليهاء ئمّ تزوج ابنتهاء قال:2ة إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا 
بأس وإن كان افضى فلا يتزوج ابنتها»!"" 

.١: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


)0( سورة النساء :؟1؟. 
(؟) الوسائل باب: ١19‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :”: 


في حرمة الجمع بين الأختين في النكاح 20 
اللمس والنظر يقومان مقام الوطاء فى كل مورد يكون الوطء ناشرا 
العررة 3517 :نعم الاعنية الملتوسة أو البنظورة حمية ان هرانا على الأب 
والابن وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة, وهو وإن كان أحوط إلا أن الأقوى 
خلافه 7 . وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على 
الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهدة (88), 

(مسألة 4"): فى إيجاب النظر أو اللمس إلى الوجه والكفين إذا كان 
بشهوة نظرووالأقرس العو 807 وَإن كانيفو الأحوط. 

(مسألة 5): لا يجوز الجمع بين الأختين في النكاح !١"'‏ دواما أو 


وأما صحيح ابن مسلم: «سئل أحدهماءية عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى 
رأسها وإلى بعض جسدها أ يتزوج ابنتها؟ قال.#: لا. إذا رأى منها ما يحرم على 
غيره فليس له أن يتزوج ابنتها»!١'‏ فيمكن حمله على الكراهة جمعا. 

(8) لكنه قول ضعيف لا دليل عليه من عقل أو نقل. 

(8) لأصالة الحلّية وعموماتها وإطلاقاتها بعد عدم دليل على الخلاف. 

(48) على ما تقدم تفصيله. 

(11) لأصالة الحلّية بعدم عدم دليل على الخلاف في النظر لاختصاص 
الدليل بما إذا استلزم الكشف والتجريد. وأما اللمس فمقتضى إطلاق كون التقبيل 
موجبا للحرمة كما مر كونه موجبا لها ويمكن التعدي منه إلى غيره لو لا إمكان 
دعوى الانصراف عن اللمس عن اليد. 

(؟4) لصريح الكتاب المبين في قوله تعالى «3 أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ 
لأَخَْينِ4! وإجماع المسلمين ونصوص متواترة : بين الفريقين منها صحيح ابن 
قيس عن أبي جعفرنكة قال: «قضى أمير المؤمنين#0ة في أختين نكح 


:: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١4 الوسائل باب:‎ )١( 
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29 مهذب الاحكام / ج ١4‏ 
عه 1""سيواء | كاننا للسفين او رشبا معن 377 او بقن 381 ويا 
لا يجوز الجمع بينهما في الملك مع وطئهما 7'. 


أحدهما رجل ثم طلّقها وهي حبلى ثم خطب أختهاء فجمعهما قبل أن تضع أختها 
المطلّقة ولدها فأمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ثم يخطبها 
ويصدقها صداقا مرتين»!". 

(48) للإطلاق وظهور الاتفاق وصحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضاكة 
قال: «سألته عن رجل تكون عنده امسرأة يحل له أن يتروج أختها متعة؟ 
قال كذ : 79" 

وأما خبر الصيقل عن الصادق992: «لا بأس بالرجل أن يتمتع أختين»1 لا 
النسب»!6. 

(0 أي 00 من أبيهما مع وحدة 7 أ أمهما ع الأب. أو من 

(13) لاطلاق الكتاب «وَأَنْ تَجْمَعُوا ب بين الْأَخْتَئن» "وناغ علي أن 
المراد الجمع في الوطيء والاتفاق, لمر كموثق الحلبي عن الصادق.9ا: 
«قلت له الرجل يشتري الأختين فيطأ إحداهماء ثمّ يطأ الأخرى بجهالة قال افا: 
إذا وطئ الأخرى بجهالة لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم 
)١‏ الوسائل با: 14 من أبواب ما يخرم بالمضاهرة الحدانث .١١‏ 
؟) الوسائل باب: ١5‏ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :4. 


) 
) 
(") الوسائل باب: 77 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 
) 
) 


:) الوسائل باب: ١‏ من أبواب ما يحرم من الرضاح. 
00( سورة النساء :17 


حكم التزويج باحدى الأختين و ملك الأخرى 6 
وأما الجمع بينهما في مجرد الملك من غير وطء فلا مانع منه ("21, وهل 
يجوز الجمع بينهما في الملك مع الاستمتاع بما دون الوطء بأن لم يطأهما أو 
وطأً إحداهما واستمتع بالأخرى بما دون الوطء؟ فيه نظر. مقتضى بعض 
النصوص الجواز وهو الأقوى لكن الأحوط العدء (64, 
(مسألة +5): لو تزوج بإحدى الأختين وتملّك الأخرى لا يجوز له 
وطء المملوكة إلا بعد طلاق المزوجة وخروجها عن العدة إن كانت 
جعية 7؟*. فلو وطأها قبل ذلك فعل حراماء لكن لا تحرم عليه الزوجة 


أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعا»!١‏ وغبزر ةن الأخبار. 

وما .يظهر منه الخلاف كصحيح علي بن ,يقطين قال: «سألت أبا عبدالله!ه 
عن أختين مملوكتين وجمعهما؟ قال: تستقيم ولا تيه لك»''", محمول أو 
مطروح. 

(90) للأصل و 0 والاتفاق وظاهر النصوص. 

(14) أما ظاهر بعض النصوص ذهو ما عن الصادقاظا: «عن أخحكية 
مملوكتين ينكح إحداهما أ تحل له الأخرى؟ فقال.2!: ليس ينكح الأخرى إلا 
فيما دون الفرج وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة : نحيض فتحرم على 
زوجها أن يأتيها في فرجها لقول الله عز وجل (وَ لا تقر يونَ حَلى يَطهوْن» وقال 
دوَأَنْ تَحْمَعُوا د ين ينما د لتم يعني في النكاح فيستقيم للرجل أن 
يأتي ران وهي حائض فيما دون الفرج»!" 

وأما ان الأقوى الجواز فلتأييد الحديث بأصالة الحلّية وإن كان ضعيفا وأما 
ان الأحوط العدم فلإطلاق بعض النصوص''' والفتاوى. 

(44) أما عدم جواز الجمع بينهما فللجمود على إطلاق الآية الكريمة: 
)١(‏ الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :0. 


(؟) الوسائل باب: 79 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :1. 
(*) و(غ) الوسائل باب: 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١١‏ و0. 


22 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 
بذلك. ولا يحدٌّ حدّ الزنا بوطء المملوكة بل يعرّر ('''. فيكون حرمة وطئها 
كحرمة وطء الحائض. 

(مسألة :)5١‏ لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر 
بطلان التزويج )''١(‏ وقد يقال بصحته وحرمة وطء الأولى إلا بعد طلاق 
الثانية 35١57‏ 


<ِوَ أَنْ تَجْمَعُوا بَئْنَ ألْأَخْتَئْن ١7»‏ الشامل لما إذا كان كلاهما بالعقد أو كلاهما بالملك 
أو إحداهما بالعقد والأخرى بالملك. 

واحتمال أن المراد من الجمع هو الجمع في العقد مخالف لظهور الإطلاق 
وظهور الاتفاق على أن المراد من الجمع مطلقه كما مر. 

إن قلت: الجمع فى الملك جائز فليكن هنا أيضاكذلك. 

قلت: نعم لو لا مسلمية الحكم بعدم الجواز فى المقام عند الأصحاب وكذا 
ظهور الإطلاق كما مر. 

وأما عدم جواز وطأ المملوكة فلتحقق الجمع بذلك. 

وأما بالنسبة إلى الرجعية فلأنها زوجة حكما كما سيأتي. 

)٠٠١(‏ أما أنه فعل الحرام فلارتكابه المنهى عنه. 

أما عدم حرمة الزوجة بذلك فلقوله.9: «الحرام لا يحوّم الحلال»!'! مضافا 
إلى استصحاب الحلّية. 

وأما انه لا يحد وإنما يعرّر فلما يأتي في (مسألة 10). 

)٠١١(‏ بناء على أنه من الجمع بين الأختين كما تقدم نظيره في المسألة 
السابقة. 

(؟١3‏ )كما عن الشيخ والعلامة ومال إليه فى المسالك لأقوائية التزويج عن 


01 سورة النساء :”7 ؟. 
(؟) الوسائل باب: غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :0. 


لو تزوج باحدى الأختين يبطل العقد على الأخرى 6 
(مسألة 67 لو تزوج بإحدى الأختين ثم تزوج بالأخرى بطل عقد 
النانية" 3*7 سواء كان بعد:وطء الأول أو فيل 7" ولا يخره ذلك وطاء 
الاولى وإن كان قد دخل بالغائية (036, 
نعم. لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى 
قبل خروج الثانية عن العدة, بل قيل: يحرم للنص الصحيح ١١5(‏ وهو الأحوط. 


الملك فيبقى الأقوى وينحل الضعيف وهو كما ترى أشبه بالاستحسان من 
البرهان. 

)٠١(‏ إجماعا ونصا فعن أبي جعفرا4: في صحيح زرارة قال: «سألت أبا 
جعفرنائة عن رجل تزوج أمرأة في العراق» ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة 
أخرى. فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق؟ قالاك: يفرّق بينه وبين المرأة الي 
تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. قلت: فإن 
تزوج امرأة ثم تزوج أمها وهو لا يعلم أنها أمها؟ قال9#: قد وضع الله تعالى عنه 
جهالته بذلك. 

ثم قال: إن علم أنها أمها فلا يقربها ولا يقرب الأبنة حتى تنقضي عدة الأم 
منه فإذا انقضت عدة الأم حل له نكاح الأبنة»!١)‏ وما يظهر منه الخلاف كقول أبي 
جعفرناية في الصحيح!' رجل نكح امرأة. ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم, 
قالكة: يمسك أيتهما شاءء ويخلي سبيل الأخرى» محمول أو مطروح. 

)٠١54(‏ لاطلاق النص والفتوى مضافا إلى الأصل. 

)٠١6(‏ لإطلاق أن «الحرام لا يحرّم الحلال»! "ا 

(5١٠)لما‏ مر من صحيح زرارة مع حمله على الكراهة بعد وهنه باعراض 


)١1(‏ و(1؟) الوسائل باب: 51 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١‏ و5. 
(؟) تقدم فى صفحة :181. 


(مسألة 67): لو تزوج بالأختين ولم يعلم السابق واللاحق فإن علم 
تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول ١‏ وإن جهل 
تاريشيما جره عله وظوي 61" ١‏ وكزانوط اعرافني 21797 الابعد 
طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثم تزوج من شاء منهما بعقد 
جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما ('''. وهل 
يجبر على هذا الطلاق دفعا لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك ١١١7‏ لقوله 
تعالى <فَإِمْساكٌ بِمَغْرُوفٍ أؤْتَسْرِيمٌ بإخسان» وربما يقال بعدم 
وجوب الطلاق عليه وعدم إجباره وأنه يعيّن بالقرعة. وقد يقال إن الحاكم 


المعظم عن ظاهره. 

)٠١0(‏ لأصالة عدم وقوع عقد المجهول إلى حين وقوع عقد معلوم 
التاريخ. 

)٠١8(‏ لتعارض الأصول الموضوعية والحكمية فيؤثر العلم الإجمالي أثره. 

)٠١(‏ لفرض أنه طرف للعلم الإجمالي المنجّز فيجب الاحتياط فيه أيضاً. 

(١٠)أما‏ صحة طلاقهما فلا ريب فيها من باب قاعدة الاحتياط. 

وأما صحة طلاق الزوجة الواقعية بينهما فلوجود المقتضى للصحة وفقد 
المائم عنها فيضع لا محالة. ْ 

وأما صحة العقد لكل من شاء منهما فلعمومات الأدلة وإطلاقاتها المقتضية 
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واما الخروج عن العدة الرجعية بالنسبة إلى من دخل بها فلاحتمال كونها 
زوجته فلا يصح الجمع بينها وبين أختها بعد كون العدة رجعية. 

)1١١(‏ المدعى حق وإن أمكن الاشكال فى هذا الدليل كما يأتى فى كتاب 
الطلاق إن شاء تعالى. 1 0 

(؟١1)‏ بناء على أن المراد بالتسريح بالإحسان هو الطلاق المعروف لا أن 
يكون المراد بالإمساك بالمعروف: الرجوع في العدة وبالتسريح بالإحسان: 


لو عقد الأختين و جهل السابق واللاحق 0 


فسخ كاحي 1ن مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب 
ان ومع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهماء 
وإن كان بعد الدخول فتمامه .'١5(‏ لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف 
المهر لهما فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول وتمام أحد المهرين لهما 
في صورة الدخول والمسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في 


انقضائها فإنها تخرج عن الاستدلال بها حينئذ لاجبار الطلاق, وكذا ما سيق هذا 
المساق الذي يكون مفادها عدم التلاعب بطلاق الزوجة. 

وأما إشكال أن الإجبار على الطلاق يوجب الإكراه ولا إكراه في الطلاق 
فلا وجه له لآن الإكراه في الحكم الشرعي لا في نفس قصد الإنشاء كما هو 
واضح مع أن دليل رفع الإكراه لا يشمل اكراه الحاكم الزوج على الطلاق فيما 
يقتضيه الحكم الشرعي. 

)١1١(‏ دليل الأول على فرض القائل به حديث «كل أمر مشكل ففيه 
القرعة»7١)‏ 

ووجه الثاني التحفظ على تحقق قصد الإنشاء ويخدش الأول بأن العمل 
بعمومه حتى في مورد أمكن فيه الاحتياط بسهولة مشكل. 

والثاني بأن ولاية الحاكم على الطلاق مع وجود من أخذ بالساق وتمكنه 
من الاحتياط د 

)1١١(‏ لقاعدة تنجز العلم الإجمالي لو لم يكن معارضا بقاعدة نفي الضرر. 

)1١0(‏ فينحصر الأمر بالتصالح والتراضيء وقد ناقشءية في وجوب 
الاحتياط في الماليات في حاشيته على المكاسب. 


.١: من أبواب كيفية القضاء الحديث‎ ١١ مستدرك الوسائل باب:‎ )١( 
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(مسألة *6): لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة. أو عقد 
على إحداهما ووكيله على الأخرى فى زمان واحد بطلا معا .'١١7(‏ وربما يقال 
كراد معي فى اغتان اهنا قا لواب محمولة ضاق التحيى يننقه جدرة 
11خ وى ور زجهينا وقاف :فى السيق ,و الاق ان حك بطلائهيا أي 130 

(مسألة 58): لو كان عنده أختان مملوكتان فوطئْ إحداهما حرمت 
عليه الأخرى57١١)‏ حتى تموت الأولى أو يخرجها عن ملكه ببيع أو صلح أو هبة 
أو نحوها ولو بأن يهبها من ولده("''', والظاهر كفاية التمليك 


)1١7(‏ لأن الجمع بينهما حرام والتخصيص ترجيح بلا مرجح فيبطلان معا 
لا محالة. 

: فعن الصادقنظةْ: «في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة, قال ءا‎ )١١1( 
يمسك أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى. وقال: في رجل تزوج خمسا في عقدة‎ 
واحدة, قالءظة: يخلى سبيل أيتهن شاء»١' وهو مرسل في نسخة الكافي الذي‎ 
هو الأضبط من سائر الكتب الأربعة وضعيف في بعض نسخ التهذيب. مع وهنه‎ 
بالاعراض فلا بد من حمله على ما ذكره.‎ 

)1١6(‏ لتعارض الأصول الموضوعية والحكمية بالنسبة إلى كل واحد منهما 
والسقوط بالتعارض فيرجع إلى أصالة عدم ترتب الأثر. 

هذا إذا كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة إلى كل واحد منهما وأما إن 
كان بالنسبة إلى أحدهما فقط فتجرى أصالة الصحة بالنسبة إلى الآخر بلا معارض 
فيصح العقد حينئذ. 

(115) إجماعا ونصوصا تقدم بعضها في (مسألة 79) فراجع. 

(١1)كل‏ ذلك للأصل والعمومات والإطلاقات بعد زوال موضوع الجمع 


.١: من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ ١0 الوسائل باب:‎ )١( 


اذا وطأ أخت المملوكة بعد وطىء الأولى 5 
الذي له فيه الخيار وإن كان الأحوط اعتبار لزومه )١5١(‏ ولا يكفى على 
الأقوى -ما يمنع من المقاربة مع بقاء الملكية كالتزويج للغير والرهن والكتابة 
ونذر عدم المقاربة ونحوها ١557‏ ولو وطأها من غير إخراج للأولى لم يكن 
زناء فلا يحد. ويلحق به الولد. نعم, يعرّر 127 

(مسألة ع6): إذا وطأ الثانية بعد وطء الاولى حرمتا عليه مع علمه 
بالموضوع والحكم ١١5"‏ وحينئذ فإن أخرج الأولى عن ملكه حلت 
الثانية مطلقا ١97‏ وإن كان ذلك بقصد الرجوع إليهاء وإن أخرج الثانية 


المحرّم بكل واحد مما ذكرء وفيى صحيح ابن سنان قال: «سمعت أبا عبداللهنايه 
يقول: إذا كانت عند الرجل الأختان المملوكتان, فنكح إحداهماء ثم بداله في 
الثانية فنكحهاء فليس ينبغي له أن ينكح الأخرى حتى تخرج الاولى من ملكه 
يهبها أو يبيعها فان وهبها لولده يجزيه»!١'‏ ونحوه غيره كما مر. 

)17١(‏ أماكفاية التمليك الذي له فيه الخيار. فلظهور الإطلاق. 

وأما الاحتياط فلاحتمال انصرافه إلى خصوص اللازم مع أنه حسن على 
كل حال. 

(؟17) لأن المنساق من الأدلة في موارد الحلّية إنما هو الخروج عن الملك 
وهو غير حاصل في جميع ذلك. 

(17) أما عدم الحد فلعدم تحقق الزنا بالأجنبية بل وقع الوطي في ملكه. 

وأما إلحاق الولد فلفرض تحقق الوطي في الملك وهو فراش والولد 
للفراش, وأما التعزير فلارتكابه الحرام ويأتي التفصيل في مستقبل الكلام. 

(:؟11١)‏ إجماعا بعد عدم معرفة القائل بالخلاف وعدم دليل معتبر عليه 
ونصا كما تأتى الاشارة إليه. 

)لما تقدم في المسألة السابقة وإطلاق الدليل يقتضي الصحة وإن كان 


.١: الوسائل باب: 719 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ )١( 
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عن ملكه يشترط في حلّية الأولى أن يكون إخراجه لها لا بقصد الرجوع إلى 
الاولى وإلا لم تحل )1١7(‏ وأما في صورة الجهل بالحرمة موضوعا : 
حكما فلا يبعد بقاء الاولى على حليتها والثانية على حرمتها 321 و 
كان الأحوط عدم حلية الأولى إلا بإخراج الثانية ولو كان بقصد الرجوع / 
الأولى. وأحوط من ذلك كونها كصورة العلم ."١"4(‏ 

(مسألة /61): لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط 
لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما في النكاح والوطء إذا كانتا 
بواكي لكك 


بقصد الرجوع إلى الثانية. 

(؟1) لصحيح الكناني عن الصادق.ة قال: «سألته عن رجل عنده اختان 
مملوكتان, فوطئ إحداهما ثم وطئ الأخرى؟ فقالئيةٍ: «إذا وطئ الأخرى 
فقد حرمت عليه الأولى حتى تموت الأخرى قلت: أرأيت إن باعها؟ فقالا2ا: 
إن كان إنما يبيعها لحاجة, ولا يخطر على باله من الأخرى شىء فلا أرى بذلك 
ناسنا ْ 

وإن كان إنما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا»!١'‏ ومثله غيره من الروايات. 

(190) لصحيح الحلبي عن الصادق 9# قال: «قلت له: الرجل يشتر 
الأختين فيطأ إحداهماء ثم ؛ أ الأخرى بجهالة, قالإ: إذا وطيئع الأخيرة بجهالة 
لم تحرم عليه الأولى وإن وطئ الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه 
حدما 

(؟1) لحسن الاحتياط على كل حالء وكثرة الأقوال في المسألة. 

وحيث لا موضوع لهذه الفروع أصلا فلا وجه لصرف الوقت فيها. 

(179) لأن نفي النسبة شرعا في الزنا إنما هو بالنسبة إلى خصوص الإرث 


)رو( الوسائل :بانع 15 من أبواب:ما وحرهبالمضاهرزة الخلايف: كاة 


لو طلق احدى الأختين رجعياً لا يجوز التزويج بالأخرى 
لفلقة 


(مسألة 68): إذا تزوج بإحدى الأختين شه طلقها طلاقا رجعيا لا 
يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة '١'(‏ وأما إذاكان 
بائنا بأن كان قبل الدخولء. أو ثالثاء أو كان الفراق بالفسخ لأحد العيوب 
أو بالخلع. أو المبارأة جاز له نكاح الأخرى ٠١١١‏ والظاهر عدم صحة 


رجوع الزوجة في البذل, بعد تزويج أختها كما سيأتي في باب الخلع إن شاء 
(؟"13١)‏ 
الله : 





نعم. لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا 
يجوز له على الأحوط نكاح أختها فى عدتها وإن كانت بائنة للنص 
الصحيح 3517" والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها وإن كان مورد النص 


وأما أحكام المصاهرة فغير منفية ظاهرا بل قطعا للعمومات والإطلاقات. 

(888) لأن المطلقة الجعية زوععة كنا مرغي نزة مكنانا الى اتضوضن 
خاصة منها ما عن الصادقإ94: «سألته عن رجل اختلعت منه امرأته. أ يحل له أن 

بياب لسيائيل أن اتضي عدتهاة قال إذا يونت متها ميد وو يكن لد جليها 
رجعة فقد حل له أن ب ينطى لكيان!! ودريب سدقي 

(181) لأصالة الحلية والعمومات والإطلاقات وانقطاع العصمة بينهما 
مطلقاء مضافا إلى ما ورد من النص, فم الصادق 186 في صحيح أبي بصير: «في 
رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة 
المختلعة؟ قال: نعم, قد برئت عصمتها منه وليس له عليها رجعة»''' وقريب منه 
صحيح الحلبي إلى غير ذلك من الأخبار. 

(187) لعدم إمكان رجوع الزوج وظاهرهم الملازمة بين صحة الرجوعين. 

(10) فعن أبي الحسن الرضالئة: «الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى؛ 


(3) الوسائل باب مق أبوات:ها بحر بالمساهزة الحديت ١١‏ 
(؟) راجع الوسائل باب: 48 من أبواب العدد الحديث: ١‏ و١‏ 


انقضاء لفو 03777 

(مسألة 69): إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة 
ارا ار 087 

وكذا إذا وطأها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها لأنها بائنة 

نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة خصوصا فى صورة كون الشبهة 
من طرفه والزنا من طرفهاء من جهة الخبر الوارد في تدليس الأخت التي نامت 
في فراش أختها بعد لبسها لباسها (1"7). 


فيقضي الأجل بينهماء هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن يقضي عدتها؟ 
فكتباؤا: لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها»!١‏ 

(14) لأن ذكر انقضاء المدة في المكاتبة أسقط خصوصية انقضاء الأجل 
ولكن بعد إعراض الأصحاب عن الحديث وقول السرائر: 4 رواية شاذة مخالفة 
لأصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها» يسقط الاعتماد عليها 
ولعله لذلك ك لم يجرزم ننه بالفقتوى. 

(170) لعدم الحرمة لماء الزاني وعدم وجوب الاعتداد منه يل عدم وجوب 
الاستبراء منه أيضاًكما يأتي كل ذلك في أحكام العدد إن شاء الله تعالى. 

(1) وهو صحيح العجلي قال: «سألت أبا جعفرنافة عن رجل تزوج امرأة 
فزفتها إليه أختها. وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب 
امرأته فنزعتها منها ولبستها ثمّ قعدت في حجلة أختها ونحّت امرأته وأطفأت 
المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها. وهو يظن 
أنها امرأته التي تزوجها فلما أن أصبح الرجل قامت إليه امرأته. فقالت أنا امرأتك 
فلانة التي تزوجت وأن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في 


.١: الوسائل باب: 7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث‎ )١( 


فى الجمع بين الفاطميتين بالتزويج 


(مسألة :)0١‏ الأقوى جواز الجمع بين فاطميتين ١"‏ على 
كراهة/54'. وذهب جماعة من الإخبارية إلى الحرمة والبطلان بالنسبة إلى 
الثانية. 

ومنهم من قال بالحرمة دون البطلان ١17‏ فالأحوط الترك, ولو 
جمع بينهما فالأحوط طلاق الثانية. أو طلاق الاولى وتجديد العقد على 
الثانية بعد خروج الاولى عن العدة ('5. وإن كان الأظهر على القول 





الحجلة ونحّتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكر. فقال: أرى أن لا مهر للتي 
دلّست نفسهاء وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن. 

ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلّست نفسها فإذا 
انقضت عدتها ضم إليه امرأته»!١)‏ وظاهره النهي عن وطئ الزوجة بعد وطئ أختها 
للشبهة حتى تنقضي عدتها. 

إلا أن يقال: بعدم الفرق بينه وبين نكاح أخت الموطوئة وعدم الفرق بين 
كون الموطوئة زانية أو مشتبهة مع أن ظاهر الأصحاب الإعراض عنه. 

(10) للأصل والاتفاق والعموم والإطلاق غير الآبيين عن التتخصيص 
والتقيبد. وقال في الجواهر ونعم ما قال: «لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب ولا 
متأخريهم من ذكر ذلك في المكروهات فضلا عن المحرمات المحصورة». وفي 
الحدائق: «هذه المسألة لم يحدث فيها الكلام إلا في هذه الأعصار الأخيرة وإلا 
فكلام المتقدمين من أصحابنا خال عن ذكرها والتعرض لها». 


)١17(‏ المتيقن منها الكراهة التكليفية فقط. 
(189) يظهر الأول من صاحب الحدائق والثاني من الشيخ جعفر كمال 
الدين. 


(18) لحصول التفرقة بذلك فيرتفع موضوع الجمع بينهما قهرا. 


00 الومتائن بات لان 'أروات العيوث والقدلس العديك : 


مهذب الاحكام / ج 4؟ 


بالحرمة عدم البطلان لأنها تكليفية ١5١7‏ فلا تدل على الفساد. 

ثم الظاهر عدم الفرق في الحرمة أو الكراهة بين كون الجامع بينهما 
قافنا أر يه ١77‏ كيا أن الظاهر:اختصاضن الكراهة أو «اللخرمة يه نانك 
فساطبية فين طخيرق الأسوين أو الاب 0757 قال مشر فى االمضيب 
الإهائقة«من طرق الأ ختضوصا إذا كنان اتقسابها إلنها بإخذى الجدات 
العاات 0550 

وكيك كان فالأقوتى ددم الصربة ١١97‏ وإنكنان النتكن الوارة فى 
المنع صحيحا على ما رواه الصدوق في العلل بإسناده عن حماد «قال 
سمعت أبا عبدالله.#ة يقول: لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد 
فاطمةغا إن ذلك يبلغها فيشق عليهاء قلت يبلغها قال.#ة: إي والله» وذلك 
لإعراض المشهور عنه. مع أن تعليله ظاهر فى الكراهة إذ لا نسلم أن مطلق 
كون ذلك شاقا عليها إيذاء لها (7؟١)‏ حتى يدخل فى قوله#46 «من آذاها 


41 لأنها المنساق من التعليل المذكور في الدليل. 

)١59(‏ للإطلاق الشامل لكل منهما. 

)١5(‏ لأن المدار على تحقق الانتساب إليهائ9 والانتساب لا يتحقق إلا 
بذلك. 

(155) لعدم تحقق الانتساب بها والظاهر أن المنساق من قولهاثة: «من ولد 
فاطمة»١١'‏ ذلك أيضاً وإلا فلو عمم الحكم لمطلق الذرية والأولاد لعم المنسوب 
بالأم أيضأ ولو من الجدات العاليات وهو بعيد جدا. 

)١40(‏ لكونها مخالفة للأصل والإطلاق والعموم والاتفاق عدم التعرض له 
بين القدماء: 

)١157(‏ فيكون لجميع الأنكحة المكروهة ذاتا وزمانا ومكانا حيث أن 


(19)الوساتل نباب :امن ابورا ما عه بالمُضاهر الخديق 


في التزوبج بالاماء 27 
فقد اذانى» 

(مسألة 001 الأحوط ترك تزويج الأمة دواما مع عدم الشاطين من 
عدم التمكن من المهر للحرة وخوف العنت ‏ بمعنى المشقة أو الوقوع في 
الزنا(؟١)‏ بل الأحوط تركه متعة أيضاً وإن كان القول بالجواز فيها غير 


ارتكاب جميع ذلك شاق على رسول الْهيَديةٌ لأن كل عالم يشقه مخالفة الجاهل 
له فضلا عن النبي الأعظمييّة. ومع ذلك لا يوجب البطلان وكذا جميع 
المعاملات المكروهة بل المحرمة تكليفيا كذلك. فلا ريب في أن المشقة أعم من 
الأذية فإن الانسان يشق عليه ما يراه من جهل الجهلة والأخلاق الفاسدة وقد لا 
يتأذى بها. 

)١150(‏ نسب عدم الجواز إلا مع الشرطين إلى أكثر المتقدمين لقوله تعالى: 
(وَ من لم يَسْتَطِح مِنْكُّمْ طَؤلاً أن يَنْكمَ لْبُحْصَئاتٍ الْمُؤْمِئَاتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ 
أبدائكٌة» ‏ إلى قوله تعالى ‏ «ذُلِك لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ4!١'‏ ونوقش في 
الاستدلال بالآية الشريفة يوجوه: 

الأول: أنها في مقام بيان الإرشاد إلى الأفضل فلا يستفاد منها الحرمة مع 
عدم الشرطين. 0 

وفيه: أن الظاهر منها الحكم التحريمي دون مجرد الإرشاد. 

الثانية: أنه لا مفهوم للآية المباركة. 

وفيه: ما ثبت في محله من ثبوت المفهوم مع تحقق شرائطه مطلقا إلا مع 
الدليل على الخلاف وهو مفقود. 

الثالثة: أن الأصل والإطلاق والعموم دليل على الخلاف. 

وفيه: أن المفهوم المعتبر مقدم على ذلك كله والمفروض اعتباره إلى غير 
ذلك مما أطيل القول فيه مع أن هذه المسائل نادرة الابتلاء في هذه الأعصار., 


.١0: سورة النساء‎ )١( 
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5-5 (4؟11) 


وفي صحيح زرارة عن أبي جعفرا4: «سألته عن الرجل يتزوج الأمة؟ قال99 لا 
إلا أن يضطر إلى ذلك»7 وعنهكة أيضاً فى صحيح ابن مسلم: «الرجل يتزوج 
المملوكة, قالاكة: إذا اضطر إليها فلا بأس»!'' وعن الصادقءكة فى الموثق: «فى 
الحر يتزوج الأمة. قالاك: لا بأس إذا اضطر إليها»! '' إلى غير ذلك من الأخبار 
مما اشتمل على هذا العنوان. 

ونوقش فيها بأن الضرورة أخص من الشرطين فلا بد من الحمل على 
الكراهة إذ لا تعتبر الضرورة إجماعا. 

وفيه: أنه يمكن حملها على الشرطين. 

وعن جمع الجواز ولو مع عدم الشرطين, وعن الشرائع أنه الأشهر وعن 
الغنية الإجماع عليه لاشتمال بعض الأخبار على لفظ «لا ينبغي» كقولهكة في 
خبر يونس: «لا ينبغى للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة»! ا 

وفي خبر أبي بصير عنه نايا شيا : لا .ينبغي للحر أن يتزوج الآأمة وهو 
يقدر على الحرة»(” إلى غير ذلك من الأخبار فيستفاد من المجموع أن الحكم من 
الأخلاقيات لا الالزاميات. 

ونوقش فيه بأن لفظ «لا ينبغى» أعم من الحرمة فيرفع اليد عن ظاهره 
بقرينة مأ سبق. 

ولكن الجزم بالفتوى بملاحظة مجموع ما وصل إلينا مشكل خصوصا بعد 
تعليق جواز تزويج الأمة على الإذن من الحرة فإنه كالظاهر بأن الحكم أخلاقي 
فما عبر هلله من الاحتياط الوجوبى متجه. 

)١54(‏ أما الاحتياط فى الترك متعة أيضاً فللجمود على الاطلاق. 


نو (9) و( الوسائل'ياف::6, من ابواي :ها جرم بالمضاهر: الحديت: 1و1و2 
(؛) و١(0)‏ الوسائل باب: 0؛ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث: ١‏ و 


لو تزوج الأمه مع عدم الشرطين و كذا مع تحققهما ثم زالا 55-2 


وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز ١57‏ لقوله تعالى «و من لَمْ يَسْتَطِغْ» 
إلى أخر الآيةومع ذلك الضبر أمضل ١‏ 6 في صورة عدم خوف الوقوع في 
الزناء كما لا إشكال في جواز وطئها بالملك. بل وكذا بالتحليل (1©', ولا فرق 
508 مدنا 

نعم, الظاهر جوازه في المبّضة لعدم صدق الأمة عليها وإن لم يصدق 
الخرة ايضا. ْ 

(مسألة 07): لو تزوجها مع عدم الشرطين فالأحوط طلاقها ولو حصلا 
بعد التزويج جدد نكاحها إن أراد على الأحوط [182) 

(مسألة 07): لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال أحدهما لم 


وأما عدم البعد في الجواز فلانصراف الأدلة عن المتعة وإطلاق ما عن 
مولانا الرضاءة في الصحيح: «الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال.2ة: نعم»! ١‏ 

وفي صحيحه الآخر عنهاءة أيضاً: «لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها»' '' إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

ونوقش في الاخبار بإمكان الحمل على صورة وجود الشرطين. 

)١58(‏ للأصل والاطلاق والاتفاق وظاهر الكتاب والنص كما مر. 

)1١6(‏ لقوله تعالى <3 أَنْ تضْبرُوا خَيْدْ لَكْ» مضافا إلى الإجماع. 

)10١(‏ لظاهر إطلاق الكتاب والسنة والإجماع فيهما بناء على كون 
التحليل تمليكا كما هو الظاهر. 

(109) لظهور الاطلاق الشامل لهما. 

(16) أما الأول فلاحتمال صحة الزواج فيحتاط بالطلاق. 

وأما الثاني فلاحتمال بطلانه فيحتاط بالتجديد. 


6309 الزمائل ياب:6ذ1 من ابرابه الفقمة الحديفة 5و . 


ذب الاحكام / م ١4‏ 
ءام مصو و لت 


بيبطل ولا يجب الطلدق (؟08), 

(مسألة 05): لو لم يجد الطول أو خاف العنت ولكن أمكنه الوطء 
بالتحليل أو بملك اليمين يشكل جواز التزو بح (168), 

(مسألة 00): إذا تمكن من تزويج حرة لا يقدر على مقاربتها لمرضء أو 
رتقء أو قرن, أو صغر, أو نحو ذلك فكما لم يتمكن. وكذا لو كانت عنده واحدة 
5 ر(ع16) 


من هذهه أو كانت 5 وحقه الحرة غاسة 

(مسألة عة): إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة واحدة يجوز 
الاثنه ثنتين أما الأزيد فلا يجوز -كما سيأتى - 0 

(مسألة /01): إذا كان قادرا على مهر الحرة لكنها تريد من مهر أمثالها 
ال ل 0 
المقاماك كسالة وحدرت الحج إذاكان مستطيعا. ولكن يتوقف تحصيل 
ارا خلة على بيع يعني املااكه باتن مين تين السثل أو على حرا 
الراحلة بأزيد من ثمن المثل فإن الظاهر سقوط الوجوب وإن كان قادراً 
على ذلك والأحوط في الجميع اعتبار كون الزيادة مما يضر بحاله لا 
مطالت(20364) 


(105) لأن المنساق من الأدلة أن الشرطين على فرض الاعتبار شرط 


للحدوث لا البقاء. 
)1١00(‏ لفقد الشرط الموجب لعدم الجواز بناء عليه وإنما أشكل 4 لأجل 
الإشكال فى أصل الحكم. 


(101) لصدق عدم الطول على نكاح الحرة في جميع ذلك. 
)١101(‏ أما الأول فللإطلاق والاتفاق. 
وأما الثاني فلما مر من أنه لا يجوز نكاح أزيد من أمتين. 


ما يتعلق بما لوكان مهر الحرة يعد ضرراً عليه 20 
عدم القدرة على نكاح الحرة في المقام وهو يختلف باختلاف الأشخاص 

وما يقال: من أن الضرر المالي في المقام لا وجه له لأن موضوعه 
العا وضنات: 

مخدوش: بعدم اختصاصه بها لا عرفا ولا لغة ولا شرعا والمدار على 
صدق أن الشخص يقع في ضرر في ماله إن أقدم على ذلك. 

ولا بد من تقييد قوله «فإن الظاهر سقوط الوجوب» بالنسبة إلى الحج بما 
إذاكان الضرر مجحفا لا مطلق الضرر فإنه ينافى صريح قوله في الحج. 

م إن قاعدة الضرر تجري في جميع الموارد التي يكون فيها أثر شرعي 
سواء كان إلزاميا أو لا. لأنها من أهم القواعد الامتنانية فلا بد وأن تعم موردها 
لجميع ذلك نعم الغالب في مورد جريانها الإلزاميات, ومر التفصيل في الأصول 
ومن شاء فليراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 


عدرل 


الأقوى جواز نكاح الأمة على الحرة مع إذنها .)١7‏ والأحوط اعتبار 
الشرطين من عدم الطول وخوف العنت 7'". وأما مع عدم إذنها فلا يجوز 
وإن قلنا فى المسألة المتقدمة بجواز عقد الأمة مع عدم الشرطين. بل هو 


باطل7, 
نعم لو أجازت بعد العقد صح على الأقوى 7 بشرط تحقق 


)١(‏ إجماعا ونصا ففى صحيح ابن بزيع عن أبي الحسن .92 قال: «سألت أبا 
الحسن هل للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها وله امرأة حرة؟ قالكا: نعم, 
إذا رضيت الحرة, قلت: فإن أذنت الحرة يتمتع منها؟ قال إ: نعم»!'' ومورده وإن 
كانت المتعة ولكن لا قائل بالفصل. 

(1) تقدم ما .يتعلق بهما فلا وجه للتكرار. 

(*) للنصوص منها قول الصادق]( فى صحيح الحلبي: «من تزوج أمة 
على حرة فنكاحه باطل»!'' المقيّد بعدم إذنها جمعا وإجماعا. 

(5) لإطلاق قول أبي الحسن الرضاءكة في صحيح ابن بزيع: «إذا رضيت 
الحرة» الشامل للرضاء السابق واللاحق. 

وأما موثق سماعة على ما في التهذيب الظاهر في خيار الحرة حينئذ إن 
شاءت أقامت معها وإن شاءت ذهبت إلى أهلهاء فعن الصادقاك9: «عن رجل 


() الوسائل بان:5] من أبوات السعنة الحديت ١‏ 
(4) الوسائل بات 1 كمن ابواب بالمضاهرة الحدوت 3 


في نكاح الأمة على الحرة 02 
الشرطين على الأحوط. ولا فرق في المنع بين كون العقدين دواميين أو 
انقطاعيين أو مختلفين, بل الأقوى عدم الفرق بين إمكان وطء الحرة وعدمه 
لمرض أو قرن أو رتق (0 إلا مع عدم الشرطين. 

نعم, لا يبعد الجواز إذا لم تكن الحرة قابلة للإذن لصغر. أو جنون 


تزوج أمة على حرة, فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت, وإن شاءت 
ذهبت إلى أهلهاء قلت: فإن لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلهاء فله عليها سبيل إذا 
لم ترض بالمقام؟ قالنية: لا سبيل له عليها إذا لم ترض حين تعلم, قلت: فذهابها 
إلى أهلها طلاقها؟ قال:#ا: نعم. إذا خرجت من منزله أعتدت ثلائة أشهر أو ثلائة 
قروء ثمّ تتزوج إن شاءت»12١)‏ ففيه: أولا أنه مذكور في الكافي الذي هو أضبط: 
«في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أن له امرأة قال: إن 
شاءت الحرة..»!'' فيكون مورده صورة العكس وهو نكاح الحرة على الأمة التي 
يأتى بعد ذلك ويدل عليه خبر الأزرق أيضأ كما يأتي. 
ويفكل التعلاق المدوين مم انساة الزادي والستل:والسروي عند 
والحديث في غالب مضمونه فيرجع إلى المرجحات الخارجية وهي نسخة 
الكافى. 
وثانيا مع كون الإذن في العقد على الأمة باختيار الحرة حدوثا لا وجه 
لخيارها مع قدرتها على عدم الإذن فيبطل عقد الأمة لا محالة مع كون الخيار 
مخالفا للأصل وعموم لزوم عقد النكاح. 
إن قلت: إن هذا الإشكال يجري في صورة العكس أيضاً. 
يقال: نعم. لو لاكون الحكم في العكس متفق عليه نصا كما عرفت وفتوى 
إلا ممن لا يضر خلافه. 


(0) كل ذلك لظهور الإطلاق الشامل للجميع. 


(1)الوسائل باب / من أبوات ما بخرة بالمضاهرة الحديت : 
)١(‏ الوسائل باب: غ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث :؟. 


خصوصا إذا كان عقدها انقطاعياء ولكن الأحوط مع ذلك المنع 7 وأما العكس 
وهو نكاح الحرة على الأمة فهو جائز ولازم إذا كانت الحرة عالمة بالحال7", 
وأما مع جهلها فالأقوى خيارها في بقائها مع الأمة وفسخها ورجوعها إلى 
أهلها(. والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال. فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك 
أبدا لم يفعل محرما (3. 

(مسألة :)١‏ لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح. ومع 
جهلها صح بالنسبة إليها وبطل بالنسبة إلى الأمة إلا مع إجازتهاء وكذا الحال لو 
تزوجهما بعقدين في زمان واحد على الأقوى ."١١(‏ 


(3) أما عدم استبعاد الجواز فيمن ذكر فلاحتمال الانصراف عنه وأما المنع 
فللجمود على الإطلاق. 

(/) للأصل والإطلاق والاتفاق والنصوص الخاصة الدالة على صحة نكاح 
الحرة على الأمة كما مر بعضها. 

(8) لما مر من موثئق سماعة على نسخة الكافي وفى صحيح الأزرق عن 
الصادق0ك9: «عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة 
وليدة, فقال.9ة: إن شاءت الحرة أقامت وإن شاءت لم تقمء قلت: قد أخذت المهر 
فتذهب به؟ كأل اثلا : نعم, يما استحل من فرجها»(١)‏ 

(5) للأصل وإطلاق النص والفتوى. 

٠١(‏ أما الصحة واللزوم فلأصالتي الصحة واللزوم. 

وأما الصحة بالنسبة إلى الحرة في الثاني فللأصل والإطلاق والاتفاق. 

وأما التوقف على إجازة الحرة فى الثالثة والبطلان بدونها. فلما مرمن 
الأدلة الغتاملة لضورة الاقتران أرضا وفى ضعيع أبى عبيذة العذاء«سعل أب 
جعفرائ عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقد واحد. قال 99: 


)١(‏ الوسائل باب: /؛ ما يحرم بالمصاهرة الحديث: و1. 


اذاطلق الحرة طلاقاً بائناً جاز له نكاح الامة في عدتها 00 222 

(مسألة ؟): لا إشكال في جواز نكاح المبعّضة على المبعّضة )١١(‏ 
وأما على الحرة ففيه إشكال. وإن كان لا يبعد جوازه لأن الممنوع نكاح 
الأمة على الحرة ولا يصدق الأمة على المبّضة وإن كان لا يصدق أنها حرة 
بض 05 

(مسألة "): إذا تزوج الأمة على الحرة فماتت الحرة أو طلّقها. أو وهب 
مدتها فى المتعة, أو انقضت. لم يثمر فى الصحة بل لا بد من العقد على الأمة 
00كين 1 

(مسألة ؟): إذاكان تحته حرة فطلّقها طلاقا بائنا يجوز له نكاح الأمة في 
عدتها وأما إذا كان الطلاق رجعيا ففيه إشكال. وإن كان لا يبعد الجواز 
لانصراف الأخبار عن هذه الصورة 239 


أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لهاء وأما المملوكتان فإن 
نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرّق بينه وبينهما»!١'‏ ومما ذكرنا ظهر حكم بقية 
المسألة. 

)1١(‏ لعمومات الحلّية وإطلاقاتها مضافا إلى الاتفاق بعد عدم قصور 
بوص الك 

(19) وجه الجواز ما ذكره في المتن وأما وجه المنع الجمود على 
أن صرف وجود المملوكية مانع عن الجمع ولا ريب في تحقق ذلك في المبعض. 

(1) لأصالة عدم ترتب الأثر بعد الشك في جريان أصالة الصحة في نظائر 
المقام فما وقع من أصل العقد كان فاسدا. 

(5١)أما‏ الأول فلحصول البينونة. 


(1) الوسائل ياب:.28 من أبوات .ما شرم بالمضاهرة الحددث .١١‏ 


2 مهذب الاحكام /ج 4" 


(مسألة 5): إذا زوجه فضولي حرة فتزوج أمة ثم أجاز عقد الفضولي 
فعلى النقل لا يكون من نكاح الأمة على الحرة فلا مانع منه وعلى الكشف 
مشكل (14) 

(مسألة ع): إذا عقد على حرة وعقد وكيله له على أمة وشك فى السابق 
منهما لا يبعد صحتهما )١7(‏ وإن لم تجز الحرة. والأحوط طلاق الأمة مع عدم 
إجازة الحرة. 

(مسألة 1): لو شرط في عقد الحرة أن تأذن في نكاح الأمة عليها 
صح ١!‏ ولكن إذا لم تأذن لم يصح. بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح 
040 


وأما الثانية فلبقاء الزوجية الاعتبارية. 

وأما الأخيرة فلا ريب فى أن الانصراف بدوي فلا اعتبار به. 

(06) أما عي كرتن كاد الأمة على الحرة على النقل فلعدم أثر أصلا 
للعقد قبل الإجازة فكأن العقد لم يقع إلا بها وأما الإشكال بناء على الكشف 
فوجهه أن الاجازة كأنها وقعت حين العقد فالأثر له. 

وأما إن لاحظنا العرفيات فالأثر للإجازة من حينها فيشكل من هذه الجهة 
وقد ذكرنا التفصيل في إجازة الفضولي فراجع. 

(17) العلم الإجمالي إما بفساد عقد الأمة وتوقفه على الإجازة أو بثبوت 
الخيار للحرة في عقد نفسها منجز لا ينحل بالأصول فلا بد من الاحتياط 
المذكور. 

(1) تقدم وجهه في المسألة التاسعة عشرة من فصل المحرمات 
بالمصاهرة. 

(16) أما الأول: فلأنه من شرط الفعل والمفروض عدمه. 

وأما الثاني: من شرط النتيجة فهو حاصل بنفس العقد. 


فصل 


(مسألة :)١‏ أمر تزويج العبد والأمة بيد السيد (1) فيجوز له تزويجهما 
ولوشق قر بوشاهنا او اجا وها عن ذلك 77و لوكو زر الها السقد عن 
نفسهما من غير إذئه 7 كما لا يجوز لغيرهما العقذ عليهما كذلك حتى لو كان 
لهما أب حر (". بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما (© عليهما حراما 77 
إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر. ولو مع اجازة المولى. 


هذا الفصل أيضاً جميع مسائله فرضية إذ لا واقع في هذه الأعصار. 

)١(‏ لأنه لا معنى للملكية إلا ذلك ويقتضيه بعض النصوص الأآنية. 

(') لقاعدة السلطنة واقتضاء المالكية والمملوكية ذلك. 

(") أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بلا خلاف فيه من أحد, وعن نبينا 
الأعظم واه : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده (أهله) فهو عاهر»! 0 

(؛) لأن المملوكية المطلقة تنافي سلطة الغير عليه بوجه من الوجوه إلا 
بإذن المالك. 

(0) الظاهر زيادة لفظ من «غيرهما» كما لا يخفى. 

(1) لأنه حينئذ من العزم على الحرام وبقصد التوصل إليه وهو حرام 
عقلا. 


.٠١84: باب نكاح الرقيق الحديث‎ 7١ كنز العمال بج:‎ )١( 


نعم لو كان ذلك بتوقع الإجازة منه فالظاهر عدم حرمته لأنه ليس تصرفا 
فى مال الغير عرفا 7" كبيع الفضولى مال غيره. وأما عقدهما على نفسهما من 
غير ذو النو لى وى شيرهما توفع الاعاز ةفق يكال رحروي 47 للب قدرتهنا 
وإن لم يكونا مسلوبى العبارة. لكنه مشكل لانصراف سلب القدرة عن مثل 
الى ركذا لو باسر ا عدنعها انفد القيى ]لخد أد مقتولة فاك اليس يجدرا ناك 
الأقوى وإن قيل بكونه حراما. 

(مسألة ؟): لو تزوج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته فإن 
أجاز صح. وكذا الأمة على الأقوى (3) 


(0) لانصراف التصرف في مال الغير عن مثله والمدار في ذلك كله صدق 
الانصراف وعدمه فمع صدقه لا يحرم ومع العدم يحرم ويمكن الاختلاف 
باختلاف الجهات والخصوصيات. 

(6) يستفاد ذلك من كلمات صاحب الجواهر. 

(9) نسب ذلك إلى المشهورء لجملة من النصوص منها صحيح زرارة عن 
أبي جعفرغة: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده؟ فقالا32: ذلك إلى سيده 
إن شاء أجازه وإن شاء فرّق يينهما. قلت: أصلحك الله تعالى إن الحكم بن عيينة 
وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد 
له. فقال أبو جعفراكة: إنه لم يعص الله سبحانه انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له 
جائن»7١)‏ 

والمعصية من المملوك على قسمين: 

الأول: ما كانت معصية لله تبارك وتعالى أولا وبالذات كان مملوكا للغير أو 
لا كالكذب والغيبة ونحوهما ولا ربط لرضاء السيد وعدم رضائه بذلك بل السيد 


)١(‏ الوسائل باب: 8؟ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 


حكم تزويج العبد من غير اذن مولاه والاجازة كاشفة ب 


والإجازة كاشفة 00 ولا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها أو 
ييل على الورحه النستم وان يتوه التهى الأنه متفاق نامر ازع 017 
متحد. والظاهر اث شتراط عدم الرد منه قبل الإجازة فلا تنفع الإجازة بعد 


ومملوكه فيها سواء فى معصية الله تعالى. 

الثانية: ما كانت معصية ومخالفة للسيد أولا وبالذات كأكل مال السيد أو 
إيجاد عقد لنفسه بغير إذنه فيكون رضاء الله فى هذا القسم معلّقا على رضاء 
السيدء فإذا أجان النبيد ينطن موضوع معضية لله تالى قهرا بخلاف النسم الأول 
كما هو واضح. 

ثم إنه بعد كون الفضولي بعد الإجازة على طبق القاعدة لا فرق فيه بين 
المقام وسائر الموارد. وقد أثبتنا ذلك في كتاب البيع فراجع فيسقط القول بالبطلان 
مطلقا في العبد والأمة. والقول 0 ليذ ووة الأمة ل" وضنه له يفيك كنون 
الحكم مطابقا للقاعدة وردٌ جميع الأخبار بعضها إلى بعض. 

٠ ٠(‏ لاطلاق قولهاكة فيما مر: «إنه لم يعص الله سبحانه وإنما عصى سيده 
فإذا أجاز فهو له جائز». وعن أبي جعف ره قال: «سألته عن رجل تزوج عبده 
امرأة بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قالنى: ذاك لمولاه إن شاء 
فق بينهما وإن شاء أجاز نكاحهماء فان فرّق بينهما فللمرأة ما أصدقها ‏ إلى ان 
قال وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول. فقلت لأبي جعفراة فإن أصل 
النكاح كان عاصيا؟ فقال أبو جعفراة: إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله انما 
عصى سيده ولم يعص الله»١١'‏ إلى غير ذلك من الأخبار, وظهورها في صحة العقد 
من أول حدوئه واضح مضافا إلى ما مر في عقد الفضولي. 

)١١(‏ للإطلاق الشامل لهما. 

)1١(‏ النهي التكليفي في العغاتلات ل موحي القسا تنود تعلق امن 


)١(‏ الوسائل باب: 75 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 


0 مهذب الاحكام /ج 74 
الرد ١‏ وهل يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولي فيكون النهي 
السابق كالرد للعقد أو لا؟ وجهان أقواهما الثاني انا 

(مسألة "): لو باشر المولى تزويج عبده أو أجبره على التزويج فالمهر إن 
لم يعيّن في عين يكون في ذمة المولى !©" 

ويجوز أن يجعله في ذمة العبد يتبع به بعد العتق مع رضاه ,١7(‏ 
وهل له ذلك قهرا عليه؟ فيه إشكال. كما إذا استدان على أن يكون الدين فى ذمة 
اومن عبر روشا 1 وأما لو ادن له.فى السوويع شان عن كنون 


خارج عنها أو لا بخلاف الوضعي فإنه يوجب الفساد, والمقام من سنخ الأول دون 
الثاني مع إطلاق قولهكة فيما مر: «فإذا أجاز فهو له جائز» يدل على الصحة 
تكليفيا كان النهي أو وضعيا ويكون هذا البحث كالاجتهاد في مقابل النص. 

)١(‏ تعرضنا لذلك مفصلا فى مبحث الفضولي فراجع. 

)١14(‏ للعمومات والإطلاقات وأصالة الصحة إلا أن يثبت من الخارج أن 
النهى السابق كان موجودا حين العقد على المنهى عنه الفعلى الالتفاتى وعهدة 
إثبات هذه الدعوى على مدعيها. 1 1 1 

(15) لظهور حال المباشر في ذلك ما لم تكن قرينة على الخلاف وهي 
مفقودة بالفرض. 

(17) إن قلنا بأن المولى مالك لذمة العبد كما أنه مالك لعينه وأنه إذا ثبت 
ذمته في حال الرقية تبقى هذه الذمة له بعد العتق والحرية أيضاً فلا إشكال فيه. 
والظاهر صحة اعتبار كل منهما عرفا وشرعاء وإن نوقش في أحدهما فيشكل 
الحكم حينئذ والظاهر أنه لا وجه للمناقشة بعد التأمل فيصح ما في المتن. 

(10) هذا الإشكال منشأه الإشكال الذي مر أنفا إلا أنه من حيث عدم 
رضاة ضير اعد فته 

أما أصل الاشكال فلن سلطنة المولى على عبده وذمته ثابتة ظاهراء وأما 


ما يتعلق بمهر تزويج المملوك 0 


المهر في ذمته أو في ذمة العبد أو في عين معيّن تعيّن ,١4(‏ وإن أطلق ففى كونه 
فى اسع إى فى :5قله | لغيد جع تهابه لهب وتعهده اذامو هيه أو اكواثه:قنى كصب 
الفسيد: وعتيوه أقبوافا الأول [؟لأن الاذن فى الى اإذن فى 
لوازمه 7*'' وكون المهر عليه بعد عدم قدرة العبد على شيء وكونه كلا 
على مولاه من لوازم الإذن في التزويج عرفاء وكذا الكلام في النفقة. 
ويدل عليه أيضاً في المهر رواية على بن أبي حمزة, وفي النفقة موثقة 
عما و الوك 0 ولو تزوج العبد من غير إذن مولاه ثم أجاز ففي كونه 


الأشدية فلا وجه لها لأن العبد مع وجود مولاه وسلطته على رضائه وعدمه على 
حد سواء. ولكن الظاهر حصول نوع تأمل للمتشرعة فيما إذا استدان المولى على 
ذمة العبد بدون رضاه خصوصا ذوي المروّة منهم وكذا في جعل المهر في ذمته 
بغير رضأه. 

(1) لأنه لا معنى للمولوية والسلطة على العبد إلا ذلك. 

(15) وهو المشهور أيضاً 

() يل ,يدل تزوبج المولى لعبده على أن المهر من المولى بالدلالة العرفية 
الالتزامية ما لم تكن قرينة معتبرة على الخلاف ولا نحتاج إلى أن الإذن في الشيء 
إذن في لوازمه. 

(١؟)‏ أما الأول فعن أبي الحسن99: «في رجل .يزوج مملوكا له امرأة حرة 
على مائة درهم. نم إنه باعه قبل أن يدخل عليها فقال:92: يعطيها سيده من ثمنه 
نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده»!'' فإن إطلاق صدره 
وظاهر ذيله يشمل صورة كون التزوبج من العبد بإذن المولى. 

وأما الثاني فعن الصادق.2ة: «رجل أذن لعبده في تزويج امرأة فتزوجها 


.١: الوسائل باب: 78 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 


0 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 


كالإذن السابق في كون المهر على المولى أو بتعهده أو لا وجهان. ويمكن الفرق 
بين ما لو جعل المهر في ذمته فلا دخل له بالمولى وإن أجاز العقد أو في مال 
معيّن من المولى أو في ذمته فيكون كما عيّن أو أطلق فيكون على المولى7؟1), 
ثم إن المولى إذا أذن فتارة يعيّن مقدار المهر. وتارة يعمم, وتارة يطلق. فعلى 
الأولين لا إشكال. 
وعلى الأخير ينصرف إلى المتعارف 7(" وإذا تعدى وقف على إجازته. 
وقيل يكون الزائد فى ذمته يتبع به بعد العتق "5 وكذا الحال بالنسبة إلى 
شخص الزوجة فإن إن لم يعيّن ينصرف إلى اللائق بحال العبد من حيث الشرف 
والضعة, فإن تعدى وقف على إجازته. 


ثم إن العبد أبق من مواليه فجائت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد, فقال اكا: 
ليس على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فإن إباق العبد طلاق امرأته»! ١‏ فإن 
ظاهر تعليل سقوط النفقة بالاياق وأنه كالطلاق إنها على السيد لو لم يكن إباق 
وطلاق في ألبين. 

(1؟) يمكن القول بتعيين هذا. 

والظاهر اختلاف ذلك كله باختلاف القرائن والخصوصيات ومع فقدها 
مطلقا والشك من كل جهة يكون على العبد لفرض كون الانتفاع من المرأة 
له. 

(؟) بالنسبة إلى خصوصيات الزوج وسائر جهاته الملحوظة في قلَّة المهر 
وكثرته. 

(8؟) ربما نسب ذلك إلى المشهور ولا وجه لاطلاقه بل يختلف ذلك 
حسب اختلاف الموارد والخصوصيات. 


.١: الوسائل باب: 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 


في أن مهر الأمة المزوجة للمولى 2 

(مسألة *): مهر الأمة المزوجة للمولى (19) سوى كان هو المباشر 
أو هي بإذنه أو بإجازته 77'. ونفقتها على الزوج إلا إذا منعها مولاها عن 
التمكين لزوجها!""' أو اشترط كونها عليه (4"' وللمولى استخدامها بما 
لا ينافي حق الزوج ''". والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهارا 
ويخلى بينها وبين الزوج لاوا" ولابا بها كل سا ةمعن عضن 


(0؟) إجماعا ونصا ففي خبر ابي بصير عن أحدهما/: «في رجل يزوج 
مملوكة له من رجل حر على أربعمائة درهم, فعجّل له مائتي درهم وأخر عنه 
مائتي درهم فدخل بها زوجها. ثمّ إن سيدها باعها بعد من رجلء. لمن تكن 
المائتان المؤخرة على الزوج؟ قالنظة: إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم 
يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها فلا شيء له عليه ولا لغيره وإذا باعها السيد 
فقد بانت من الزوج الحرء إذا كان يعرف هذا الأمر»!'' واشتمال ذيله على ما لا 
يقول به أحد لا يضر بعد صحة التفكيك في الخبر بعد ظهوره في المدعىء مع أنه 
كمنافع الأمة المستأجرة فإن النكاح وإن لم يكن معاوضة حقيقية لكنه يشبهها من 
بعض الجهات. 

(١؟)كل‏ ذلك للإطلاق.وظهور الاتفاق الشامل للجميع. 

(3) أما كون نفقتها على زوجها فلما يأتى في النفقات من الأدلة على ذلك 
وأما فيما إذا تحقق منها النشوز فلوجوب نفقة المملوك على مالكه كما ذكر في 
النفقات أيضاً. 1 
(18) بالنحو المشروع دون غيره. 

(19) لأصالة بقاء عينها وجميع منافعها على ملك المولى, إلا ما خرج 
بالدليل» ولم يخرج بالدليل إلا ما ينافي حق الزوجء وبقي الباقي تحت القاعدة. 

(8) نسب ذلك إلى المشهور ولكنهم لم يسندوه إلى دليل معتبر والظاهر 


.١: الوسائل باب: 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 


29 ليدب اكلم ا 
الأخبار 3 

ولو اشترطا غير ذلك فهما على شرطهما 7" ولو أراد زوجها أن يسافر 
بها هل له ذلك من دون إذن السيد؟ قد يقال ليس له بخلاف ما إذا اراد السيد ان 
يسافر بها فإنه يجوز له من دون إذن الزوج 7" والأقوى العكس لأن السيد إذا 
أذن بالتزويج فقد التزم بلوازم الزوجية و«الرجال قوامون على النساء». وأما 
العبد المأذون في التزويج فأمره بيد مولاه 7" فلو منعه من الاستمتاع يجب 
عليه طاعته إلا ما كان واجبا عليه من الوطء في كل أربعة أشهر ومن حق 


لقني 191 


أنه يختلف باختلاف الأشخاص والخصوصيات بل الأعصار والأزمان ومنه يظهر 
أن إطلاق قوله «لا ان به» مخدوش. 

(1") نقل الراوندي في نوادره عن علي:2ة قال: «إذا تزوج الحر أمة فإنها 
تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك»1١'‏ ولكن السند 
ضعيف والجبران غير حاصل مع إمكان حمله على ما إذا اشترط على الزوج 
فالفتوى بلا دليل. 

(32”) لقاعدة «المؤمنون عند شروطهى»!" 

(*") نسب القول المذكور إلى العلامة)# وعلل بأن السيد مالك للذات 
والمنفعة بخلاف الزوج فإنه يملك الانتفاع فقط فجانب السيد أولى وأقوى. 

وتظهر الخدشة فيه مما ذكر في المتن. 

(5") إذ لا سلطة عليه من أحد إلا من مولاه بخلاف الأمة المزوجة فعليها 
سلطة الزوج والمولى. 

(0*) إذ لا سلطة للمولى عليه حينئذ لأنه «لا طاعة لمخلوق في 


.١: مستدرك الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 
1 الوزسانا ماني فق ابؤاث العهور الحددك‎ 


يصح للمولى أن يجعل المهر للأمة في التزويج ا 

(مسألة 0): إذا أذن المولى للأمة في التزويج وجعل المهر لها صح على 
الأقوى من ملكية العبد والأمة 277 وإن كان للمولى أن يتملك ما ملكاه (9) 
بل الأقوى كونه مالكا لهما ولمالهما ملكية طولية (24). 


)١7»قلاخلا‎ 007 

(7") تقدم الدليل عليه فلا وجه للإعادة والتكرارا '". 

(0*) لعموم قاعدة السلطنة فإنها تشمل العبد والأمة ومالهماء وعموم ما دل 
على أن المملوك لا يقدر على شيء١"‏ وماله شيء كما أن ملكه لماله شيء أيضاً 
فلا يملك إبقائه في ملكه وإن حصل له أصل الحدوث بالأسباب الاختيارية أو 
غيرها. 

(8") للجمع بين الأدلة إطلاقا وعموماء وما دل على أن العبد وماله 
لمولاء!؟ ولا مانع فيه من عقل أو نقل إلا ما قد يقال. 

تارة: بأن هذا القول لم يعد في عداد الأقوال المذكورة في المسألة على 
كثرتها. 

وفيه: أنه كم من قول حدث بين متأخري المتأخرين ولم يكن له اسم ولا 
رسم من أول الفقه إلى آخره بين من سبقهم. 

وأخرى: بأنه خلاف الأذواق العرفية. 

وفيه: أنه كيف يكون خلافها مع أن كل ملك لكل مالك بالملك الصحيح 
الشرعي مع أنه ملك لله تبارك وتعالى ملكية طولية. وقد كتبوا في ذلك كتبا 
ورسائل بالنسبة إلى ملكية الله تعالى للأشياء وملكية الإمامة لها وكونها 
1١‏ الوسانن بابب امن وات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحديث :1. 
؟) راجع ج: ١4‏ صفحة .٠١1:‏ 


) 

) 

(؟) سورة النحل :0/. 

(]) الوسائل باب: 8/, من أبواب الوصايا الحديث .١:‏ 


١ .ِ‏ 
1ك مسشه ات ين 


(مسألة ع): لو كان العبد أو الأمة لمالكين أو أكثر توقف صحة النكاح 
على إذن الجميع أو إجاز تهم, ولو كانا مبتّضين توقف على إذنهما وإذن المالك 
ولنسن له انعا رهما يي 037 

(مسألة 7): إذا اشترت العبد زوجته بطل النكاح ('') وتستحق المهر 
اكاك لله يفن الول 577 وأب] اق كتان قيله قف سعقوطه اد قوط 


أملاكا لملاكها. 

مع أن للملكية مراتب كثيرة شدة وضعفا ومرتبة ومع اختلاف المراتب لا 
تضاد ولا تناقض ولا محذور وتكون الطولية في المقام كالطولية في الترتب في 
الأحكام على ما حققه المحققونء وإن كان بينهما فرق كما ثبت في محله. 

وبالجملة: الاعتباريات خفيفة المؤنة والتفصيل يطلب مما كتبه بعض 
الفقهاء. في أول كتاب الخمس كما مر. 

مضافا إلى أن أعمالنا ملكنا مع أنها ملك لله تعالى والتفصيل يطلب مما 
كتبوه في الجبر والتفويض والقضاء والقدر وكد تعرضناأ في التفسير ومسن شناء 
فليراجع إليه. 

(9") أما التوقف على الإذن أو الإجازة في الجميع فلفرض كون الجميع 
مالكاء وأما في المبعّض فلفرض أن البعض حر. 

وأما أنه ليس للمالك إجبار المبعض فلمكان حرية البعض مانعة عسن 
الاجبار. 

(50) إجماعا ونصوصا منها خبر سعيد بن يسار قال: «سألت أبا عبد الله افلا 
عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشريه هل يبطل نكاحه؟ 

قال.9: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شىء»!'' وقريب منه غيره. 

)]١(‏ لاستقرار استحقاق تمامه بالدخول فى البطلان الطارئٌ فلا يتخلف 


)١(‏ الوسائل باب: 4 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 


لو اشترت الزوجة زوجها المملوك 0 
لاا ا ل بسي 11107 تسيب 


نصفه, أو ثبوت تمامه وجوه 7" مبنية على أنه بطلان أو انفساخ ('", 
ثم هل يجري عليها حكم الطلاق قبل الدخول 7( أو لا؟ وعلى السقوط كلا 


المسبب عن سببه مضافا إلى الإجماع. 

(47) حيث لا دليل فى المسألة فيتبادر هذه الوجوه فى الأذهان كى تنطبق 
على نا عليه الدليل والتوهان. ْ ١‏ 

(11) إن كان المراد بالبطلان البطلان من أول وقوع العقد فلا دليل؛ وإن كان 
المراد به الانفساح فلا فرق بينهما ويكون من التكرار ويمكن أن يكون «أو» 
بمعنى الواو والعطف تفسيريا. 

(5) يأتى فى محله إن شاء الله تعالى أن تمام المهر تملكه المرأة بمجرد 
عانية النقدكما فى شأن كل عته مملك .و بالطلا ى قبل الدشول بيهم ضف النهر 
إلى المرأة. فإن ورد دليل بالخصوص على إلحاق الفسخ أو الانفساخ بالطلاق في 
هذه الجهة نقول به وإلا فمقتضى الأصل استحقاق الجميع. وقد صرّحوا بأنه إذا 
فسخ الزوج بأحد عيوب الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها وإن كان بعده 
تستحق تمام المسمىء وكذا إذا فسخت الزوجة بأحد عيوب الزوج فإن كان بعد 
الدخول تستحق تمام المسمىء وإن كان قبله لا تستحق شيئا إلا في العتق فإنها 
تستحق النصف للنص' فإن استفيد من هذه القاعدة الكلية التي ذكر في الفسخ 
قاعدة كلية جاربة في جميع موارد الفسخ والانفساخ يكون المقام منها وتكون 
تلك القاعدة مقدمة على الاستصحاب لا محالة, ومع عدم الاستفادة أو الشك فيها 
فالاستصحاب باق على حاله. 

إن قيل: يمكن أن يستفاد مما ورد في الطلاق قبل الدخول وأنه منصف 
للمهر قاعدة كلية تجري في جميع الموارد إلا ما خرج بالدليل فتجري حينئذ في 
المقام. 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


222 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
إذا اشترته بالمهر الذي كان لها في ذمة السيد بطل الشراء للزوم خلو البيع عن 
العدوض 580 

تغى لا باسن بيه إذا كان الشتزاء: بعد الدتخول الانقران المهن حك 

وَعن العلامة في القواعد البطلان إذا اث شترته بالمهر الذي في ذمة العبد 
وإن كان بعد الدخول 5 تملكها له يستلزم براءة ذمته من المهر فيخلو البيع عن 
العوض 577 وهو مبني على عدم صحة ملكية المولى في ذمة العبد ويمكن منع 
عدم الصحة مع أنه لا يجتمع ملكيتها له ولما فى ذمته بل ينتقل ما فى ذمته إلى 
اقول بالنيع حين اتتقال العد لي 15997 0 1 

(مسألة 8): الولد بين المملوكين رقّ سواء كان عن تزويج مأذون فيه. 
أو مجازء أو عن شبهة مع العقد أو مجردة, أو عن زنا منهماء أو من أحدهما 
بلا عقد. أو عن عقد معلوم الفساد عندهماء أو عند أحدهما (4". وأما إذا 
كان أحد الأبوين حرا فالولد حر 7 إذا كان عن عقد صحيح. أو شبهة مع 


يقال: استفادة القاعدة الكلية منها مع تصريحهم بالخلاف فى جملة من 
الموارد مشكلة وطريق الاحتياط التراضى إن وجد موضوع لهذا الحكم. 

وأما تنظير المقام بالخلع وسائر التفصيلات كما في يعض الشروح فهو تبعيد 
للمسافة. 

(40) مع فرض صحة اختلاف الرتبة لا محذور في البين لا في المقام ولا 
فيما ذكره العلامة. 

(47) ظهرت المناقشة فيه مما مر ومما ذكره في المتن. 

(410) ولا محذور فيه من عقل أو شرع. 

(8؛) كل ذلك لقاعدة تبعية النماء للملك, مضافا إلى الإجماع فلا تجري 
أصالة الحرية معهما حينئذ. 

(59) للنصوص منها صحيح جميل قال: «سألت أبا عبدالله2ة عن رجل 


في أن الولد الحاصل من المملوكين بالتزويج رق 256 
العقد. أو مجردة ('0 حتى فيما لو دلّست الأمة نفسها بدعواها الحرية فتزوجها 
حرٌ على الأقوى وإن كان يجب عليه حينئذ دفع قيمة الولد إلى مولاها/١2,‏ وأما 
إذاكان عن عقد بلا إذن مع العلم من الحرّ بفساد العقد أو عن زنا من الحرّ منهما 
فالولد رق )60 

ثم إذا كان المملوكان لمالك واحد فالولد له. وإن كان كل منهما 


تزوج بأمة فجائت بولد؟ قال/#ة: يلحق الولد بأبيه. قلت: فعبد زوج حرة؟ 
قالاك9: يلحق الولد بأمه»(") 

وفي صحيح أبن ينان عن الصادق اا : «في العبد تكون تحته الحرة. 
قال.:9: ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه» إلى غير ذلك من الأخبار, 
وما يظهر منه الخلاف مثل خبر حسن بن زياد «قلت له أمة كان مولاها يقع عليها 
ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال/99: بمنزلتها إلا ان يشترط زوجها»'!" 
وقريب منه روايات أخرى موهونة بالإعراض 

(00) أما الأول فلظاهر النصوص. 

وأما الثاني فللإطلاق والاتفاق. 

)0١1(‏ راجع المسألة الثانية عشرة فلا وجه للتكرار. 

(09) لانتفاء التبعية الشرعية بواسطة الزنا فتبقى قاعدة تبعية النماء للملك 
ااا 
قم على نفسه بأنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصبء, قال ايلا : 00 
الجارية والولد على المغصوب إذا أقيٌ يذلك الغاصب»!؟ 

08 من أبواب نكاح العبيد الحديث‎ ٠٠ الوسائل باب:‎ )١ 
0 ؟) الوسائل باب: "من أبواب نكاح العبيد الحديث‎ 


) 
) 
(؟) الوسائل باب: ١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 3 
(4) الوسائل باب: 5١‏ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث .١:‏ 


م مهذب الاحكام / ج 4؟ 
أحدهه| !0 هذا إذاكان ١١‏ العقد باذن 50 أو مع عدم الاذن من واحد 
منهما!؟8, 

وأما إذا كان بالإذن من أحدهما فالظاهر أنه كذلك (00, ولكن 
المشهورا ”2 أن الولد حينئذ لمن لم يأذن ويمكن أن يكون مرادهم في صورة 
إطلاق اللإدن بحيث يستفاد منه إسقاط حق نمائية الولد, حيث إن مقتضى 
الإطلاق جواز التزويج بالحر أو الحرة وإلا فلا وجه له. وكذا لو كان الوطء 
شبهة منهما سواء كان مع العقد أو شبهة مجردة فإن الولد مشترك 77©, وأما لو 
كان الولد عن زنا من العبد فالظاهر عدم الخلاف فى أن الولد لمالك الأمة سواء 
كان من طرفها شبهة أو زناء. 


(0) أما الأول فلأنه نماء ملكه المختص به وأما الثاني فلفرض كون النماء 
لملك مالكين مشتركين. 

وأما الأخيرين فلقاعدة «المؤمنون عند شروطهي»!١‏ 

(05) للإجماع بعد عدم المزية لأحدهما للإلحاق به دون الآخر هذا مع 
جهلهماء وأما مع علمهما فيكون من الزنا حينئذ وظاهرهم تبعية النماء للأم في 
مورد الزنا. 

(00) لقاعدة تبعية النماء للملك. 

(01) بل الإجماع عليه وعللوه بما في المتن من أن مرجعه إلى إسقاط 
حقه بإطلاق الاذن وظاهرهم كون ذلك من الحق لا الحكم الذي لا يقبل 
الاسقاط. 

(/01) لقاعدة «تبعية النماء للملك». 


(1)الوسانل»بانيةة:» اف ابواي المهور الخديف 2 


لو تزوج حرّ أمة بدون اذن مولاها 0 


(مسألة 4): إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر لا يصح اشتراط رقيّته - 
على الأقوى 47 في ضمن عقد التزويج فضلا عن عقد خارج لازم. ولا يضر 
بالعقد إذا كان في ضمن عقد خارج. وأما إن كان في ضمن عقد التزويج فمبني 
على فنناة العقد رفساه الشترط وعدمه: والاقوى عدي 85١‏ ويجفيل التسناد 
وإن لم نقل به فى سائر العقود إذا كان مَّن له الشرط جاهلا بفساده, لأن فى سائر 
العتوف ييكن جر تكلنه شرطه العا ريعلاك العام حيت الهلا بخرى غبار 
الاشتراط في النكاح(* ا نعم مع العلم بالفساد لا فرق إذ لا خيار في سائر 
العقود أيضا (١ع)‏ 

(مسألة :)٠١‏ إذا تزوج حرّ أمة من غير إذن مولاها حرم عليه وطوها وإن 
كان بتوقع اللإجازة 3 وحلان فإن أجاة الوق كشسف عن ضحد 





(08) أما الأول فلما مر من النص والإجماع. 

وأما الثاني فمبني على أن هذا الشرط مخالف لمقتضى الكتاب والسنة أولا. 
تعلق الأول له مموق وغلى القائن يجوز ويتكن انعراء أصالة عدم النتخالنة 
بالأصل الأزلي كما يجرونه في جملة من الموارد. 

(09) لأنه من قبيل تعدد المطلوب والالتزام في الالتزام فبطلان أحد 
الالتزامين لا يوجب بطلان الآخر لا أن يكون من قبيل وحدة المطلوب والشرط 
الأصولي حتى ,يوجب البطلان. 

)٠١(‏ يأتي التفصيل في المسألة الأولى من المسائل المتفرقة إن شاء الله 
تعالى. 

)1١1(‏ بعد كون الخيار من الوضعيات لا فرق فيه بين العلم بالفساد وعدمه 
إلا إذا رجع علمه بالفساد إلى إسقاطه للخيار عرفا وإثباته يحتاج إلى دليل وهو 
مفقود. 

(؟1) لأنها أجنبية ما لم تتحقق الإجازة. وتوقع الإجازة لا أثر لها في حلية 


على الأقوى من كون الإجازة كاشفة, وعليه المهر. والولد حرء ولا يحد حد الزنا 
وإن كان عالما بالتحريم, بل يعرّر ("7 وإن كان عالما بلحوق الإجازة فالظاهر 
عدم الحرمة وعدم التعزير أيضاً (". وإن لم يجز المولى كشف 
عن بطلان التزويج ويحدٌ حينئذ حد الزنا إذا كان عالما بالحكم ولم يكن 
مشتبها من جهة أخرى (76,. وعليه المهر بالدخول وإن كانت الأمة أيضاً 
غالمة غلل الأقوى ا7كاونى كوه النسمن: او فض الغلاو التشي إن 
كاتف كرا ننه إن كاقت نتيا وسسو ل اقتوال أقنواف] الي 291 


الوطي وإنما المؤثر نفسها لا توقعها. 

(1) أما كون الإجازة كاشفة فلما مر في بحث الفضولي. وأما أن عليه 
المهر فلفرض صحة أصل العقد. وكذا كون الولد حرا. 

وأما عدم الحد فلعدم موضوع الزنا يعد صحة العقد وأما التعزير فلمخالفة 


الحكم الظاهري. 
(14) بناء على الكشف الحقيقى لصحة العقد حينئذ من أول حدوئه واقعا 
وظاهرا فلا موضوع لهما حينئذ. 


(10) لتحقق موضوع الحد حينئذ فيكون المقتضي له موجودا والمانع 
مفقودا فيشمله الدليل لا محالة. 

(17) إذا لم يكن المولى دخيلا في البغاء رأسا ويمكن أن يكون مرادهئة 
في المقام من المهر العشر في البكر ونصف العشر في الثيّبة وهو المنصوص في 
الجملة, كما سيأتى لثئلا يناقض كلامه فى المقام مع ما مر منهة في المسألة 
الخامسة عشر من فصل (لا يجوز التزويج في عدة الغير) فراجع, وثبوت العشر 
ونصفه فيما إذا كان المولى دخيلا فى البغاء أيضاً مشكل. 

(10) لصحيح الوليد بن صبيح عن الصادق96(: «في رجل تزوج امرأة حرة 
فوجدها أمة قد دلست نفسها له؟ قال.#ة: إن كان الذي زوجها إياه من غير 


فيما لو تزوح حر أمة بدون اذن مولاها 
لو تزوج حر أمة بدون اذن مو 0 


ويكون الولد لمولى الأمة (54. وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبها من جهة 
أخرى فلا يحد ويكون الولد حرا 17©. 


مواليها فالنكاح فاسد. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قاللة: إن 
وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له. وإن كان زوّجها إياه 

ولي لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر ثمنها إن 
كانت بكراء وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها وتعتد 
منه عدة الأمة, قلت: فإن جائت منه بولد؟ قال]924: أولادها منه أحرار إذا كان 
النكاح بغير إذن الموالي»١'!‏ ويمكن حمل المسمى ومهر المثل على ذلك أيضاً 
حسب العالب: 

وفي صحيح ابن يسار: «قلت لأبي عبدالله90: جعلت فداك إن بعض 
أصحابنا قد روى عنك أنك قلت, إذا أحل الرجل لأخيه فرج جاريته فهي له حلال 
فقال ال ا: : نعم ريا فضيلء قلت: فما تقول في رجل عنده جاربة له نفيسة وهي بكر 
أحل لأخيه ما دون فرجها إله أن يفضها؟ قال.99: لا ليس له إلا ما أحل له منها. 
ولو أحل له قبلة منها لم يحل له ما سوى ذلك. قلت: أرأيت إن أحل له ما دون 
الفرج فغلبته الشهوة فافتضها؟ قال/9#: لا ينبغي له ذلك قلت: فإن فعل أ يكون 
زانيا؟ قال ائة. لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا 
وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها»!" 

(4 لأنه نماء ملكه فيكون له 

(14) أما عدم الحد فللشبهة. 

وأما حرية الولد فلما مر في المسألة الثامنة لكنه فيما إذا كانت الشبهة من 
جهة الجهل بالموضوع مع العذر وفي غيره يشكل ذلك. 


.١: الوسائل باب: 17 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 0 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ 


الل م ا ا 
نعم, ذكر بعضهم أن عليه قيمته يوم سقط حيا ل" ولكن لا دليل "١7‏ 
عليه في المقام (؟'. ودعوى أنه تفويت لمنفعة الأمة, كما ترى إذ التفويت إنما 
جاء من قبل حكم الشارع بالحرية (؟"' وعلى فرضه فلا وجه لقيمة يوم التولد 
بل مقتضى القاعدة قيمة يوم الانعقاد لأنه انعقد حرا فيكون التفويت فى ذلك 
الوقت 0729 ١‏ 
(مسألة :)0١‏ إذا لم يجز المولى العقد الواقع على أمته ولم يردّه أيضاً 
حتى مات فهل يصح إجازة وارثه له أم لا؟ وجهان. أقواهما العدء (8 
لأنها على فرضها كاشفة ولا يمكن الكشف هنا لأن المفروض أنها كانت 


(7) نسب ذلك إلى جمع منهم المحقق الأول والثاني. 

(1/) عن المحقق الثانى أنه مما دلت عليه الرواية أي الموثقة الأآنية. 

واغرخ. يغنظن مشايخنا أنه مطابق للقاعدة لأنه الاستيلاء المستلزم للحرية 
واستيفاء المنفعة أمة الغير فوجب الضمان لا محالة, والمدار في الضمان يوم 
السقوط حيا بحسب المتعارف وليس المراد من استيفاء المنفعة تفويتها وإعدامها 
كناف .سائن العوارذ. 

353 قد عرفت أنه جعله يعض مشايخنا مطايقا للقاعدة. وعن جامع 
المقاصد الاستدلال عليه بموئقة سماعة الأنية. 

(*7) ولكن سببه القريب عرفا هو الزوج. 

(1) ذكره جمع من الفقهاء ولكنه خلاف المتفاهمات العرفية. 

(0) يمكن الإشكال عليه بأنه .يلزم على القول بالصحة والملكية بالكشف 
اجتماع مالكين على شيء واحد ملك المشتري وملك المورّث وكون المالك حين 
البيع غير المالك حين الإجازة, وهذا هو المراد بقوله:#: «نظير من باع شيئا ثب 
ملك». والأول مردود بأن الاجتماع إذا كان ترتبيًا لا محذور فيه وقد صحًّحنا 


لو دلّست الامة وادعت الحرية فتزوّجها حر 0 





للمورّث. وهو نظير من باع شيئا ثم ملك 70" 

(مسألة :)١7‏ إذا دست أمة فادعت أنها حرة فتزوجها حر ودخل بها 
57 لخدف (/7/) وسنو عله لازو روماه العو لد 11و 
العشر ونصف العشر على الأقوى لا المسمى ولا مهر المثل ('" وإِن 


ونا الثاني: فلا محذور فيه من عقل أو شرع بعد ثبوت حق الإجازة فى 
الجملة لمن ,يجيزء فيكون طبيعى هذا الحق له أثر سواء كان مالكا حين العقد 


أولا. 
وتقدم في بيع الفضولي بعض الكلام, فما جعله:ة أقوى معللا بما ذكره. 
فيه إشكال بل منع. 


(1) لو فرضنا لم يمكن الكشف الحقيقي يصح الكشف الحكمي ولا 
ملزم لخصوص الأولء وما هو اللازم إنما هو الجمع بين الأدلة بنحو مقبول 
بحسب المتعارف بأي وجه حصل ذلك, وتقدم في المكاسب ما يرتبط بالتنظير 
فراجع. 

(0) أي تبين أنها أمة غير مأذونة من سيدها في النكاح مطلقا. 

0/8 لأن البقاء على-الاستمتاع منها بعد تبين الخلاف استمتاع من 
الأجنبية وهو حرام بالأدلة الأربعة كما تقدم. مضافا إلى صحيح وليد ابن صبيح 
الآتي. 

(9/) لأنه انتفع بملك السيد, مضافا إلى الإجماع. 

(80) لصحيح وليد بن صبيح عن أبي عبدالله!1: «في رجل تزوج امرأة 
حرة فوجدها أمة قد دلست نفسها له, قال:ظة: إن كان الذي زوجها إياه من غير 
مواليها فالنكاح فاسد. قلت: فكيف يصنع بالمهر الذي أخذت منه؟ قال.كة: إن 
وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد شيئا فلا شيء له. وإن كان زوّجها إياه 
ولي لها ارتجع على وليّها بما أخذت منه. ولمواليها عليه عشر ثمنها إن كانت 


6 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
كان أعطاها المهر استرد منها إن كان موجودا وإلا تبعت به بعد العين 41١‏ 
ولو جاءت بولد ففى كونه حرا أو رقا لمولاها قولان. فعن المشهور 
وإن لم يكن عنده ما يفكه به سعى في قيمته وإن ابى وجب على 


بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها يما استحل من فرجهاء قال: وتعتد منه 
عدة الأمة. قلت: فإن جاءت منه بولد؟ قال:9!: أولادها منه أحرار إذا كان النكاح 
بغير إذن الموالى»!" 

450 آيا الرضموزع الى النوجود فلقاعد#التدللنة,.معداقا إلى عامس قن 
الصحيح وما فيه من أنه «لا شيء له» مع التلف فمحمول على أنه لا شيء له 
فعلا. 

وأما التبعية بعد العتق فلعمومات الضمان التى لا يتحقق موردها إلا بعد 
العتتق. 1 

(81) وتقتضيه قاعدة تبعية النماء للملك أيضاً مضافا إلى نصوص منها 
موثق زرارة, قال: «قلت لأبي عبدالله]99: أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير 
قبيلتها فادعت أنها حرة فوئب عليها رجل حينئذ فتزوجهاء فظفر بها مولاها بعد 
ذلك. وقد ولدت أولاداء قال/2ة: إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها 
حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم؛ وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق 
ولده»(") 

ومنها خبر محمد بن قيس عن أبي جعفرمية قال: «قضى علي .9 في امرأة 
أنت قوما فخبّرتهم أنها حرة, فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء 
سيدهاء فقال.92: ترد إليه وولدها عبيد»' " إلى غير ذلك من الأخبار. 

(8) لظهور إجماعهم في كل منهما وإطلاق بعض النصوص المتقدمة في 


”: الوسائل باب: 717 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 
و(") الوسائل باب: 717 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث: ؟ و5.‎ )1( 


لو دلّست الأمة فادعت الحرية و تزؤّجها حر 22“ 

الإمام.ة دفعها من سهم الرقاب أو من مطلق بيت المال (42, والأقوى كونه 
بو 897 كما'قق سات امو ار اكنضاه العسر حبيف قدلا ا فكال فى كدون 
الولد حرا فلا خصوصية لهذه الصورة. والأخبار الدالة على رقيّته منزّلة 
على أن للمولى أخذه ليتسلّم القيمة جمعا بينها وبين ما دل على كونه حرا 
وعلى هذا القول أيضاً يجب عليه ما ذكر من دفع القيمة أو السعي أو دفع 
الامام 9 لموثقة سماعة (67 هذا كله إذا كان الوطء حال اعتقاده كونها 


دفع القيمة منزّل على ,يوم سقوطه حيا بقربنة شهادة العرف في أمثال ذلك. 

(85) يشهد له موئق سماعة الآتى: «فعلي الإمام أن يفتديه» وكذا ما هو 
المرتكز في أذهان المتشرعة أيضاً. 

(80) لأصالة الحرية فى كل مشتبه بينها وبين الرقيّة إذا كان أحد الأبوين 
حرا بعد عدم إمكان الحكم بالزنا إلا ما خرج بالدليل ولا دليل في المقام إلا ما 
تقدم من خبر محمد بن قيس ولكنه يمكن حمله على أخذ الولد لأجل حسم 
النزاع الظاهري بينه وبين مولى الأمة بقرينة موثق سماعة الآتي. 

وأما التفصيل في الحرية بين ما إذا كان الوطي مستندا إلى حجة شرعية 
كالبينة ‏ تمسكا بالموثق ‏ قال: «سألته عن مملوكة قوم أتت قبيلة غير قبيلتها 
وأخبرتهم أنها حرة فتزوّجها رجل منهم فولدت له؟ قال.32: ولده مملوكون إلا أن 
يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة. فلا يملك ولده ويكونون أحرارا»!' 
ومثله غيره وما إذا لم يكن مستندا إليها وكان مستندا إلى إقرار المرأة. فيكون 
ولدها عبيد. 

لا وجه له لفرض كون إقرارها معتبر كالبينة ما لم يثبت الخلاف. وما ذكر 
في الموثق من باب ذكر أحد أفراد الحجية. 

1 (8) كما تقدم بعد إلقاء ما يكون مضمونه خلاف الإجماع من أن العبرة 


)١(‏ الوسائل باب: 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء. 


١‏ مهدب الاحكام اج ق 


حرة, وأما إذا وطأها بعد العلم بكونها أمة فالولد رق لأنه من زنا حينئذ(47, بل 
وكذا لو علم سبق رقيّتها فادعت أن مولاها أعتقها ولم يحصل له العلم بذلك ولم 
يشهد به شاهدان فإن الوطء حينئذ أيضاً لا يجوز لاستصحاب بقائها على 
اين 

نعم. لو لم يعلم سبق رقيّتها جاز له التعويل على قولها لأصالة الحرية 810 

اد 

فلو تييّن الخلاف لم يحكم برقيّة الولد '''' وكذا مع سبقها مع قيام البينة على 
دعواها!١6)‏ 


بجبعة الوله يوم ” تسلّمه إلى أبيه أو حمله على أنه يوم السقوط حيا فعن سماعة 
قال: «سألت أبا عبدالله]ا عن مملوكة أتت قوما وزعمت أنها حرة فتزوجها رجل 
منهم وأولدها ولداء م إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكة وأقرّت 
الجاربة بذلك؟ فقال./99: تدفع إلى مولاها هي وولدها. وعلى مولاها أن يدفع 
ولدها إلى أبيه بقيمته يوم .يصير إليه. قلت: : فإن لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به؟ 
قال99: يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه ويأخذ ولده. قلت: فإن أبي الأب أن 
يسعى في ثمن ابنه؟ قال.99: فعلى الإمام أن يفتديه ولا يملك ولد حر»!" 

(80) لأنها غير مأذونة من الولي في النكاح فتسقط جهة التبعيّة وتتثبت 
جهة النمائية للملك فقط فيكون رقا محضاء مضافا إلى الإجماع. 

(86) إن لم يكن قرينة عرفية على الخلاف وإلا فيصير من الوطي بالشبهة. 

(84) المستفادة من جملة من النصوص منها صحيح عبدالله بن سئان قال: 
«سمعت أبا عبدالله]ة يقول: الناس كلهم أحرار إلا مَن أقر على نفسه بالعبودية 
وهو درك :من عبد أو أمةروهن شهد عليه بالرق -صغيرا كان او كبيرا» ٠"‏ 

(40) لوقوع الوطي في حال الحكم الظاهري بالحرية فيكون حرا. 

(91) كما سبق في النصوص المتقدمة. 


1 الوسلناك: : 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :0. 
الوسائل حابة كان ابواب الفى الحديت؛ ا. 


فيما لو تزوج عبد بحرة بلا اذن مولاه 7 
يط مك 


(مسألة إذا تزوج عبد بحرة من دون إذن مولاه ولا إجازته كان 
التكاح باطلا 17" فلا تستحق عق هرا ولة ننه ازيل الظاهر اها مساج 
الذيا/""؟ إذاكاتت عالقة بالخال واندالا يجوز ليهاذلك: 

نعم. لو كان ذلك لها بتوقع الإجازة واععتقدت جواز الإقدام حينئذ 
حا دن عسال عم يات يدك اليك بيد 
الجا ة 7 0 إذا كان بتوقع الإجازة وعلمت مع ذلك بعدم جرواز ذلك 
فتحد مع عدم حصولها ١*7‏ بخلاف ما إذا حصلت فإنها تعرّر حينئذ 
لمكان تجرّيها "1, وإذا جاءت بولد فالولد لمولى العبد مع كونه 
مشتبها(ة") بل كونه زانيا أيضاً لقاعدة النمائية بعد عدم لحوقه 


(؟1) لعدم سلطنة المملوك على نفسه في النكاح وغيره. وقول النبي 42 : 
«أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر»! 0 

(9) لانتفاء موضوع الزواج رأساء وقال أبو عبدالله29 في خبر السكوني: 
«قال رسول الْهيية: أيما امرأة حرة زوّجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت 
فرجها ولا صداق لها»'". 

(45) بناء على ثبوت شرائط الحد. ولكن الظاهر تحقق الشبهة الدارئة 
للحد كما يأتي في كتاب الحدود. 

40( لتحقق الشبهة حينئذ ولا وجه لأن تحد الموطوئة شبهة إجماعا وأنه 
«تدرء الحدود بالشبهات»!" 

(57) لتحقق الزنا لغة وعرفا وشرعا. 

(47) على ما فصلناه في الأصول فراجع كتابنا (تهذيب الأصول). 

(16) لتبعية النماء للملك مع ظهور الإجماع. 

.170: تقدم فى صفحة‎ )١( 


9؟) الوسائل باب : 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 
١‏ الوسائل بات:2؟ لمق أبوات مقدمات الحدو العددرتك :: 


0 70 مهذب الاحكام / ج 1 


بالخرة 1" ".وام إذا انك حاظلة: الحال فلاس وإلولة 159و تشيق عله 
المهر يتبع به بعد العتق .)١١١(‏ 

(مسالة 1):]ذازاتى الغند,بخرة فنن غير عقق فاو لدج 377 وإن كانت 
الحرة أيضاً زانية. ففرق بين الزنا المجرد عن عقد والزنا المقرون به مع العلم 
نادم حنيت قلنا ان الو لك لموق الغيد 019 

(مسألة 00): إذا زنى حر بأمة فالولد لمولاها وإن كانت هى أيضاً زانية, 
وكذا لوبزاتى عبد يأمة القير فإن الولة مولا 050 1 





(14) لما ادعى عليه من الاتفاق. 

)٠٠(‏ أما عدم الحد فللشبهة. 

وأما حرية الولد. فلقاعدة تبعية الولد لأشرف الأبوين. 

١١‏ أما استحقاق المهر فلفرض تحقق الدخول كما في النصوص""' 
الآتية. وأما أنه يتبع به بعد العتق فلأصالة البراءة عن الوجوب على 
غيره. 

(؟١٠)‏ للإجماع وقاعدة التبعية لأشرف الأبوين في الحرية ما لم يكن دليل 
على الخلافء والتعميم لما إذا كانت الحرة أيضاً زانية لشمول قاعدة التبعية 
لأشرف الأبوين في الحرية لها حينئذ أيضاً. 

)٠١*(‏ لأنه نماء ملكه ولخبر ابن رزين عن الصادق.كة: «في رجل دبْر 
غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له أولاد. 
وكسب مالا ومات مولاه الذي ديّره. فجاء ورئة الميت الذي دبّر العبد فطالبوا 
العبد فما ترى؟ فقال2إ: العبد وولده لورئة الميت»7". 

)٠١5(‏ أما الأول فلقاعدة تبعية النماء ما لم يخرج بالدليل. 


الوسائل نات لمق ابوات المهوو: 
(؟) الوسائل باب: 18 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث .١:‏ 


في جواز تحليل المولى امته لعبده 222 
(مسألة :)١‏ يجوز للمولى تحليل أمته لعبده. وكذا يجوز له أن ينكحه 
إناه(6 203١‏ 
والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل ١١77‏ كما أن الأقوى كفاية أ.: 
يقول له «أنكحتك فلانة» ولا يحتاج إلى القبول منها أو من العبد لإطلاق 


وأما الأخير فلظهور إجماعهم كما تقدم فى آخر المسألة الثامنة. 

(0١٠)لقاعدة‏ لاط يسان إلى الجن عي ل سل تا 
«سألت أبا جعفرءة عن قول الله تعالى «و الْمُحْصَناتٌ مِنَ النّساءِ إلا ما مَلَكَتْ 
َبائكُة» قال: هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فسيقول: اعتزل امرأتك ولا 
تقربهاء ثمّ يحسبها عنه حتى تحيضء ثم يمسّهاء فإذا حاضت بعد مسّه إياها ردّها 
عليه فير لكام 

وفي صحيح فضيل قال: «قلت لأبي عبداللهة لمولاي في يدي مال 
فسألته أن يحل لي ما اشتري من الجواريء فقال: إن كان يحل لي أن أحل لك فهو 
لك حلال. فقال.2ة: إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلالء وإن قال: اشتر منهم 
ما شئتء فلا تطأ منهن شيئا إلا ما يأمرك إلا جارية يراها فيقول: هي لك حلال 
وإن كان لك مال فاشتر من مالك ما بدا لك»!'' وقريب منه غيره وما يظهر منه 
الخلاف مثل صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن.99: «أنه سئل عن المملوك أ 
يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه؟ قال:99: لا يحل له»' " 
محمول أو مطروح. 

)٠١(‏ للعرف واللغة والشرع على ما هو المشهور. وفي صحيح محمد ابن 
مسلم عن أبي جعفر قال: «سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال يجزيه 
)١(‏ الوسائل باب: 0 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث .١:‏ 


(؟) الوسائل باب: 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 
() الوسائل باب: 7 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث .١:‏ 
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الأخبار 7 .)١‏ ولأن الأمر بيده فإيجابه مغن عن القبول (5'4', بل لا يبعد أن 
يكون الأمر كذلك في سائر المقامات مثل الولي والوكيل عن الطرفين, 
وكذا إذا وكل غيره في التزويج فيكفي قول الوكيل «أنكحتك أمة موكلي 
لعبده فلان» أو «أنكحت عبد موكلى أمته» ١*١‏ وأما لو أذن للعبد والأمة 





أن يقول: قد أنكحتك فلانة, ويعطيها شيئا من قبله أو من مولاه ولو مدا من طعام أو 
درهنما أو الحو ذلك»7 

وعن ابن إدريس في السرائر أنه تحليلء لأن النتكاح ما كانت فرقته 
بالطلاق وهنا تحصل بغيره. 

وفيه: إن ذات النكاح أعم فخ أن تكون فرقته بالطلاق وبغيره أيضاً بكل ما 
دل عليه الدليل كما هو معلوم. 

)0٠١0(‏ كما تقدم فى صحيح ابن مسلم وفي صحيح الحلبي قال: «قلت لأبي 
عبدالله.ة: الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قالا9: يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها 
ما شاء من قبله أو قبل مولاه ولو مدا من طعام أو درهما أو نحو ذلك»' '' وقريب 
منه غيره. 

)٠١8(‏ بل سلطنته عليهما تدل على انه مشتمل للقبول أيضاًء وكذا في الولي 
والوكيل. 

وما يقال: إنه خلاف مرتكزات المتشرعة. 

مخدوش: لأن م رتكزاتهم وقعت على صحة الإيجاب والقبولء وأما 
مرتكزاتهم على عدم الكفاية فيما نحن فيه أو عدم كفايتهما فيما إذا كانا من 
شخص واحد فلم يعهد هذا المرتكز منهم حتى يوخذ به. 

)٠١9(‏ لأن الوكيل الشرعيكالأصيل مطلقا فيما وكل فيه كما تقدم فيكتاب 


.١: من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ 4٠ الوسائل باب:‎ )١( 
الوسائل باب: 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟.‎ )١( 


اذا زوّج عبده امته يستحب ان يعطيها شيئاً 7 


في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة إلى الإيجاب والقبول .)١١(‏ 

(مسألة 077): إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة إلى الطلاق بل 
يكفي أمره إياهما بالمفارقة '١١١(‏ ولا يبعد جواز الطلاق أيضاً بأن يأمر عبده 
بطلاقها وإن كان لا يخلو من إشكال أيضاً ,»١‏ 

(مسألة 18): إذا زوّج عبده أمته يستحب أن يعطيها شيئا سواء ذكره 
في العقن: او الاديل هو الأحوط 35757 تيزف الآأمة لل يناء عنان لفان 


الوكالة فيجري فيه ما يجري في الأصيل. 

(118) وقيه ايض يكتلف بالتثلات التصوصيات قكارة عسل الطرفان 
بمنزلة الواحد في ملكه فلا يحتاج إلى القبول. 

واخرى: يجعلها متعددا فيحتاج حينئد. 

)1١11(‏ للإجماع والنصوص منها صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا 
عبدالله.99: عن رجل ينكح أمته من رجل أ يفرّق بينهما إذا شاء؟ فقال نىة: إن 
كان مملوكه فليفّق بينهما إذا شاء. إن الله تعالى يقول «عَبداً مَمْلوكاً لا يَقدِرٌ 
على شَئْءِ» فليس للعبد شيء من الأمر. وإن كان زوجها حرا فإن طلاقها 
صفقتها»!١).‏ ِ 

وفى صحيح الحلبي عن أبي عبدالله.99: «إذا أنكح الرجل عبده أمته فرّق 
بينهما إذا شاء»'' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(؟١١)‏ أما جواز أمر العبد بالطلاق فلإجماعهم عليه. 

وأما الإإشكال فلظهور الأدلة في مباشرة السيد لذلك إلا إذا وقع من العبد 
بعنوان الوكالة عن السيد فيعمه حينثذ إطلاق أدلة الوكالة. 

)1١(‏ أما أصل الاستحباب فلجملة من النصوص المتقدمة: «و يعطيها 


,8: الوسائل باب: 14 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 
(؟) الوسائل باب: 0؛ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟.‎ 
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من ايح ولكثة المملو كك اذا مالك لا ون 0177 

(مسألة :)١‏ إذا مات المولى وانتقلا إلى الورثة فلهم أيضاً الأمر 
بالمفارقة بدون الطلاق ,'3١9(‏ والظاهر كفاية أمر أحدهم فى ذلك ,)0١5(‏ 

(مسألة :)5١‏ إذا زوّج ةل مو ااذه من حغر: فاو اليا ها ها ركتواني) 
لغيره عليه العشر أو نصف العشر لمولاها ١"‏ ''. وقيمة الولد ويرجع بها على 
ذلك الغير لأنه كان مغرورا من قبله. كما أنه إذا غرّته 5 بتدليسها ودعواها 
الحرية تضمن القيمة وتتبع به بعد العتق. وكذا إذا صار مغرورا من قبل 
الشاهدين على حب يته)!2714 

١١‏ الظاهر في الاستحباب بقرينة السياق وفهم جمع من الأصحاب. 

واما الاحتياط فلذهاب جمع إلى الوجوب. 

(5١1١)لما‏ مر غير مرة من صحة تمليك المملوك فلا وجه للتكرار. 

)1١0(‏ لأنه لا معنى لانتقال الملك إليهم إلا ذلك. 

(117) هذا من مجرد الدعوى بلا دليل إلا إذا قيل إن الموضوع غير قابل 
للتبعيض فيكفي أمر أحدهم في حصول البينونة. 

)1١2(‏ هذا هو مورد خبر الوليد بن صبيح الذي تقدم في المسألة الشانية 

عشرة(؟) 

(14١1١)كل‏ ذلك لقاعدة الغرور وتقدم مرارا ما يتعلق بها وإن أهم مدركها 
النبوي المشهور: «المغرور .يرجع إلى من غنده»!" وما ورد في أخبار مختلفة في 
أبواب متفرقة من الفقه: من أن المغرور يرجع إلى من غرّه وإن لم يكن بعين ما 
ورد في النبوي منها خبر إسماعيل بن جابر قال: «سألت أبا عبداللهة عن رجل 





.٠١٠٠: تقدم فى صفحة‎ )١( 
.1917: تقدم فى صفحة‎ )1( 
71817: صفحة‎ ١7 (؟) تقدم ما يتعلق بهذا الحديث فى ج:‎ 


جواز وطأ احد الشريكين الأمة لو حذلها شريكه 0 
لمتشت تت و 6 5 


(مسألة :)75١‏ لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثم اشترى حصة 
اعدهنا اد عفنا ا نكا عد حضة كل سعيما يطل تكن اعد وله هون لبعد 
ذلك وطؤها .١١ ١!‏ وكذا لو كانت لواحد واشترى بعضها. وهل يجوز له 
وطوها إذا حللها الشريك؟ قولان أقواهما نعم 7*'. للنص وكذا لا يجوز 


نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل: هى ابنة فلان, فأتى أباها فقال: زوجنى 
بنتك. فزوجه غيرها فولدت منه. فعلم بها بعد أنها غير ابنته. وأنها أمة؟ قال2ة: 
ترد الوليدة على مواليها والولد للرجل وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الوليد يعطيه 
موالي الوليدة كما غرٌ الرجل وخدعه»!١'‏ وفي خبر رفاعة بن موسى قال: «سألت 
با عبدالله ا عن البرصاء قال قضى أمير المؤمنين320 في امرأة زوّجها وليّها وهي 
برصاء أن لها المهر يما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوّجها وأنه صار 
عليه المهر, لأنه دلّسها ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوّجه إياها رجل لا يعرف 
دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها»! '' إلى غير ذلك مسن 
الأخبار. 

)١119(‏ لقاعدة عدم ضحة التبعيطن.فى أسباب النكاح ابتداء واستدامة 
مضافا إلى الإجماع والنص ففي موئق سماعة قال: «سألته عن رجلين بينهما أمة 
فزوّجاها من رجلء ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين؟ فقال]28ة: حرمت عليه 
باشترائه إياها. وذلك أن يبعها طلاقها إلا أن يشتريها من جميعهم»!" 

)1١(‏ لأن التحليل نوع من التمليك فيتحد السبب حينئذ مضافا إلى صحيح 
ابن قيس عن أبي جعف راك قال: «سألته عن جارية بين رجلين ديّراها جميعاء ثم 
أحل أحدهما فرجها لشريكه؟ قال:9: هو له حلال وأَيّهما مات قبل صاحبه 
0 المسائل باصد كين أرائع اللبوب بوالتدلنيى الحديت ١‏ 


(؟]الوسائلبنات» 7 مق ابوات الفيزت:والغدليس الحديت 7 
(؟) الوسائل باب: 47 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 


وطاء من بعضه حر إذا اشترى نصيب الرقيّة لا بالعقد ولا بالتحليل 
يا 

نعم. لو هايأها فالأقوى جواز التمتع بها في الزمان الذي لها عملا بالنص 
الصحيح. وإن كان الأحوط خلافه 3217). 
فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبراء قلت: أرأيت إن أراد الباقي 
منهما أن ,يمسّها إله ذلك؟ قال.كة: لا. إلا أن يثبت عتقهاء ويتزوّجها برضا منها متى 
ما أراد. قلت له: أ ليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر 
للباقي منهما؟ قاللة: بلى. قلت: فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها 
وأحلت له ذلك؟ قال.99: لا يجوز ذلك. قلت: لم لا يجوز لها ذلك كما أجزت 
للذي كان له نصفها حين أحل فرجها لشريكه منها؟ قالة: إن الحرة لا تهب 
فرجهاء ولا تعيره. ولا تحذّله. ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبّرها يوم. فإن 
أحب أن يتزوجها متعة بشيء في اليوم الذي تملّك فيه نفسها فيتمتع منها بشيء 
قلّ أو كثر»!") 

)17١(‏ لتحقق التبعيض في سبب حلية الوطي حينئذ وهو لا يجوز. 

(؟؟1) أما النص الصحيح فهو ما تقدم آنفا من صحيح ابن قيس. 

وأما إن الأحوط خلافه فلمخالفة جمع من الأصحاب له وإن نسب ما في 
المتن إلى المشهور. 


.١: من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ ١ الوسائل باب:‎ )١( 


فصل في الطوارئئ 


وهي العتق. والبيع. والطلاق. أما العتق فإذا أعتقت الأمة المزوّجة كان 
لها فسخ نكاحها إذا كانت تحت عبد .2١(‏ بل مطلقا وإن كانت تحت حر على 
الأ 0( 
قوى 


)١(‏ إجماعا ونصوصا منه ما عن الصادقاكة: فى صحيح الحلبي قال: 
«سألت أبا عبدالله9: عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة؟ قال .99: أمرها 
بيدها إن شاءت تركت نفسها مع زوجهاء وإن شاءت نزعت نفسها منهء قال: وذكر 
أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيّرها 
رسول الله كتإه»١١)‏ 

وفي موثق عبدالله بن سنان عن الصادق.9: «أنه كان لبريرة زوج عبد فلمًا 
أعتقت قال لها رسول الهيَيلهُ: اختار»!'' إلى غير ذلك من الروايات. 

(؟) كما هو المشهور لجملة من الأخبار منها قول الرضااة في خبر 
ع 


محمد بن ادم: «اذا اعتقت الامة ولها زوج خيّرت إن كانت تحت عبد أو حر» 


وعن الصادقاكة في مرسل عبدالله بن بكير: «في رجل حر نكح أمة 


.17 و(؟) و (2) الوسائل باب: 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟ و 9و‎ )١( 


م٠"‏ 
والظاهر عدم الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع ("). 

نعم. الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها فلا خيار لها مع عتق بعضها على 
الأقوى 5١‏ 

نعم, إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ولو بعد مدة كان لها الخيار (©. 

(مسألة :)١‏ إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر (. وهل هو 
لمولاها أو لها؟ تابع للجعل '" في العقد فإن جعل لها فلها وإلا فله. ولمولاها في 
الصورة الأولى تملّكه كما في سائر الموارد إذ له تملك مال مملوكه بناء على 
القول بالملكية, لكن هذا إذا كان قبل انعتاقها وأما بعد انعتاقها فليس له ذلك 40 

وإن كان قبل الدخول قفي سقوطه أو سقوط نصفه. أو عدم سقوطه 
أصلاء وجوه( أقواها الأخير وإن كان مقتضى الفسخ الأول. وذلك لعدم 
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مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلّقها؟ قال.9: هى أملك ببضعها»١".‏ وعنداة أيضاً: 
«أيما امر 1 أعتقت فأمرها بيدها إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته»!" إلى 
غير ذلك من الأخبار. 

وعن جمع عدم الخيار للأصل. وضعف الأخبار. 

ولكن الأصل محكوم والضعف منجبر. 

(*) لظهور الاطلاق والاتفاق. 

(؛) للأصل بعد ظهور النصوص المتقدمة في عتق تمامها. 

(0) لأنه المنساق من إطلاق الأخبار المتقدمة. 

)١(‏ لإطلاق ما دل على ثبوته بالدخول وعموم ذلك. 

(/) لا وجه لهذا الترديد منهة أصلا بعد الإجماع على أن مهر الأمة 
المرزوّجة لمولاها. 

(8) لخروجها حينئذ عن موضوع البحث رأسا بالعتق وفك الرقبة. 

(4) دليل الأول - وهو سقوطه مطلقا كون ذلك فسخا فيزول موضوح 


,8 و‎ ١١: و(1) الوسائل باب: 07 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 


حكم المهر لوكان العتق قبل الدخول و بعد الفسخ تصسيزر 


علبيييييييب ةفاشك 
معلومية كون المقام من باب الفسخ. لاحتمال كونه من باب بطلان النكاح مع 
نينا ْ 
(مسألة 5): إذا كان العتق قبل الدخول والفسخ بعده فإن كان المهر جعل 
لها فلها! ١‏ وإن جعل للمولى أو أطلق ففي كونه لها 7" أو له قولان. أقواهما 
الثاتى لأنه قابت بالعقد وان كان يستقر بالدخؤل:والمفروضن انهاكانث آامةحين 
الع 2070 
(مسألة *): لو كان نكاحها بالتفويض فإن كان بتفويض المهر !"ا 


النكاح بغير طلاق ولا دخول فلا موضوع للمهر رأساء وهذا هو المنساق عرفا من 
مجموع الأدلة. 

ودليل سقوط نصفه قياسه بالطلاق قبل الدخول وبطلانه واضح. 

ودليل ثبوت تمامه أصالة ثبوته بالعقد بعد عدم دليل على السقوط تماما أو 
نصفا مع اختيار المفارقة, وهو أيضاً باطل. لفرض وجود الفسخ فيزول العقد وأثره 
الذي هو المهر فلا موضوع حتى يستصحب فالمتيقن هو الأول. 

)٠١(‏ لبطلان القياس عندنا مطلقا. 

)١١(‏ لقاعدة لزوم الوفاء بالشرط. 

(؟١)‏ بدعوى وجود المقتتضي لملكيتها للمهر حينئذ وفقد المانع وفيه: إن 
المانع كانت هي الرقيّة حين إنشاء العقد فلا وجه لكون المهر لها. 

وأما وجه الثاني فيظهر مما ذكره في المتن. 

)1١(‏ فالمهر ثابت حين كونها أمة وكل مهر ثبت كذلك فهو للمولى فيكون 
هذا المهر للمولى. 

(15) بأن يذكر أصل المهر في العقد ويفوّض تعيينه إلى ما بعد العقد كما 
يأتى تفصيله في أحكام المهر إن شاء الله تعالى. 


١‏ 0 مهذّب الاحكام /ج 4؟ 
فالظافر أن خالة حال ها اذااغتن ف العقن 097,.وان كان بتفوررضن الشي 12 
هر أن 3 إ#الحينافيى ٠‏ وإت ن بتفويض البضع 
فإن كان الانعتاق بعد الدخول وبعد التعيين فحاله حال ما إذا عين حين العقد 7" 
وإن كان قبل الدخول فالظاهر أن المهر لهاء لأنه يثبت حينئذ بالدخول 
والمفروض حريتها حينه. 
(مسألة 6): إذا كان العتق في العذة الدعسة «الطاه أن ال 0350 
فإن اختارت الفسخ لم يبق للزوج الرجوع حينئذ ١ ١7‏ وإن اختارت البقاء بقي له 
حق الرجوع ('"". ثمّ إذا اختارت الفسخ لا 00 العدة بل يكفيها عدة 
واعدة !1" بولكو,عليها يبنا غزة الحرة 77 ىون كانت العدة ناتئةفدلة 
خيار لها على الأقوى 200 


(10) لأنه كالمذكور في العقد فيجري فيه ما تقدم. 

(1) يأتى أن التفويض على قسمين: 

الأول: ما إذا ذكر المهر إجمالا فى العقد ويفوّض تعيينه تفصيلا إلى ما بعد 
العقد. ْ 

الثاني: تفويض البضع وهو أن لا يذكر المهر أصلا في العقد لا إجمالا ولا 

(1) لما مر من أن التعيين اللاحق كالمذكور فى العقد. 

(16) لكون البطلعة الرسية #الروسنة فى بعميم الأسكناء الأامنا درت 
بالدليل ولا دليل عليه في المقام. 

(1) لتحقق البينونة بالفسخ فلا موضوع لرجوع الزوج حينئذ. 

)٠١(‏ لوجود الموضوع فيشمله الدليل لا محالة. 

)١١(‏ لظاهر إطلاق الأدلة. 

(19) لتبدل الموضوع فيتبدل الحكم قهرا وظاهرهم ثبوت سببية الطلاق 
فقط وعدم سببيته للفسخ معه. 

(؟) لحصول البينونة المطلقة والخيار إنما هو للزوجة أو من بحكمها. 


في أن الخيار بعد العتق فوري 0 





(مسألة 0): لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكه (). 
(مسألة ع): الخيار على الفور على الأحوط 27 فورا عرفيا. 
نعم, لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم 


ول تضيوة الناحو ع 7 


ع 


(مسألة 7): إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أن وليّها يتولى 


(مسألة 8): لا يجب على الزوج أعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم بل 
يجوز له إخفاء الأمر عليها(4), 

(مسألة 4): ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن 
يكون هو المباشر لتزويجها أو آذنها فاختارت هى زوجا برضاهاء ولكن يمكن 
حون رات رض :197 إإى مور مراهرة المران عاذاخفاء 
منها. 

(مسألة :لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر 


(:؟) للأصل وظهور الاتفاق والاطلاق. 

(0؟) لأصالة اللزوم بعد الشك في جريان عموم الخيار في المقام لظهور 
اتفاقهم على الفورية. 

(17) أما كون الفورية عرفية فلأنها المنساق من الأدلة كما مر. 

وأما صحة التأخير لعذر فلزوال الفورية لأجل الاعذار كذلك. 

(0؟) بناء على ثبوت ولايته لذلك ويمكن الاختلاف باختلاف الموارد 
فيستأذن الولى من الحاكم أيضاً ومع عدمه فيعيّن الحاكم. 

(8؟) لأصالة بقاء الزوجية وأصالة عدم وجوب الإعلام. 

(19؟) الانصراف على فرضه بدوي مخدوش والمشهور هو المنصور. 


222 مهذب الاحكام / ج لق 


0 1 
(مسألة :)١١‏ لو أعتق العبد لا خيار له ولا ل وجته (3), 
(مسألة :)١7‏ لو كان عند العبد حرة وأمتان فاعتقت إحدى الأمتين 
فهل لها الخيار أو لا؟ وجهان (5". وعلى الأول إن اختارت البقاء فهل يثبت 
للزوج التخييرأو يبطل نكاحها؟ وجهان 7(" وكذا إذا كان عنده 


() لاطلاق دليل الشرطا'' وظهور الاتفاق. مضافا إلى نصوص خاصة 

في صحة بعض الشروط في العتق' "ا 
1 (1) أما الأول فلظهور الإجماع إلا ممن لا يعتد يمخالفته لوضوح بطلان 

دليله. 

وأما الثانية فللإجماع والنص. فعن الصادق92(: في خبر على بن حنظلة: 
«في رجل زوّج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها. هل يكون لها 
الخيار؟ قالاة: قد تزوجته عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا احق ان ترضى 
3)' ' ومعلد غيره. 

(؟*) مبنيان على أن المقام من تزوج العبد لحرتين وأمة حينئذ فيبطل 
نكاح من أعتقت فلا تصل النوبة إلى الخيار. أو أنه منصرف عن المقام فيثبت لها 


الخيار, لعموم دليله. 
م منشؤهما أنه مع بطلان نكاحها 0 تخيير للروج ومسع العدم صح 
التخيير له. 


ويمكن القول بالبطلان لعدم الدليل على تخيير الزوج إلا شمول دعوى 
الإجماع وما ورد مسن النص في المجوسي!*' وعصسذده سحبع نسوة وشموله 


)١(‏ الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المهور. 

(1)الوسائل بامع::ة 1ن ؟ مق ابواني التق 

(؟) الوسائل باب: 08 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 
() الوسائل باب: 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد الحديث .١:‏ 


لوكان عند العبد حرة و مملوكتين فأعتقت احداهما در 
م ب ا ا ا ير ا بيك 


دفعة ففي كون الزوج مخيرا وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات, أو التخيير من 
الأول للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخييرء أو يبطل نكاح الجميع. وجوه 
)6 


ثلاث أو أربع إماء 


للمقام مشكل. 

(4*) خدشة هذا الفرع ظاهرة لأنه إذا كان عند العبد ثلاث إماء فأعتق 
أحديها لم يكن مانع عن الجمع لجواز أن يجمع العبد بين حرة وأمتين فيثبت 
الخيار للمعتقة حينئذ. 

(0) وهي وإن كانت حدسيات في فرض غير واقع بل بعضها لا يخلو عن 
قياس ولكن يمكن أن يقال بالتخيير لهن جميعاء لشمول أدلة التخيير لهذا الفرض 
أيضاً. ولا إشكال فى البين إلا دعوى الانصراف وعهدة إثباته على مدعيه. 


فصل 
فى العقن و احكافة 


(مسألة :)١‏ يشترط فى النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب والقبول 
اللفظيين. فلا يكتفى التراضى الباطنى (', ولا الايجاب والقبول 
الفعليين ('' وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط. فلا 
يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم ('' وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان 


)١(‏ أما الأول فللإجماع وظواهر الأدلة كما تقدم مرارا في البيع والإجارة 
وغيرهما فلا وجه للإعادة مكررا. 

وأما الثاني فلضرورة المذهب بل الدين. 

(؟) بإجماع المسلمين وسيرتهم العملية والفتوائية خلفا عن سلف. 

(") نسب ذلك إلى الأكثرء واستدل عليه.. 

تارة: بأصالة عدم ترتب الأثر. 

وأخرى: بأنه مجاز والعقود اللازمة لا تقع بالمجازات. 

ويرد الأولى بأنها محكومة بالعمومات والاطلاقات بعد الصدق عرفا 
وشرعا كما يشهد له ما ورد من انقلاب المنقطع دائما مع نسيان ذكر الأجل!'' 
والثانية بأن المناط في ألفاظ العقود الظهور العرفي ولو كان بالقرينة. 


1 الوسائل ذا ناوا الضة 


اعتبار اللفظ فى عقد النكاح و ما يعتبر فيه 7 
- 6 لمكت 


بما يدل على إرادة الدوام ('". ويشترط العربية مع التمكن منها(©. ولو 
بالتوكيل على الأأحوط (7. 

نعم. مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل على الأحوط يكفي غيرها من 
الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج 7", والأحوط اعتبار 


(0) نسب اعتبار العربية إلى المشهور وادعى الإجماع عليه. 
واستدل بالأصل والاحتياط فى الفروج. 


أما دعوى الشهرة والإجماع فيخدش فيه بأن مدركهما ما ذكروه من الأصل 
والاحتياط وهما محكومان بالعمومات والاطلاقات. ودعوى انصرافهما إلى 
العربي لا وجه له أولا بأن لكل قوم نكاح من أول البعثة إلى زماننا هذا والعربي له 
أيضاً اصطلاحات مختلفة. 

وثانيا: بأنه انصراف إلى الغالب وقد ثبت في محله عدم الاعتبار 
بالانصراف الغالبي. 

)١(‏ يظهر من العلامة في التذكرة الاتفاق على عدم وجوب التوكيل مع عدم 
القدرة على العربية ولو بالتعلم ولعل المنشأ إطلاقات الأدلة وعموماتها وأن 
المتيقن من تقييدها ما إذا لم يقدر على العربية مباشرة. 

(/) لأن النكاح والتزويج هو المعنى الذي لا بد من إنشائه باللفظ العربي 
مع القدرة ويغيره مع العدم. 

(8) استدل على اعتبار الماضوية. 

تارة: بأن الماضي صريح في الإنشاء بخلاف غيره. 

وأخرى: بأنه المتيقن. 


25 مهدب الاحكام اج ع" 


وإن كان الأقوى عدمه 57 فيكفي المستقبل. والجملة الخبرية. كأن يقول 
500030 

كما أن الأحوط تقديم الإيجاب على القبول, وإن كان الأقوى جواز 
العكس أيضاً ( ١١‏ وكذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول 
من جانب الزوجء وإن كان الأقوى جواز العكس .)"١!‏ 


وثالثة: بأن الترخيص المطلق يوجب التساهل فيؤدي إلى الفساد. 

والكل مخدوش: أما الأولى: فلا دليل على اعتبار الصراحة بل يكفي 
الظهور العرفي المحاوري. 

وأما الثانية: فلا وجه للأخذ بالقدر المتيقن مع الإطلاقات والعمومات 
كتابا'' وسنة'"' وأما الأخير فمع اشتراط اللفظ الظاهر في المعنى كيف ,يودي إلى 
التساهل فيه. 

() ظهر وجهه مما تقدم. 

)٠١(‏ نسب تقديم الإايجاب على القبول في مطلق العقود إلى الأكثر ولا 
دليل لهم .يصح الاعتماد عليه في مقابل الإطلاقات والعمومات الدالة على كفاية 
تحقق الارتباط العقدي الحاصل بتقديم كل منهماء وقد ذكرنا بعض الكلام عند 
ذكر ألفاظ البيع فراجع إذ الدليل واحد وإن كان المورد متعددا. 

)١(‏ لتقوم الزوجية بالائنيئية سواء قالت المرأة للرجل: «زوجتك نفسي» 
أولاء أو قال الرجل للمرأة «زوجتك نفسي». وقد استعمل بكل منهما في القران 
فقال تعالى: «وَ لأ تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤٌ م14" وقال تعالى: وحَتى تَنْكمَ 
اهوت اللو 


(؟) الوسائل باب: ١8‏ من أبواب المتعة وباب: ١7‏ من مقدمات النكاح. 
2 سورة التباع 1 


اعتبار اللفظ فى عقد النكاح و ما يعتبر فيه 
اانا عوطت ١‏ توفت ا كذ جات له لاله 


وأن يكون القبول بلفظ «قبلت» '١5(‏ ولا يبعد كفاية «رضيت» 0١‏ ولا 
بشت ط: د كز المتعلقات (232, فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن 
يقول «قبلت النكاح لنفسي» أو «لموكلي بالمهر المعلوم». 

والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر 190 كأن يقول: «زوّجني فلانة 





مه 2 -ورم )0010( 
زوْجِا عَيْرَ ه4 


وقد يقال: إن الرجل متبوع والمرأة تابعة وإن شرف المتبوعية يقتضي أن 
يكون الإيجاب مقدما على القبول, وفيه: أنه من مجرد الاستحسان ولا يصلح 
سعد لا ل: 

)١1١(‏ للانصراف, ولأنه القدر المتيقن. 

وفيه: أن الانصراف على فرضه غالبى لا أثر له كما ذكرنا فى الأصول, 
والختضا على التعين ل وه اله فى مقا نل العموفات. ولف[ قات الذالة على 
كفاية المراضاة التى لا بد وأن تبرز باللفظ. 

18 ظهر ويه عا تق اننا 

(15) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(16) كما عن جمع من القدماء لما رواه الفريقان عن سهل الساعدي عن 
نبينا الأعظميية: «أن امرأة أتت رسول الْهيَيةٌ فقالت: يا رسول الله وهبت 
نفسى لك. وقامت قياما طويلاء فقام رجل وقال يا رسو الله: زوّجنيها إن لم 
يكن نافيا خاعة ف البترسوق 2لا هل عندك من شح تيدتها إبناد؟ 
فقال: ما عندىي إلا إزاري هذاء فقال رسول الله ييه : إن أعطيتها إذارك جلست لا 
إزار لك أجلس التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد شيئًا. فقال رسول 
الَهيَْيُ: هل معك من القران شيء؟ قال: نعم سورة كذا وسورة كذا ‏ السور 
سماها -فقال رسولالله2: زوّجتك بما معك من القرآن»!" 


,١١ ٠١: سورة البقرة‎ )١( 


27 مهذب الاحكام /اج 324 


فقال «زوجتكها» وإن كان الأحوط اذ 371 

(مسألة ؟): الأخرس يكفيه الإيجاب والقبول بالإشارة مع قصد الإنشاء 
وان تفكن هن التوكيل غلى الأدوى 31177 

(مسألة "): لا يكفى فى الايجاب والقبول الكتابة (34), 

(مسألة *): لا يجب التطابق بين الإيجاب والقبول في ألفاظ 


وفى صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرناكة. قال: «جاءت امرأة إلى 
النبىية فقالت: زوجنىء فقال رسول اللهيَية : من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا 
رسول اللّه زوجنيها. فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شيء. قاليي: لا. فأعادت, 
فأعاد رسولالهييةٌ الكلام فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت. فقال رسول 
للْهييْةُ في المرة الثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: نعم قالوَية: قد زوّجتكها 
على ما تحسن من القرآن فعلّمها إياه» ١‏ ومقتضاها كفاية الإاتيان بلفظ الأمر ولم 
يرد فيهما إعادة القبول كما هو الظاهر. وعن جمع عدم كفاية ذلك لأنه قضية في 


واقعة. 

(17) جمودا على ما هو المتعارف بين المتشرعة. 

(1) لظهور الاتفاق وما ورد في الصلاة! '' من أن قراءته وتلبيته وتشهده 
إشارته وتحريك لسانه. فيدل على المقام بالفحوى. وظاهرهم الاتفاق على 
الإجزاء وعدم اشتراط عدم القدرة على التوكيل, ويأتي في الطلاق ما يدل على 
ذلك. 

والمراد بالإشارة ما هو المتعارف بين الخرس من الاشارة وتحريك 
اللسان. 

(1) مقتضى اعتبار المبرز الخارجي في العقود كفايتها واللفظ إنما يكون 


15 الوساكز انيه افق ارواني العهور الحدك ذا 
[؟)الرسائل:نانية 651 من أنوافه القراءة فى الضلاة. 


فى اللحن فى صيغة العقد 0 
لل يشي لمق أ ةا 


المتعلقات, فلو قال «أنكحتك فلانة» فقال «قبلت التزويج» أو بالعكس كفىء 
وكذا لو قال: «على المهر المعلوم» فقال الآخر: «على الصداق المعلوم» وهكذا 
فى سائر المتعلقات ا 
مسأل 6اء كت يعان التي دناليات لنط رتم )وي الابينتياء 
كما إذا قال «زوجتنى فلانة يكذا؟» فقال اسعم» فقال الأول «قبلت» لكن 
الأحوط عدم الاكتفاء (*1). 
(مسألة ع): إذا لحن في الضيفة فإن كان مقترا التم الى برك 31 


من إحدى طرق الابراز وقد تكون الكتابة أوثق من اللفظ. 

ولكن ظاهرهم الاتفاق على عدم الكفاية ولعل عدم التصريح بكفايتها في 
النتصوص وكلمات القدماء قلّةَ وجود الكتابة عند متعارف الناس فى العصور 
السابقة. 1 

(14) كل ذلك للإطلاقات والعمومات. وأصالة عدم الاشتراط وظهور 
الاتفاق. نعم في خصوص الاإيجاب والقبول يأن تقول: «أنكحتك نفسي» ويقول: 
«قبلت التزويج» خلاف المأنوس فالاحتياط الذي ذكر في الفروع السابقة يجري 
فيه أيضاً. 

)٠١(‏ من صدق إبراز المراضاة باللفظ فيشمله الإطلاق والعموم مضافا إلى 
خبر أبان بن تغلب قال: «قلت لأبي عبدالله99: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: 
تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه. لا وارئة ولا موروثة, كذا وكذا يوما 
- الى أن قاليكةٍ ‏ فإذا قالت: نعم. فقد رضيت وهي امرأتك»١١'‏ ومن أنه خلاف 
المأنوس قديما وحديثا وإمكان أن يكون مورد المتعة مختصا يها. 

(١؟)‏ اللحن في الصيغة على قسمين: 


(1) الوشائل بات لاهن ابوات المتفة الحديت ١١‏ 


١ 9‏ 
ا اال سمي ااه 


وإن لم يكن مغيّرا فلا بأس به إذا كان في المتعلقات 7" "ون كان فى قفتن 
اللفظين كأن يقول «جوّزتك» بدل «زوّجتك» فالأحوط عدم الاكتفاء به )2 
وكذا اللحن في الاعراب. 

(مسألة /1): يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة (""". 

(مسألة 8): لا , بشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفا بمعنى 
الصيغة تفصيلا (9' بآن يكون مميزا للفعل والفاعل والمفعول. بل يكفي 


الأول: انه إذا صار اصطلاحا خاصا لطائفة خاصة يلهجون به من ابائهم 
وأجدادهم كما هو الشائع في كثير من اللغات العربية. 

الثانى: ما إذا كان خلاف اللهجة الفعلية للعاقد ولحنا بالنسبة إليها أيضا. 

ولا ريب فى أكون الثاني مستنكرا عرفا وشرعا فلا تشمله الأدلة. 

وأما الأول فلا دليل على البطلان للعمومات والإطلاقات وإن «لكل قوم 
نكاح»!' سواء كان مغيرا للمعنى أو لا بعد أن كان مظهرا للمعنى المعهود في 
اصطلاحهم المتعارف لديهم فيصير عدم الكفاية في غير هذه الصورة لا محالة 
وكذا الكلام في اللحن في الاعراب بالأولى. 

(؟؟) لخروجها عن اللفظين فلا ربط لها بهما. 

(7) ظهر حكمه مما سبق وأنه مع كون لهجة متعارفة يصح ومع خلافه لا 
يصح فيشكل تعبيرهإة بالاحتياط وكذا اللحن في الاعراب كما مر. 

(8؟) وهو خفيف المؤنة جدا بأن يقصد إيجاد المعنى المخصوص باللفظ 
كما في سائر المعاني المتعارفة الإنشائية من الأقوال والأفعال. بل يكفي في المقام 
قصد استعمال اللفظ في المعنى المخصوص وهذا هو قصد الإنشاء. 

(0؟) للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة في الجملة. 


)١(‏ الوسائل باب: 87 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث :؟. 


عدم اعتبار اتحاد مجلس الايجاب والقبول و يشترط فيه التنجيز 7 


علمه إجمالا بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم 
التفصيلى (5), 

(مسألة 4): يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول. وتكفى العرفية 
منهاء فلا يضر الفصل في الجملة بحيث يصدق معه أن هذا قبول لذلك الإيجاب, 
كما لا يضر الفصل بمتعلقات العقد من القيود والشروط وغيرها وإن كثرت (17) 

(مسألة :)٠١‏ ذكر بعضهه (4 أنه يشترط اتحاد مجلس الايجاب 
والقبول فلو كان القابل غائبا عن المجلس فقال الموجب «زرّجت فلانا فلانة» 
وبعد بلوغ الخبر إليه قال «قبلت» لم يصح. 

وفيه: انه لا دليل على اعتباره من حيث هو. وعدم الصحة فى الفرض 
التذكون إها هعونمو كية التصل الطويل اده شنةى لتهاقذة و المعاهدة عد 
التخاطب. وإلا فلو فرض صدق المعاقدة وعدم الفصل مع تعدد المجلس صح 
كما إذا خاطبه وهو فى مكان آخر لكنه يسمع صوته ويقول قبلت بلا فصل مضر 
فائة رظيلق كانه النعا قو 7 

(مسألة ١‏ ويشترط فيه التنجيز كما في سائر العقود '' " فلو علّقه على 
شرط أو مجيء زمان بطل. 


(51) تحفظا على عدم التهجم على الأعراض مهما أمكن كما تقدم مكررا. 

(50) لأن ذلك كله هو المنساق من ظواهر الأدلة اللفظية وعليه السيرة 
العملية. 

(8١؟)‏ القائل هو العلامة وما أشكله عليه حق. 

(14) فتشمله الإطلاقات والعمومات وعلى هذا يصح العقد بالآلات 
الحديثة كالتليفون بأن يكون الموجب في محل والقابل في محل آخر. 

() دليله منحصر بالإجماع. وسائر ما ذكروه في اعتبار التنجيز مخدوش 


نعم. لو علقه على أمر محقق معلوم -كأن يقول: «إن كان هذا يوم 
الجمعة زوّجتك فلانة» مع علمه بأنه يوم الجمعة ‏ صح. وأما مع عدم علمه 
فمشكل (1”) 

(مسألة 07): إذا أوقعا العقد على وجه يخالف الاحتياط اللازم 
مراعاته فإن أراد البقاء فاللازم الإعادة على الوجه الصحيح. وإن أراد الفراق 
فالأحوط الطلاق7؟". وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير فى الزوجية 
7 وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي فمع إرادة البقاء الأحوط 


الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق 
فض 


وقد ذكرناه في اعتبار التنجيز في البيع كما تعرضنا للخدشة عليه فراجع هناك(" 
فلا وجه للتكرار بالإعادة هنا. 

(1") للشك في تحقق التنجيز في الإنشاء حينئذ ويكون التمسك 
بالعمومات تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. مضافا إلى دعوى بعض 
الإجماع على البطلان حينئذ. 

() أما لزوم الإعادة على الوجه الصحيح فلفرض كون الاحتياط لزوميا 
وتردد الأمر بين المتباينين من ترتيب أحكام الزوجية مثل الإنفاق وغيره ولزوم 
عدم ترتيبها مثل حرمة الاستمتاع فلا بد من الاحتياط ولا يحصل إلا بذلك ومنه 
يظهر احتياج الفراق الى الطلاق. 

(*) ظهر مما ذكرنا عدم صحة التمسك بأصالة عدم التأثير. لأنه مع فرض 
كون الاحتياط وجوبيا كيف يجري الأصل النافي فيه؟! 

(:”") لتحقق الزوجية بحسب الظاهر. 


,18 1: صفحة‎ ١ تقدم فى ج:‎ )١( 


(مسألة ): يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ 
والعتل 191 موناء كان عاقدا لنفسنه او القبري وكالة او ولام انا 1 
فلا اعتبار بعقد الصبى, ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه وإن أجاز 
وليه أو أجاز هو بعل بلوغاء أو إفاقته على المشهورء بل لا خلاف فيه. لكنه 
في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل لعدم الدليل على سلب عبارته إذا 
كان عارفا بالعربية وعلم قصده حقيقة. وحديث رفع القلم منصرف عن مثل 
هذاء وكذا إذا كان لنفسه بإذن الولي أو إجازته أو أجاز هو بعد البلوخ (9) 


(0*) هما من الشرائط العامة المعتبرة في كل عقد إجماعا كما تقدم في أول 
كتاب البيع وغيره ولا اختصاص له بالمقام فراجع هناك فإنه لا وجه للتكرار 
بالإعادة هنا. 

(3) لاطلاق دليل اعتبارهما الشامل لكل عقد صدر من كل عاقد مطلقا. 

(0*) استدل المشهور على بطلان عقد الصبى. 

تارة: بحديث رفع القلم حتى يحتلم ١‏ 1 

وفيه: أن المنساق منه هو الإلزام الذي يكون في رفعه منة على الصبي لا 
مطلق الوضعيات, ومع الشك في الصدق ليس لنا التمسك بإطلاقه. 

وأخرى: بما يظهر من الأخبار منطوقا أو مفهوما من عدم جواز أمر الصبي 
والصبية حتى يبلغ مثل خبر حمزة بن حمران عن ابي جعفرنظة قال: «الجارية إذا 
تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم. ودفع إليها مالهاء وجاز أمرها 
في الشراء والبيع قال: والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ولا يخرج من اليتيم 
حتى يبلغ خمس عشر سنة, أو يحتلم, أو يشعر, أو ينبت قبل ذلك»!'! ومثله 
غيره. 


(5)الوساتئل بات سق ابوات مقزمة الغبادات العديك ١‏ 
(9) الوشائل: باك من ابوات :مقدفة العادة الخديف: ؟. 


0 مهذب الاحكام اج تق 


وكذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح ولو مع الإجازة بعد الافاقة 97 
وأما عنقد السكرى اذا اجيازت يعد الاقاقة قتنية قو لآن فالمشهونر اننه 
دلق !ال ووعن عسياعة ان القبحة سهدي ان صشضيحة ادن 
بزيع (". ولا بأس بالعمل بها. وإن كان الأحوط خلافه لإمكان حملها 


وفيه: أن المنساق منها الاستقلال وعدم الرجعة إلى الولي والصدور عن 
أمره ورأيه فلا تشمل غير هذه الصورة والشك فيه يكفي في عدم الشمول لأن 
الشبهة مصداقية. 

وثالثة: بدعوى الإجماع. 

وفيه: أن المتيقن منه صورة الاستقلال لا غيرهاء مع أن ظاهر قول 
الصادقىة في رواية السكوني: «نهى رسول الّهيَية عن كسب الإماء فإنها إن لم 
تجد زنت إلا أمة قد عرفت بصنعة يد ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا 
يجسن صناعة بيده, فإنه إن لم يجد سرق2!'' أن منشأ الحرمة شيء آخر لا نفس 
الكسب من حيث هوء مع أن مقتضى السيرة كما عن جمع ترتب الأثر عليه مع 
الإجازة أو الإذن السابق, وتقدم في كتاب البيع بعض الكلام فراجع هناك فلا وجه 
للإعادة بالتكرار. 

(8؟) لعدم الاعتبار بقصده وفعله عند العقلاء خصوصا بعض مراتبه الذي 
يقولون أنه لا يتحقق منه أصل القصد فضلا عن اعتباره. 

(89") لعدم الفرق بينهما بعد كون الحكم موافقا للقاعدة وهو سقوط اعتبار 
قصده وفعله لدى العقلاء. 

(40) عن أبي الحسن١9ة‏ في الموثق قال: «سألته عن امرأة ابتلت بشرب 
النبيذ. فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك. ثم 
ظَنّت أنه يلزمها ففزعت منه. فأقامت الرجل على ذلك التزويج, إحلال هو لها أم 


كاذ موسا اب تاق ابوايعرها تكتمني :نه لديف 3 


لابأس بعقد السفيه اذاكان وكيلاً 
ال 0 2ل 


على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول "١!‏ مع أن المشهور 
لم يعملوا بها وحملوها على محامل ("'' فلا يترك الاحتياط. 

(مسألة ١6‏ ): لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير فى إجراء 
الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولى. وكةالابايس يعت الفكثرة عنان اختراء 


التزوبج فاسد لمكان السكرء ولا سبيل للزوج عليها؟ فقالا9: إذا أقامت بعد ما 
أفاقت فهو رضا منها قلت: ويجوز ذلك التزويج عليها؟ فقال:2: نعم»!'! وهذا 
الحديث معتبر سندا ودلالة فيصح العمل به. 

ولكن السكر على أقسام. 

الأول: السكر الخفيف الذي يلتفت في الجملة إلى ما يقول. 

الثاني: السكر الشديد الذي لا يلتفت أصلا إلى ما يقول ويفعل. 

الثالث: السكر المتوسط بينهماء ومقتضى الاطلاقات والعمومات الصحة فى 
الأول والأخير. 1 

وأما الثاني فالجزم بصحة أقواله وأفعاله واستفادة ذلك من هذا الحديث 
مشكل بل ممنوع. 

ويمكن الجمع بذلك بين الكلمات فمن يقول بالصحة أي في الأول والأخير 
ومن يقول بالبطلان أي في القسم الثاني إذ لا يظن فقيه ملتفت إلى خصوصيات 
الفقه أن يقول بالصحة فيه. 

(11) وهو المطابق لأصالة عدم بلوغ سكرها إلى هذا الحد. فإن للسكر 
مراتب كما تقدم. كما أن للإفاقة كذلك. 

(؟4) منها أن يكون الحديث من باب تقديم القبول على اللإيجاب فوقع 
إيجاب المرأة بعد الافاقة بدليل إقامتها معه. 

ومنها تحقق الإيجاب والقبول مستقلا بعد الإفاقة. 


9 الوسائل اب اهن الوا عق التكاح العديف1. 


0 مهذب الاحكام /ج 4؟ 


الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز نلك 59 

(مسألة :)١0‏ لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن 
الغير فى إجراء الصيغة, كما يجوز إجراوًها لنفسها 20" 

(مسألة :)١2‏ يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد فلو 
أوجب ثم جنّ أو أغمي عليه قبل مجيء القبول لم يصح (9". وكذا لو 
أوجب ثم نام بل لو غفل عن العقد 01 وكذا الحال فى سائر العقود 


(4)كل منهما للاتفاق والاطلاقء وأصالة الصحة بعد وجود المقتضى وفقد 
المانع» وعدم جريان حديث الرفع!١'‏ لفرض وقوع الإجازة بعد ذلك, 5 لا 
امتنان في رفع أثر ذلك حتى يشمله الحديث. 

(45)كل منهما للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(0) لما يأتي من دعوى الإجماع. وأن هذا هو المنساق من المخاطبات 
بين الاثنين في المحاورات العرفية فلا بد من تنزيل إطلاق الأدلة عليهاء فلو تكلم 
أحد مع آخر ثم نام المستمع في أثئناء الكلام أو غفل من الاستماع لا يترتب الأثر 
على هذا التكلم؛ وقد 0 بعض الكلام في أحكام البيع. 

وتوهم: أن مقتضى الإطلاقات الصحة مطلقا لا وجه له لما ذكرنا من أنها 
منزّلة على ما هو المتعارف في المحاورات ومع الشك في ذلك فلا يصح التمسك 
بها. 

ثم إن عدم الأهلية يتصور على أقسام: الأول: عدم أهلية للقابل عند إيجاب 
الموكب: 

الثانى: عكس الأول. 

الثالث: عده أهلية الموجب في أثئناء المعاقدة. 


3 الوساتل ماني ةنق ازا كهاة التفمن: 


فى اعتبار تعيين الزوج والزوجة م 


م ل ل كك 
والوجه عدم صدق المعاقدة والمعاهدة. مضافا إلى دعوى الإجماع وانصراف 
الأدلة (ع28) 

(مسألة 7 ): يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما 
عن غير بالاسع :او الوضف المويحت له او لافنا 0217 

فلو قال: «زوّجتك إحدى بناتي» بطل (5. وكذا لو قال: «زوّجت 
بنتي أحد ابنيك» أو «أحد هذين» وكذا لو عيّن كل منهما غير ما عيّنه الآخر. بل 
وكذا لو عيّنا معينا من غير معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده 
أحدهما عين ما قصده الآخر 37" وأما لو كان ذلك مع المعاهدة 


الرابع: عدم أهلية القابل في أثناء المعاقدة. ومقتضى الجمود على 
المحاورات, وأصالة عدم ترتب الأثر بقاء الأهلية في جميع ذلك وليس في البين 
إلا الإطلاق, وقد مر أن الشك في صدقه في أمثال المقام يكفي في عدم صحة 
التمسك بها. 

(1) عن ذلك كله فالمسألة كما عرفت من العرفيات المحاورية في 
الخطابيات الدائرة بينهم فمع صدق المخاطبة يصح ومع الشك فمقتضى عدم 
حصول السبب عدم الصحة إلا إذا صدق تحققه عرفاء فتجري أصالة الصحة حينئذ 
ولا وجه للتفصيل بأكثر من ذلك, وقد تقدم في عقد البيع ما ينفع المقام. 

(50) إجماعا من المسلمين بل من العقلاء في الزواج الدائم بل غيره أيضاً 
مع أن الزوجية إضافة خاصة بين شخصين خارجيين كما هو معلوم فلا يصح 

(18) للإبهام مضافا إلى الإجماع. 

(9:) يبطل العقد هنا وفي سابقة من حيث عدم التطابق بين الإيجاب 
والقبول أيضاً. 
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لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا 
ببغد الفح 8*7و إن كان الأخوط خلاتف ولأ يلم ييز دلق العتق عددهنا 
حال العقد (2) بل يكفى التميز الواقعى مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال: 
«زوّجتك بنتى الكبرى». ولم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البسنتين لكن 
بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم. 

نعم, إذاكان مميّزا واقعا ولكن لم يمكن العلم به ظاهراكما إذا نسي تاريخ 
ولادتهما ولم يمكنه العلم به فالأقوى البطلان لانصراف الأدلة عن مثله فالقول 
بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف !91 

(مسألة 218): لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع الإشارة أخذ 
بما هو المقصود وألغي ما وقع غلطا ''9, مثلا لو قال: «زوّجتك الكبرى 


(0)إن تصور موضوع لذلك فإن تحقق المعاهدة من دون تحقق دال عليها 
اصلا مما لا يجتمعان. 

)0١1(‏ للإطلاقات من غير ما يصلح للتقييد. 

(؟0) مقتضى الإطلاقات الصحة فيه أيضاًكما يظهر عن جمع منهم صاحب 
الجواهر ولكن لا يترك الاحتياط بتجديد العقد إن أراد البقاء معها والطلاق إن أراد 
فراقها. 

(*0) لأن القصد والارادة هو المنشأ لصدور اللفظ وتحققه خارجا فى 
الاستعمالات الجدية المبتنية عليها المحاورات والعقود والايقاعات مطلقاء 5 
الغلط كيف يتحقق الاستعمال الجدي به؟ إفيكون ملغاة قهرا. 

وأما ما يقال: من أن هذه القيود إن كانت من باب وحدة المطلوب فالعقد 
باطل وإن كانت من باب تعدد المطلوب فهو صحيح. 

فخدشته ظاهرة لأن مقتضى المحاورات المتعارفة عدم تأنّي احتمال 
تعدد المطلوب ووحدته في مثل الإرادة والمراد وهما واحد واقعا وإن 


لو ننازع الزوج والزوجة في التعيبن 05 


من بناتي فاطمة» وتبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التى هي 
الكبرى, ولو قال: «زوجتك فاطمة وهي الكبرى» فتبيّن أنها صغرى صح على 
فاطمة لأنها المقصودة ووصفها بأنها كبرى وقع غلطا فيلغى. وكذا لو قال: 
«زوجتك هذه وهذه فاطمة» أو «(و هي الكبرى» فتيّن أن اسمها خديجة أو أنها 
صغرئ, فإن المقصود تزويج المشار إليها وتسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها 
الكبرى وقع لظ ا 65 

(مسألة 49 إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون 
العقد صحيحا أو باطلا فالقول 7 ل ا إذا 
اختلفا فيهاء وكما في سائر العقود (6 إن اتفقا الزوج وولي الزوجة على 
أنهما عينا معينا وتنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة فمع عدم البينة فالمرجع 
التحالف (27© كما فى سائر العقود. 


تعدد اعتبارا. 

(0) لأن الاشارة والوصف حاكيان عن المقصود والمراد. ومع بيان 
المقصود والمراد لا وجه لمتابعة الحكاية الباطلة. 

(00) لأن كل عقد تردد بين الصحيح والفاسد في نفسه أو لأجل النزاع فيه 
تجرى فيه أصالة الصحة. 

وانما الكلام في أنها هل تجري مطلقا حتى في الشك في المقوّمات أو 
تختص بخصوص الشك في الشرائط الخارجية مقتضى ورودها مورد الامتنان 
التسهيلي هو الأول هذا إذا كان النزاع في الصحة والفساد. وأما إن كان من المدعي 
والمنكر فمع عدم البينة للأول يحلف الثاني كما هو المعمول في جميع الموارد. 
وحينئذ فلا مجال لجريان أصالة الصحة بل لا بد وأن ينطبق على موازين القضاء 
كما يأتى في كتابه إن شاء الله تعالى. 

(01) لتحقق موضوعه فيه وهو كون كل واحد من الطرفين مدعيا ومنكرا 
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نعم. هنا صورة واحدة اختلفوا فيها وهي ما إذا كان لرجل عدة بنات 
فزوّج واحدة ولم يسمّها عند العقد ولا عيّنها بغير الاسم ("© لكنه قصدها 
معيّنة واختلفا فيهاء فالمشهور على الرجوع إلى التحالف 68(7 الذي هو 
مقتضى قاعدة الدعاوي, وذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج 
رآهن جميعا فالقول قول الأب وما لو لم يراهن فالنكاح باطل. ومستندهم 
صحيحة ابي عبيدة ا وهي وإن كانت صحيحة الا أن إعراض 
وكل مورد تحقق فيه ذلك يكون من التداعي ويجري عليه حكم التحالف الذي 
يأتي في كتاب القضاء. والمرجع في تعيين كون الدعوى من المدعي والمنكر أو 
التداعي في تقريره عند محضر الحاكم الشرعي واستفادة الحاكم ذلك من كيفية 
الدعوى كما يأتى فى كتاب القضاء. 

(00) أي 5 يعيئنها بغير الاسم أيضاً. 

(0) المشهور هو العمل بنفس الرواية لا التحالف. 

نعمء عن بعض المتأخرين أنه إن رآهن فقد أو كل التعيين إلى أبيهن وقبل 
نكاح كل من يراها أبوهاء فيرجع النزاع إلى تعيين من نواها فيكون القول قوله 
لأنه وكيل وهو اعرف بنيّته. 

(04) قال: «سألت أبا جعف را عن رجل كن له ثلاث بنات أبكارء فزوج 
إحداهن رجلاء ولم يسم التي زوج للزوج ولا الشهود وقد كان الزوج فرض لها 
صداقاء فلما يلغ أدخلها على الزوج أنها الكبرى من الثلاثة فقال الزوج لأبيها: إنما 
تزوجت منك الصغيرة من بناتك؟ فقال أبو جعفرنك: إن كان الزوج رآهن كلهن 
ولم يسم له واحدة فالقول في ذلك قول الأب. وعلى الأب فيما بينه وبين الله 
تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى أن يزوّجها إياه عند عقدة النكاح 
وإن كان الزوج لم يراهن كلهنء ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح 
فالنكاح باطل»7١)‏ 


)١(‏ الوسائل باب: ١6‏ من أبواب عقد التكاح. 


لا يصح نكاح الحمل وانكاحه 77 


مسنمصيييبي هيبت الالاتسي. 
اكور هن 77 دقان النمساننتها لتقراعوى "اع إبكتان سملن 
على بعض المحامل 57 يمنع عن العمل بهاء فقول المشهور لا يخلو عن قوة 
ومع ذلك الأحوط مراعاة الاحتياط. وكيف كان لا يتعدّى عن موردها(! 
(مسألة :)7١‏ لا يصح نكاح الحمل وإنكاحه 7 وإن علم ذكوريته 


)1٠8(‏ لم ,يثبت اللإعراض بل من تعرض للرواية عمل بها. 

)1١1(‏ مع استظهار ما ذكره المتأخرون عنها ليس فيها مخالفة للقواعد وهو 
المنساق منها عرفا أيضا. 

(59)اهو ها ذكره المعأخرون كنا مرف الفنعن وليس تمجمل :بل هو 
المنساق منها ظاهرا. 1 

(1) بناء على ما استظهره المتأخرون عنها لا بأس بالتعدي عن موردهاء 
ولكن يتصور فى المسألة وجهان الأول: ما إذا اتفقا على البنت المعيّنة ئمٌ اختلفا 
في الموضوع ا الأب أنها سعيدة وادعى الزوج أنها خديجة. 

الثاني: ما إذا اتفقا على العدم واختلفا في المنوي والمشهور تعرضوا 
للمسألة في الوجه الأول دون الثاني ولا بد فيه من اعمال القواعد حينئذ. 

(4) استدل على عدم الصحة. 

تارة: بالإجماع. 

وأخرى: بعدم ولاية الولي على ذلك. 

وثالثة: بعدم المعلومية. 

ورابعة: بعدم صحة البيع والشراء. 

وخامسة: بالانصراف. 

والكل مخدوش. أما الإجماع فكيف يعتمد عليه مع أنهم يعللون الحكم 
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أو أنوثيته. وذلك لانصراف الأدلة, كما لا يصح البيع أو الشراء منه ولو بستولي 
الولي وإن قلنا بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية أيضاً [4. 

(مسآلة :)3١‏ لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج والزوجة 
بأوصاف الآخر مما يختلف به الرغبات وتكون موجبة لزيادة المهر أو قلته. فلا 
يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها (77. فلا تجري قاعدة الغرر هنا 1 


مات اذ كرناء: 

وأما عدم الولاية فيأتي عموم أدلتها وإطلاقها. 

وأما عدم المعلومية فهو نزاع صغروي مع أنه لا وجه له في هذه الأعصار 
لكشف ما في الرحم بالآلات الحديثة. 

وأما الرابعة: فهو اشبه بالقياس. 

وأما الأخير: فجوابه معلوم لأنه بدوي. 

نعم. يمكن اختلاف ذلك حسب مراتب الحمل. 

(10) كما مر في كتاب الوصية مفصلا. 

(7) للأصل والإطلاق والاتفاق والسيرة بل ادعى في الجواهر الضرورة. 

(0) لأنها تختتص بالمعاوضات والنكاح لا يكون من المعاوضة الحقيقية - 
وفيه شائبة العبادة ‏ وإن أطلق لفظ الشراء عليه في بعض الروايات!١'‏ فلا تجري 
القاعدة فيه هذا بحسب ذات النكاح من حيث هو. 

وأما بحسب سائر الجهات المختلفة بحسب الأزمنة فيكون الاعتبار بذكر 
الصفات على ما يأتي التفصيل في باب الشروط. 


.١١: الوسائل باب: 7 من أبواب مقدمات النكاح الحديث‎ )١( 


الأولى: لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس 
يعت (1) 


)١(‏ أرسل ذلك إرسال المسلمات الفقهية بل العرفية ‏ وعن جمع دعوى 
الإجماع عليه والفتوائية والعملية فالحكم من المسلمات. 

وقد يستدل عليه. تارة: بأن لزوم النكاح حكمي لا أن يكون حقيا فيكون 
الشرط (الخيار) مخالفا للكتاب. 

وأخرى: بمثل قول الصادقناة فى صحيح الحلبي: «إنما يرد النكاح من 
البرصء والجذام, والجئون. والعقل»!١‏ 

وثالثة: بأنه لا يجري فيه التقابل فلا يجري فيه الخيار. 

ورابعة: بوجوه استحسانية أخرى. 

والكل باطل. أما الأولى: فلأنه من مجرد الدعوى فتراهم يستدلون على 
دعوى اللزوم الحكمي بأنه لا يجري فيه الخيار وعلى عدم جريان الخيار بأن 
اللزوم حكمي. 

وأما الثانية: فلآن الحصر فيه إضافي بالنسبة إلى خصوص العيوب 


3 الزساكل يانه لامق'أيوات الفيوف:والتدليين العديق: ل وملحقة: 


فلو شرطه بطل (5. وفي بطلان العقد به قولان: المشهور على أنه 
أظل !"لوعن آبن دريس اندلا مطل زيظلان الفترط السدكو رولا بان 
قوله عن قوة إذ لا فرق بينه وبين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور 
على عدم كونها مفسدة للعقد 7 ودعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى 
العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة. كما 


الموجبة للفسخ دون غيرها. 

وأما الثالثة: فلا ملازمة بينهما من عقل أو نقل. 

وأما الرابعة: فخدشتها ظاهرة لكل من راجع المطولات. ثم إن إطلاق معقد 
الإجماع يشمل الدوام والمتعة. 

(1) لكونه مخالفا للمشروع. 

(") لا دليل لهم على ذلك إلا استظهارهم من الأدلة من أن الشرط 
والمشروط من قبيل وحدة المطلوب كما يأتى. ولكن خدشته ظاهرة كما تقدم 
مرارا ولذا ذهب المتأخرون إلى أن بطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد. 

ولكن يمكن أن يقال إن مثل هذا الشرط في مثل النكاح من منافيات ذات 
عقد النكاح فلا يقع قصد الإنشاء حينئذ. 

(؛) وهو المطابق للوجدان أيضاً لانحلال الشرط والمشروط في العرفيات 
المحاورية المبتنية عليها الشرعيات إلى أمرين ارتبط بينهما من جهة الشرطية, 
فتعلق الإنشاء بكل منهما مربوطا لا متقوما كل منهما بالآخر فلا معنى لبطلان 
المشروط ببطلان الشرط في الأول والشروط المذكورة في العقود من هذا القبيل 
بخلاف الثاني فيتعين فيه البطلان لفرض التقوّم. 

نعم. لو دل دليل خاص على بطلان المشروط بشرطه مطلقا لا بد من 
اتباعه ولكن مر أنفا من أن شرط الخيار في عقد النكاح مناف لقصد إنشائه 
فتأمل. 


فى ان فساد الشرط لا يكون مفسداً للعقد 0 
- 6 


ترى (9, وأما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه 7 ولكن لا بد من 
تعيين مدته (). وإذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع 
إلى مهر المثل 4 هذا في العقد الداكم الذي لآ نارم فيه :ذ كت المحهر: 
وأما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فا شتراط الخيار في المهر فيها 
مشكل 37 


(0)المنافاة لمقتضي العقد نارة: تكون بالذات عرفا. 

وأخرى: تكون منافيا لاطلاقه. 

وثالثة: يشك في أنها من أي القسمين: 

والأولى: كأن تقول الزوجة: «أنكحتك نفسى بشرط أن لا تحصل الزوجية 
بيني وبينك», ولا ريب في أن المقام ليس من هذا القيص 

الثانية: : كأن تقول: «زوجتك ب* بشرط أن تصلى صلاة الصبح مثلا» ولا ريب 

والثالثة: كثيرة اختلفوا فى صغرياته اختلافا كبيرا فى كثير من الأبواب 
والمرجع فيه أصالة عدم المخالفة على ما فصلنا الفرك تيدف جاه الشروط في 
البيع من شاء فلي راجع إليه. 

(1) للأصل والاطلاق والاتفاق. 

(0) للسيرة المستمرة بين الناس قديما وحديثا ولولاها. فمقتضى الإطلاق. 
واحتمال المهر من الجهالة ما لا يحتمله غيره عدم الاعتبار. 

(8) يأتي التفصيل في أحكام المهر وكذا حكم ما بعده إن شاء الله تعالى. 

(9) من أنه بفسخ المهر بنفسخ النكاح لتقوّم المتعة بالمهر حدوئا وبقاء 
فيرجع إلى اشتراط الخيار في النكاح وهو لا يصح كما مر. 

و من أن المتيقن من عدم صحة اشتراط الخيار في النكاح ما كان أولا 
وبالذات لا مثل المقام. 


ذّب الاحكام / م 6؟ 
١‏ ايه 


الثانية: إذا ادعى رجل زوجية امرأة فصدّقته. أو ادعت امرأة زوجية 
رجل فصدّقها. حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع !' '' ويرتب جميع آثار الزوجية 
يي 3 

لأن الحق لا يعدوهماء ولقاعدة الاقرار (؟١)‏ وإذا مات أحدهما ورثئه 
الأخر, ولا شرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين ١7‏ وأما 
إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فيجري عليهما قواعد الدعوى. فإن 
كان للمدعى بينة, وإلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعى 
ويحكم له بالزوجية '5. وعلى المنكر ترتيب آثاره في الظاهر 167 


)٠١(‏ لوجود المقتضي لصحة النكاح وهو الاعتراف بالزوجية وفقد المانع 
مضافا إلى الإجماع. 

)١١(‏ لتحقق الموضوع فيترتب الحكم لا محالة. 

(؟1) وتوهم أنها مختصة بما إذا كان الإقرار على المقر لا أن يكون له. 

مخدوش: لأن الزوجية من كلا الطرفين يستلزم ما يكون على المقر من 
النفقة على الزوج والاطاعة على الزوجة وسائر الحقوق الشرعية المقرّرة بين 
الزوجين. 

ومنه يظهر أنه لا وجه لاجراء قاعدة «من ملك شيئا ملك الاقرار به» لأنه 
بعد جريان قاعدة الإقرار بالمطابقة لا وجه لإجراء لوازمها. 

(1) للإطلاق والإجماع بل وسيرة المتشرعة في ظاهر الشريعة المقدسة 
خلافا لبعض العامة من التفصيل من قبول الإقرار في البلديين دون الغريبين لأمور 
استحسانية وضعف البناء والمبنى ظاهر. 

(5١)كما‏ هو مقتضى موازين القضاء في جميع الموارد كما فصلناه في 
كتاب القضاء فيكون المقام من إحدى مصاديقها. 

(10) لثبوت الزوجية بحسب الموازين الشرعية فلا أثر لانكاره. 


لو ادعى احدهما الزوجية وانكرها الآخر اا لصي 
لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه وبين الله 7'. وإذا حلف 
المنكر حكم بعدم الزوجة بينهما .١١7‏ لكن المدعى مأخوذ بإقراره المستفاد من 
دعواه (14) فيس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها 
مع الدخول بها ولا بنت اخيها او اختها إلا برضاهاء ويجب عليه إيصال المهر 
إليها. 

نعم, لا يجب عليه نفقتها لنشوزها بالإنكار ١5(‏ وإن كانت هي 

(17) إجماعا ونصا فعن الصادق.9# في صحيح هشام بن الحكم قال: «قال 
رسول لهي إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان وبعضكم ألحن بحجته من 
بعضء فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنما قطعت له قطعة من النار»7١)‏ 
فيدل قولهيّيةٌ على أن فصل الخصومة بالموازين الشرعية لا موضوعية له بوجه 
وإنما هو طريق إلى الواقع والخصمان مأخوذان بالواقع فيما بينهما وبين الله تعالى. 

(17) لفرض حجية الحلف ظاهرا وبه تفصل الخصومة وينقطع النزاع -كما 
ذكرنا في كتاب القضاء ‏ بينهما بحسب الظاهر ولكن في الواقع هو مأخوذ فيما 
بينه وبين ربه كما مر. 

(14) لأن فصل الخصومة بينهما لا يستلزم سقوط كلامه عن الدلالة مطابقة 
كانت أو التزامية. 

(19) أما وجوب إبصال المهر فلاعترافه باستحقاقها له. 

وأما سقوط النفقة بالنشوز فمبني على أن هذا القسم من عدم التمكين 
المستند إلى الحكم الظاهري الشرعي يوجب النشوز أو لا؟ ويأتي في محله 
البحث عنه. 


13 الؤسائل بانن ١5‏ من انوا كنقة القضاء العديك: ١‏ 
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المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره ''' إلا إذا طلقها ولو بأن يقول «هي 
طالق إن كانت زوجتي» ول يخوة نيا الست من دون اذنه و كد هنا 
يتوقف على إذنه. ولو رجع المنكر إلى * هل يسمع منه ويحكم بالزوجية 
بينهما؟ فيه قولان, والأقوى السماع إذا أظهر عذرا لإنكاره ولم يكن متهما وإن 
كان ذلك بعد الحلف (5"', وكذا المدعي | إذا رجع عن دعواه وكذب نفسه 17). 

نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد إقامة البينة منه على دعواه إذا 
كذيت السنة اف شيف 357 


ايا لي دو قعل ري 


يدبن الماش علي الى الإداراا بان باقن يأتي في 
الفروعى فرق فيه .رآية: 


(9؟) لأن المنساق مما ورد فى ما يتعلق بالقضاوة عن المدعى والمنكر 
والشطلف والبينة هو السقز متها لةالعايت: الزائل إل إذا كان الزوال عن عدر 
صحيح شرعي مقبول بحسب الشرع. والمتعارف. فيزول موضوع الحلف واليمين 
حينئذ رأسا فلا يبقى موضوع لأن يقال إن الحلف فاسخ تعبدي. 

ويكون الإقرار حينئذ بعد الإنكار كالإقرار غير الجامع للشرائط. لكشف 
الإنكار الصحيح المعتبر إن الإقرار لم يكن إقرارا واقعيا صحيحاء وقد تعرضنا 
لذلك فى كتابى الاقرار والقضاء. 

(1) الكلام فيه عين ما سبق. 

(15) مع تكذيب المدعي نفسه بوجه صحيح شرعي كما هو المفروض 
ينعدم موضوع الشهادة والبينة. فلا موضوع لها حينئذ حتى تكذب نفسها إلا إذا 
قيل بالموضوعية في قول المدعي وشهادة البينة وهي ممنوعة كما يأتي في كتاب 
القضاء. 


لو تزوج امرأة فادعى رجل آخر زوجيتها 22 
الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعي خلوّها عن الزوج فادعى زوجيتها رجل 
اخن لم تسمع دعواه إلا بالبينة نا 
نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين !7". 
فإن وج هالدعوى على الامراة فانكرت وحلفت سقط دعواه 
غليها ",اذ كلت اوبردت السين غليه:فحلق ل ركون يحلقه ضيخة على 
51 548 
لزوج 


(0؟) لقاعدة «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» التي تعرضوا لها 
في كتاب القضاء مضافا إلى خبر يونس قال: «سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد 
من البلدان. فسألها: لك زوج؟ فقالت: لا فتزوجها. ثم إن رجلا أتاه فقال: هي 
امرأتي. فأنكرت المرأة ذلك. ما يلزم الزوج؟ فقالة: هي امرأته إلا أن يقيم 
البينة»١١)‏ وخبر المهتدي قال: «سألت الرضاءة قلت: جعلت فداك إن أخى مات 
وتزوجت امرأته فجاء عميء فادعى أنه كان تزوجها سراء فسألتها عن ذلك 
فأنكرت أشد الانكار وقالت: ما بينى وبينه شىء قط؟ فقالاكة يلزمك إقرارها 
وبلزمه إنكارها»! '' وسيأتي في كتاب القضاء ما ينفع المقام. 

(1) لقاعدة «اليمين على من أنكر بعد عدم البينة للمدعى» هذا إذا كان 
إنكار الزوج على الجزم والبت الذي هو معتبر فى صحة الحلف واليمين. فيصح 
توجه اليمين حينئذ عليه. وأما إذا كان للاعتماد على قولها واخبارها فلا وجه 
لليمين بالنسبة إليه. 

(30) لتمامية ميزان القضاء وفصل الخصومة من أنه مع عدم البينة للمدعي 
يحلف المنكر وتفصل الخصومة ظاهراء وسيأتى فى كتاب القضاء ما ينفع المقام 
فراجع. 

(8؟) لفرض أنه ينكر زوجية المدعي على الجزم والبثّ مستقلا لا مستندا 


.١و؟ و(؟) الوسائل باب: 71 من أبواب عقد النكاح الحديث:‎ )١1( 


2 اميا د 


وتبقى على زوجية الزوج مع عدمها!؟ ''. سواء كان عالما بكذب المدعي 
اواه 7" وان اخبرقنة واعد. يدف السدعن دوان كتان الأفوظ ديد 
طلاقها '"١(‏ فيبقى النزاع بينه وبين الزوج فإن حلف سقط دعواه بالنسبة 
إليه أيضاً ("". وإن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية 7" 
إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوى على الزوجية بعد الرد عليه. وإن 


إلى إنكار الزوجة لها فلا ربط لإنكاره بانكارها حتى يكون فصل الخصومة 
بالنسبة إلى إنكارها ملازما للفصل بالنسبة إلى إنكاره أيضاً وكيف يحكم الحاكم 


نعم, لو كان إنكاره مستندا إليها بأن قال: «إنما تزوجتها يأخبارها» يكون 
حلفه حجة عليه أيضاً. 


(19) أي: عدم البينة للمدعي وذلك لثبوت زوجيته في ظاهر الشريعة وعدم 
تحقق فصل الخصومة بينه وبين المدعي بالموازين القضائية. 

(8) لصحة زواجه في ظاهر الشرع بعد اخبار المرأة بأنها خليّة. 

(51) لموثئق سماعة قال: «سألته عن رجل تزوج أمة (جارية خ ل) أو تمتع 
بها. فحدئه رجل ثقة أو غير ثقة فقال: إن هذه امرأتى وليست لي بيّنة؟ فقال: «إن 
كان ثقة فلا يقربهاء وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه»'' المحمول على مطلق 
الرجحان لعدم عامل به. 

(7") لأنه إن كان إنكاره مستندا إليها سقط بحلفها وإن كان على البت سقط 
بحلفه فلا يبقى موضوع للخصومة. 

(*") لثبوت دعواه حينئذ بحسب الموازين المقررة في فصل الخصومات 
من كتاب القضاء. 


)١(‏ الوسائل باب: 71 من أبواب عقد النكاح الحديث :؟. 


لو تزوج امرأة فادعى رجل آخر زوجيتها ا 
الى لك ل ل ا 2 2 255 1 1 امك 


كان قبل تمامية الدعوى مع الزوجة فيبقى النزاع بينه وبينها كما إذا وجّه 
الدعوى أولا عليه. والحاصل: أن هذه دعوى على كل من الزوج 
والزوجة !؟'' فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما(2" وإن نكلا. 
أونوة السو عله فحلف ثبت 077 وان عتلف اندها دون اللآخر 
فلكل سكين 777 فإذا حلف الزوج في الدعوى عليه فسقط بالنسبة إليه 
والزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعى أو نكلت ورهٌ الحاكم 
عليه فحلف وإن كان لا يتسلط عليها. لمكان حق الزوج 0 إلا أنه لو 
طلقها أو مات عنها ردت إليه 5 سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة 
الأقرار أو عشدلة اليه ا افننو نالك 0 


(5") فلا بد وأن يتم بحسب موازين القضاء بالنسبة إلى كل واحد منهما. 

(0) على ما مر من التفصيل من أنه مع وجود البينة فلا ريب في شبوت 
الزوجية لحجية البينة. وأما مع عدمها وحلفهما فلا ريب في سقوط دعوى 
الزوجية لانحصار الحق فيهماء والمفروض أنهما حلفا على عدم حق له فيسقط لا 
محالة. 

(5) لما أثبتنا فى كتاب القضاء من ترتيب الأثر على اليمين المردودة 
فيثبت الحق لا محالة. 7077 

(00") ولا بد لكل منهما العمل بتكليفه فيما بينه وبين الله تعالى. 

05 الذي هو فعلي وأن الإقرار لا يسمع لكونه من الإقرار بالنسبة إلى 
الغير وهو غير مسموع إلا بالحجة الشرعية. وأما حق الرجل المدعي اقتضائي فلا 
بد من مراعاته حتى يتبين الحال. 

(9*) لصيرورة حقه الاقتضائي حينئذ فعليا. 

(50) قد ذكروا ذلك في كتاب القضاء وفرعوا على ذلك فروعا قابلة 
للمناقشة وعلى أي حال تكون اليمين المردودة قاطعة للخصومة. 
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نعم, في استحقاقها النفقة والمهر المسمى على الزوج إشكال (") 
حفيووضا إن قلنا انه تمتولة الأقراو أو اليية 7" هذا كخله ذا كانك مدكرة 
لرعوى المدعىي. وهأ إذا صدقته وأقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى 

حق الزوج 0" ولكينها ساعوذة ياتر اها نا تمص النققة علد 
الزوج 57". ولا المهر المسمى بل ولا مهر المثل إذا دخل بها لأنها بغيّة 
بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك90', وترد على المدعي بعد 
موت الزوج أ لوق 1790 إلى غير ذلك: 

الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن 
تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها 
أولا إلا بعد فراغها من المدعي؟ وجهان: من أنها قبل 
ثبوت دعوى المدعي خليّة ومسلطة على نفسها "' ومن تعلق حق 


(41) من حيث أن النفقة والمهر من شؤون الزوجية الثابتة والمفروض أنهما 
ثبتت باليمين المردودة على الزوج. 

ومن حيث إقرارها بالزوجية للمدعي فلا تجب النفقة والمهر على الزوج. 

(1]) لا فرق بين جميع الأقوال بناء على اعتبار اليمين المردودة شرعا وإن 
كان بالنسبة إلى بعضها أظهر. 

(4) لأنه إقرار في حق الغير وهو غير مسموع إلا بدليل خاص وهو مفقود 
في المقام. 

(5:) لما تقدم, وأنها من شؤون الزوجية الثابتة وهي تنافي إقرارها كما ذكر 
في المتن. ٠‏ 

(10) لكونه حينئذ من الوطي بالشبهة فتترتب عليه اثاره. 

(47) بعد المراجعة إلى الحاكم الشرعي كما ذكرنا في كتاب القضاء 
مفصلا ‏ وبما تقتضيه موازين القضاء. 

(50) فيجوز له التزوبج بحسب الظاهر لا الواقع فإنه غير معلوم إلا سعد 


في تزوبج من يدعي زوجيتها وانكرت المرأة 0 





المدعي بها/9' وكونها في معرض شبوت زوجيتها للمدعي. مع أن ذلك 
تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه وحلف فإنه ليس حجة على 
غيرها وهو الزوج. ويحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز 
للضرر عليها ١7‏ بمنعها حينئذ وبين غير هذه الصورة, والأظهر الوجه 
يأول (60) وحينئذ فإن أقام المدعي بينةوحكم له بها كشف عن فساد 


ظهور بطلان الدعوى. ولكنه مع ذلك أشبه بالمصادرة من الاستدلال. 

(4؛) وهو نحو حق كما .يأتى فى كتاب القضاء فإن المدعى مراجعة 
الحاكم الشرعي وإحضار المنكر وإحلافه مع عدم البيتة له. وله إسقاط الدعوى 
رضنا 

وإن حق المدعي بها في المقام نحو حق اقتضائي يكون بناء المتشرعة 
على ملاحظتها في حقوق الناس خصوصا في مسألة الزواج هذا بحسب طبع 
الدعوى من حيث هوء وأما بحسب الجهات الخارجية فلها فروع وأحكام لا بد 
من الرجوع إلى الحاكم وهو أبصر بموازين القضاء مع ملاحظة الخصوصيات. 

(9:) لو لم نقل بأن للحاكم إلزام الطرف بتعجيل الدعوى من باب الحسبة. 

(00) يمكن اختلاف ذلك باختلاف سائر الخصوصيات والجهات التي يطلع 
عليها الحاكم فيختلف الحكم من تلك الجهات. 

ولم .يظهر وجه الأظهرية في الوجه الأول مطلقا مع ما ناقشنا في دليله من 
أنه اشبه بالمصادرة. 

نعم يمكن أن يستدل على الصحة بإطلاق ما ورد من إيكال الأمر إليها 
في هذا الموضوع ففي خبر الميسر قال: «قلت لأبي عبدالله.99: ألقى المرأة بالفلاة 
التى ليس فيها أحد فأقول لها: أ لك زوج؟ فتقول: لا فأتزوجها؟ قال: نعم هي 
العم فنا على تقمريان! ١!‏ فرعم ةمث هوت النساكلة اللمطلقة لين تهنا له يكين 


(9) الوسائلجات» #8امى آبواب عند اكات الحدريف 1١‏ 
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العقد عليهاء وإن لم يكن له بينة وحلفت 9١7‏ بقيت على زوجيتهاء وإن ردت 
اليمين على المدعىي وحلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة 
للمدعى فيبطل العقد عليها ومن أن اليمين المردودة لا يكون مستطا لحق 
الغير؟©) وهو الزوج؛ وهذا هو الأوجه 07 فيثمر فسيما إذا طلّقها الزوج 
أو مات عنها فإنها حينئذ ترد على المدعي. والمسألة سيّالة تجري في 


مانع فعلي في البين وحينئذ فلا أثر للحق الاقتضائي مطلقاء ومع ذلك كله فالأمر 
مخالف لمرتكزات أذهان المتشرعة فإنهم لا يقدمون على مثل هذه المرأة إن 
احتملوا وجود المدعي لزوجيتها فضلا إذا علموا بوجود المدعي. 

(01) لانحصار قطع الخصومة أما بإقامة البينة من المدعي والمفرو عن 
عدمها فينحصر على حلف المرأة. فإذا حلفت لنفى زوجية الأول يبقى على 
زوجية الثاني لا محالة هذا على ما أختاره الماتن. ْ 

(09) للزوم الاقتصار على خصوص مفادها المطابقي فقط. لكنه فيما إذا 
كان حق الغير مستقلا ولو في الجملة وأما إذا كان تبعا محضا كمن يرد اليمين 
فالظاهر سقوطه عرفا. 

(0) هذا وأمثاله مبني على أن اليمين المردودة ‏ بل مطلق اليمين - مسن 
الأمارات المعتبرة حتى تكون حجة في لوازمها وملزوماتها على ما نسب إلى 
جمع. بل المشهورء وفرّقوا به بين الأمارات والأصول وقالوا بأن الثاني ليس 
معتبرا في لوازمها وملزوماتها بخلاف الأولى. فبناء على هذا ينتفي زوجية 
الثاني. 

وأما بناء على ما ذكرناه في علم الأصول من أنه لا كلية لذلك فرب أمارة لا 
تكون حجة في لوازمها ورب أصل يكون حجة لاستفادة ذلك من القرائن 
الخارجية أو الداخلية,. فسقوط زوجية الثاني في المقام لا بد وأن يستند إلى 
القرائن المحفوفة بالدعوى, ومع عدمها أصالة عدم تحقق زوجية الثاني جارية. 


لو ادعى رجل زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته © 


دعوى الأملاك وغيرها أيضاً 077 والله العالم الخامسة: إذا ادعى رجل زوجية 
امرأة فآنكرت وادعت زوجيته امرأة أخرى (90 لا يصح شرعا زوجيتها لذلك 
الرجل مع الامرأة الأولى -كما إذا كانت أخت الأولى أو أمها أو بنتها ‏ فهناك 
دعويان. 

إحداهما من الرجل على الامرأة. 

والثانية: من الامرأة الأخرى على ذلك الرجل 67(7, وحينئذ فإما أن لا 
دكن كالمل ا اغ دفن المدصيية: او كنون لأحددهها دون الاأخسرة اد 
لكليهما/"2. فعلى الأول يتوجه اليمين على المنكر في كلتا الدعويين (04 فإن 
حلفا سقطت الدعو يان (01, 


(05) والمناط في الجميع الوحدة العرفية في مجرى الأصل والامارة مع ما 
يلزمها فيثبت مع إحرازها ويسقط مع العدم. 

(00) المراد به كما يأتى زوجية امرأة أخرى مما لا يمكن الجمع شرعا 
شيباامد عو الزوسية ليذه الامرانم وأنا إذ| ادعت :زوية ايرا: أنكن اللسمه 
بينهما لا يسمع منها لعدم ثمرة لهذه الدعوى بالنسبة إليها فيكون الدعوى واحدة 
حينئذء وهي بين الزوج وهذه المرأة وتجري عليها قاعدة أحكام المدعي والمنكر. 

(01) أي: ينحل الدعوى عند الحاكم الشرعي إلى دعويين فلا بد في فصله 
للخصومة من انطباق موازين القضاء على كل منهما. 

(/0) فلا بد من الحكم في جميعها بحسب القواعد المعتبرة المبينة في 
كتاب القضاء. 

(08) لقاعدة «ان البينة على المدعي واليمين على من أنكر» ومع انتفاء 
الأولى كما هو المفروض يتعين الثاني قهرا. 

(09) لأن الحلف يسقط الدعوى ظاهرا فلا الامرأة الأخرى زوجة للمدعي 
ولا من يدعيها المدعي. 


ا يهاضي الام 11 
وكذ ا اق تكلة وصلق كل من اللندضيين الببين الدروووة 7*7 رن علق اخدهما 
ونكل الآخر وحلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الأول وثبت مدعى 
لاد (١ع)‏ ش 
ل 

وغلن الثاتى ب وهويها اذا كان لأخدهما ببنة ديقية سدعى مسن له 
البينة(؟. وهل تسقط دعوى الآخر أو يجري عليه قواعد الدعوى من حلف 
المنكر أو رده؟ قد يدعى القطع بالثاني (2” لأن كل دعوى لا بد فيها من البينة 
أو الحلف. ولكن لا يبعد تقوية الوجه الأول لأن البينة حجة شرعية وإذا ثبت بها 
زوجية إحدى الامرأتين لا يمكن معه زوجية الأخرى 27 لأن المفروض عدم 
إمكان الجمع بين الامرأتين فلازم ثبوت زوجية إحداهما بالأمارة الشرعية 
عدم زوجية الأخرى. 


)٠(‏ لجريان حكم الحلف على اليمين المردودة في ظاهر الشرع فيجري 
عليها حكم صورة السابقة. ولكن السقوط في الأول للعمل بكل واحد منهما وفي 
الثاني لسقوطهما من جهة التكاذب بينهما. 

)١(‏ أما سقوط الأول. فلحلف المنكر وأما ثبوت الثانى فلليمين المردودة 
التى هي بمنزلة أصل الحلف في إثبات الحق إن كانت عليه. 1 

1 (17) لعموم قاعدة «البينة على المدعي» الشامل للمقام بلا كلام. 

(18) المسألة مبنية على أن البينة كما تكون حجة شرعية في لوازم مدلولها 

ما ا بحسب حكم الحاكم وفصل الخصومة في القضاء 
يا أو لا؟ مقتضى الأصل هو الثاني إلا أن يدل دليل على الأول وهو مفقود إلا 
في مورد العمل فقط فدعوى القطع بالثاني لا إشكال فيه. 

(14) إن ثبتت الملازمة بين مقام العمل ومقام فصل الخصومة والقضاء في 
مفاد البينة وأنه إذا كان لازم الإمارة في مقام العمل معتبرا يكون في مقام الحكم 
والقضاوة أيضاًكذلك. 


وعلى الثالث فإما أن يكون البيّنتان مطلقتين أو موّرختين متقارنتين أو 
تاريخ إحداهما أسبق من الأخرى. فعلى الأوّلين تتساقطان (0 ويكون كما لو 
لم يكن بينة أصيلة 70 وعلن القالة: ترجيع الأسبيق 71 إذا كانت :تقسهد 
بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان 
الثانية فكذلك إذا كانت الامرأتان الأم والبنت مع تقدم تاريخ البنت. بخلاف 
الأختين والأم والبنت مع تقدم تاريخ الأم. لإمكان صحة العقدين بأن طلق 
الأولى وعقد على الثانية في الأختين وطلق الأم مع عدم الدخول بهاء وحينئذ 
ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان (8, وهذا ولكن وردت رواية تدل على 
تقديم بينة الرجل (68) 


(10) للتعارض إن لم يكن مرجّح في البين لأحدهما على الآخر كما هو 
المفروض. 

(17) كما في جميع موارد تعارض البينات وتساقطهاء والأقسام في المقام 
كثيرة ربما تنتهي إلى عشرة كما هو ظاهر. 

وإن لوحظ مستند البيّنتين من العلم والاعتماد على الأصل فتصير أكثر كما 
لا يخفى. ِ 

(10) إذا ثبت وجه رجحان الأسبقية من دعواه العلم بالحدوث والبقاء فلا 
يبقى موضوع للأحق حينئذ وفي غيره من الصور ففي تقديم الأسبق إشكال بل 
0 

(14) والمرجع في التعيين القرائن المعتبرة لدى الحاكم الشرعي ومع عدمها 
فالأصول الموضوعية ومع عدمها فالأصل الحكمي. 

(14) فعن علي بن الحسين:,ي في رواية الزهري: «في رجل ادعى على 
امرأة أنه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة 
على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي وشهود ولم يوكتا وقتاء فكتب: إن البينة 


0 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 


إلا مع سبق بينة الامرأة المدعية أو الدخول بها في الأختين» وقد عمل بها 
المشهور فى خصوص الأختين. ومنهم من تعدى إلى الأم والبنت أيضاًء ولكن 
العمل بها حتى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد ('' وإمكان حملها على 


بعض المحامل التى لا تخالف القواعد )/١(‏ 
السادسة: إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها بإذن المولى, فإن اشتراها 
للمولى بقى نكاحها على حاله (؟". 


بينة الرجلء, ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة. وتريد 
أختها فساد النكاح, فلا تصدّق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو بدخول 
بها»0). 

وروي عن الصادق نظ أيضاً!" أما العمل بها فى موردها فلا وجه للإشكال 
فيه. لدعوى الإجماع عن جمع على العمل بها في موردهاء وأما عدم صحة 
التعدي عن المورد فله وجه.ء وأما المخالفة للقواعد أو المطابقة لها فقد أطيل 
الكلام فيهما ومن شاء العثور عليه فليراجع المطوّلات. 

)٠(‏ منها الأخذ ببينة المنكر ومنها تقديم بينته ومنها تقديم إحدى البينتين 
على الأخرى من غير مرجّح. 

(071) لأن كون البينة على المدعي والحلف على المنكر إنما هو من باب 
الغالب, وأما إذا أمكن للمنكر إقامة البينة فيشمله عمومات اعتبارهاء وأما ترجيح 
إحدى البينتين على الأخرى فلأنها كانت مرجحة لديهاة بما لم يذكر في 
الحديث. 

(؟7) للأصل والإجماع وهو مقتضى القاعدة أيضاً. 


(1) الوشائل نات؛ 7 من أبواب عقد التكاح ال 
(؟) الوسائل باب: ١7‏ من أبواب كيفية القضاء الحديث: ١١‏ ج :18. 


لو ادعى رجل زوجية امرأة وادعت اختها زوجيته )22 ظ 
ولا إشكال في جواز وطئها (؟ "يوان افكراها انيه بطل 00 
بعلت لو رالنلاك على الأقرى شن لكيه لعي 100 يرول تقر بو نوفا 
حينئذ إلى الاذن من المولى أو لا؟ وجهان أقواهما ذلك 77" لأن الاذن 
السابق إنما كان بعنوان الزوجية وقد زالت بالملك فيحتاج إلى الإذن 
الجديدء ولو ائ ال و 0 فإن اشتراها بعين مال 
البواق كانك لهو عش التوجية يوان لمانا يفن هياله كانت له 
وبطلت الزوجية 0 


(7) للأصل ما لم يكن دليل معتبر على الخلاف. فيشمله حينئذ عمومات 
المنع عن التصرف في مال الغير. 

(7/5) للإجماع, وما اشتهر بينهم من عدم جواز تعدد سببية الحلية في 
الوطي. وقد يستفاد ذلك أيضاً من النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة من العبد 
إذا ملكت زوجها(") 

(70) للعمومات الدالة على أن العبد يملك ما يشتريه كما مر غير مرة. 

(71) لأنه محجور عن التصرف في ملكه فلا بد فيه من الاستيذان من 
المولى مضافا إلى ما ذكره في المتن. 

إلا أن يقال: يتحقق الإذن من المولى, لأن الشراء لنفسه إذن في الوطلي 
بالملازمة العرفية إلا مع القرينة على الخلاف والمفروض انتفائها. 

(70) بناء على ما هو المعروف من أن تخصص الثمن يوجب تخصص 
المثمن به أيضاً وأما يقاء الزوجية فلما مر من الأصل والإجماع. 

(078 أماكونه له فلما مر آنفاء وأما بطلان الزوجية فلعدم اجتماع سببين في 
حلّية الوطي على ما هو المعروف بينهما. 


.١: راجع الوسائل باب: 9غ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 


22 مهذب الاحكام اج 14 34" 
وكذا إن اشترها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه 17" وفي الحاجة إلى الإذن 
الجديد وعدمها الوجهان 60 

السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خليّة من الزوج من غير 
فحص "١7‏ مع عدم حصول العلم بقولها 7؟. بل وكذا إذا لم تدع ذلك ولكن 
دعت الرجل الى تزويجها أو أجابت إذا دعيت إليه 817 


(4/) مع عدم القرينة على الخلاف. 

)6١(‏ وتقدم البيان فيهما فلا حاجة للتكرار. 

(81) للأصل والإجماع والنصوص منها ما عن الصادقيا في خبر ميسر: 
«ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها: ألك زوج؟ فتقول: لا 
فأتزوجها؟ قال120: نعم. هي المصدّقة على نفسها»!' 

وفي خبر أبان بن تغلب: «قلت لأبي عبدالله.99: إني أكون فى بعض 
الطرقات, فأرى المرأة الحسناء, ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر, 
قال!ة: ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدّقها في نفسها»!" وعنهاة أيضاً؟ 
إفي خبر عمر بن حنظلة: «إني تزوجت امرأة فسألت عنهاء فقيل فيها فقال: 
وأنت لِمَ سألت أيضاً؟ اليس عليكم التفتيش»!' وبظهر منه عدم رجحان 
السؤال. 

)8١(‏ لإطلاق النص والإجماع. 

(8) لإطلاق قوله.9#: «هي المصدّقة على نفسها» وكذا قوله#ة: «و أنت 
لم سألت» وفي خبر محمد بن راشد عن الصادق.9#: «اني تزوجت امرأة متعة 


فوقع فى نفسى أن لها زوجا ففتشت,. فقال أبو عبدالله991: ولم فتشت» !1 


1 الوسائك.باب: 0" من أبواب عقد النكاح الحديث 0 

(1) الوافى ج: ١7‏ صفحة: 01 باب 01 من أبواب وجوه النكاح. 
الوسانا بانع» 0 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 
(4)الوسائل باب امن أبواب المععة الحديت :7 


في تزويج المرأة التي تدعي أنها خليّة 5 
لك يي را ار ا ا ا ا ا 1 2 


بل الظاهر ذلك وإن علم كونها ذات بعل سابقا وادعت طلاقها أو 
لم 
نعم, لو كانت متّهمة في دعواها فالأحوط الفحص عن حالها (42, ومن 
هنا ظهرجواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة ولم يعلم موته وحياته إذا 
ادعت حصول العلم لها بموته من الأمارات والقرائن, أو بإخبار المخبرينء وإن 
لو يعصيل الله يوني 41 


0 


وفي خبر الأشعري: «قلت للرضاكة الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن 
لها زوجاء فقال:9ة: وما عليه, أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها 
0 
(85) لظهور الاطلاق والاتفاق وما مر «أنها المصدّقة على نفسها» وغيره. 
(40) لصحيح أبي مريم عن أبي جعفر.2ة: «أنه سئل عن المتعة فقال: إن 
المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يوْمن واليوم لا يوّمن 
فاسألوا عنهن»!' وفيه: أولا أنه يمكن أن يكون المراد بقوله «يوّمنٌ واليوم لا 
يؤْمنٌ» أي: يؤْمنّ بشرعية المتعة ولا يؤمنّ بها اليوم فاسئلوا عنهن ذلك حتى لا 
يوجب الوقوع في خلاف التقية. 
وثانيا: أنه معارض بالاجماع الدال على عدم وجوب السؤال مطلقا. 
نعم, يستحب ذلك في مورد التهمة. وبخبر الأشعري قال: «قلت للرضاءافة: 
الرجل ,بتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا؟ فقال:9: وما عليه أرأيت لو 
سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ !1" ومنه يظهر الوجه في 
التعبير بالاحتياط. 
(87) لإطلاق قولهاك!: «هي المصدّقة على نفسها»'!؟' الشامل لهذه 
)١(‏ و() الوسائل باب: ٠١‏ من أبواب المتمة الحديث: 0 و0. 


الوسداتل بالم لمق ابوانب المضفة الحديك ١١‏ . 
(؛) الوسائل باب: ١0‏ من أبواب عقد النكاح الحديث :؟. 


زوج 


ا مهدب الاحكام اج 324 


ويجوز للوكيل أن يجري العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم. ولكن 
الأحوط الترك خصوصا إذاكانت متّهمة للم 

الثامنة: : إذا ادعت امرأة أنها خليّة فتزوجها رجل : ثم ادعت بعد ذلك كونها 
ذات بعل لم تسمع دعواها !8" 

نعم. لو أقامت البينة على ذلك فرّق بينها وبينه 557 وإن لم يكن هناك 
زوج معيّن بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الإجماع '* ا 

التاسعة: : إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معيّن لا يجوز لهما 
المقاربة بعد مضي ذلك الزمان 4١(‏ إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه. ولا 
يكفي الظن بذلك17*) وإن حصل من إخبار مخبر بذلك وإن كان ثقة, نعم لو 


أخبر الوكيل بالإجراء كفى إذا كان ثقة. بل مطلقا لأن قول الوكيل حجة فيما وكل 
١ 4‏ 
فيه | . 


الصورة اهنا 

(40) مر وجه الاحتياط أنفا. 

(48) للأصل وانصراف قولهم820 «هي المصدّقة على نفسها» عن ذلك بل 
ظهوره في غيره. 

(89) لعموم حجية البينة وسقوط الدعوى السابقة بها. 

(40) لعموم حجيتها في المقام على كل حال. 

(11) لأصالة عدم وقوع العقد إلا إذا ثبت وقوعه بالعلم أو الحجة الشرعية. 

(؟4) لأصالة عدم الاعتبار مطلقا م الظن من قول الثقة في 
الموضوء, إلا مع حصول الاطمئنان العادي الذي هو عبارة عن العلم في اصطلاح 
الفقهاء. 

(*4) لأنه مستول على المورد وبمنزلة ذي اليد فتشمله قاعدة «قبول قول 
كل من استولى على شيء فقوله معتبر فيما استولى عليه» خصوصا إن كان ثقة 
وفرّعوا عليها فروعا كثيرة تعرضنا لها في الأبواب المناسبة لها. 


فى تزويج المرأة التى تدعى أنها خائّة 
ف اد اي د عو ا وي 0 2 


فصل فى أولياء العقد 


وهم الأب والجد من طرف الأب بمعنى: أب الأب فصاعدا )0( 


)١(‏ إجماعا بل ضرورة من الفقه إن لم تكن من المذهب ونصوصا منها ما 
عن الصادقنىةٍ في صحيح ابن الصلت: «في الجارية الصغيرة يزوّجها أبوهاء لها 
أمر إذا بلغت؟ قال.9ة: لا. ليس لها مع أييها أمر. قال: وسألته عن البكر إذا يلغت 
مبلغ النساء لها مع أبيها أمر؟ قال.ئ9: ليس لها مع أبيها أمر ما لم تكبر»'''. 

ومنها: صحيح ابن بزيع قال: «سألت أيا الحسن .99 عن الصبية يزوّجها 
أبوها, ثم يموت وهي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج 
أو الأمر إليها؟ قال.:2ة: يجوز عليها تزويج أبيها»! "' والمراد من الجواز في قولهاا 
الجواز الوضعي أي يمضى عليه. 

ومنها: صحيح الفضال قال: «سألت أبا عبدالله.2ة عن الرجل يزوّج ابنه 
وهو صغير؟ قال.99: لا بأسء قلت: يجوز طلاق الأب؟ قال: لا(" 

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما#: «إذا زوج الرجل ابنة ابنه 
فهو جائز على ابنه»!؟' والمراد من الجواز كما تقدم في صحيح ابن 
)١(‏ الوسائل باب: ‏ من أبواب عقد النكاح الحديث :: 
(؟) الوسائل باب: ‏ من أبواب عقد النكاح الحديث .١:‏ 


(؟) الوسائل باب: 718 من أبواب المهور الحديث :؟. 
(؛) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح. 
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فلا يندرج فيه أب أم الأب 7 والوصي لأحدهما مع فقد الآخر 7" والسيد 
بالنسة إلى دا 2 2( والحاكم )06( 


ومنها: صحيح هشام بن سالم عن الصادق9#: «إذا زوج الأب والجد كان 
التزويج للأول فإن كانا جميعا فى حال واحدة فالجد أولى»!١)‏ وغيرها من 
الأخبار. 

(؟) يظهر منهم التسالم بل الإجماع عليه. 

ونسب إلى ابن الجنيد ثبوت الولاية للأم وابائها. لما ورد مستندا إلى نبينا 
الأعظم يي في شأن نعيم بن النحام أن يستأمر أم ابنته في أمرها وقالطظة: «و 
اتتمروهن في بناتهن»! "ا المحمول على نحو من المجاملة لا إثبات الولاية لها في 
النكاح كالأب. كما أن قول الصادق.9ة في الموثق: «إذا كانت الجارية بين أبويها 
فليس لها مع أبويها أمر»'' محمول على الولاية من الأب والمجاملة من طرف 
الأم كما مر. 

(*) لأنه مع وجود الآخر لا موضوع لولاية الوصي حينئذ كما هو معلوم 
ويأتي البحث في المسألة الثانية عشرة إن شاء الله تعالى. 

(5) لقاعدة السلطنة والإجماع. وعن أبي جعفر ا فى صحيح زرارة: «عن 
مملوك تزوج بغير إذن سيده فقالاي3: ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرّق 
بينهما. قلت: أصلحك الله تعالى, إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما 
يقولون: إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبوجعفراكة: أنه لم 
بعص الله سبحانه انما عصى سيده فإذا أجازه فهو له جائز»!؟ 

(0) لقول الصادق ااه في صحيح ابن سنان: «الذي بيده عقد النكاح هو 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد النكاح. 

(1) السنن الكبرى للبيهقي ج: : /ا اصفحة .١١0:‏ 

(؟) الوسائل بأب: ؟ من أبواب عقد النكاح الحديث 1 

(غ) الوسائل باب: من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث 1 


فى اولياء العقد 
م يي ا م ا از ا ع 0 11000 


وليّ أمرها»('' المنطبق عليه مع فقد الباقي وقولهييْيُ: «السلطان ولي من لا ولي 
له»!"' ومع كون المورد من موارد الحسبة تشمله ولاية الحسبة أيضاً 1 

ولا بأس بالتعرض لها في المقام. 

قد اشتهر بين الفقهاء ولاية الحسبة والأمور الحسبية والتصدي للأمور 
الحسبية والبحث فيها من جهات: 

الأولى: في معنى لفظ الحسبة وهو بمعنى الأجر. أي ما يرجى من إتيانه 
الأجر والثواب عند الله تعالى ومنه الحديث: «من أذّْن إيمانا واحتسابا غفر له»7) 
أي طلبا للثواب من الله تبارك وتعالى وكذا «من صام يوما من شعبان ايمانا 
واحتسابا»! *' فالأمور الحسبية هي: ما يصح أن يطلب في إتيانها الأجر والثواب 
من الله تبارك وتعالى, سواء كانت من الأمور النوعية كالقضاوة والحكومة بين 
الناس مثلا أو من الأمور الشخصية كتجهيز جنازة مسلم لا وليّ له أو تطهير مسجد 
أو مصحف أو المقدسات الدينية أو المذهبية, ومنه يعلم أن موضوعها لا بد وأن 
يكون ما فيه رضاء الشارع والإذن فيه فما هو المرجوح سواء كان مكروها أو 
محرما لا يقع بنفسه من موارد الحسبة. 

فموردها يكون موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام يما فيه 
مراظياة الله الى انمايا أو .تدبا 

الثانية: ما يكون مرضيا لله تعالى ومأذون من قبله إما أن يكون مشروطا 
بقيام شخص خاص به متصفا بصفة خاصة. ويعبّر عنه بالقضاوه وعمن يقوم به 
بالقاضي والحاكم الشرعي وهو منشئ الحكم والفتوى ويحرم نقض حكمه وغير 
ذلك من الآثار مما ذكرنا في كتاب القضاء. أو لا يعتبر فيه ذلك بل المناط 


)١‏ الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث :؟. 


١ 

| ١)السدة‏ الكبرى للبيهقي ج: /ا صفحة :0؟١.‏ 

(") الوسائل باب: ؟ من ابواب الإذن والإقامة الحديث :7 .١‏ 
(1) الوسائل باب1؟ من أبوات الصوء المتدذوت الحديت ؟١١:‏ 
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كله القيام بالعمل على طبق الموازين الشرعية جامعا للشرائط وفاقدا للموانع 
اجتهادا صحيحا أو تقليدا كذلك, فلا موضوع للحكم أصلا حتى يجب إنفاذه 


نعم, في موارد انطباق الحسبة مع الحكم وكل قضاوّه شرعية حسبية دون 


الثالثة: مورد الحسبة يمكن أن يكون واجبا كفائيا كتجهيزات الميت مثلا 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة جميع الواجبات النظامية, أو عينا 
كنفس ما تقدم من الأمثلة مع الانحصار. أو مندوبا كإقامة جميع قضاء الحوائج مع 
عدم الاقتران بالنهىء أو مباحا كجملة من المباحات النظامية مع عدم منع شرعي 
في البين. 

ولا يصح أن يكون مكروها فضلا عن كونه محرماء لأن موضوعها متقوّم 
بما يحتسب فيه الأجر لله تبارك وتعالى. 

الرابعة: يكفي في الدليل على الحسبة عموم مثل قوله تعالى «ِقَاسْتَبِقوا 
لْخَيْراتِ4 ١١‏ وقوله تعالى <وَ شارعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبَكُمْ4'' فضلا عن السنة 
المقدسة المتواترة مثل قوله/: «عونك الضعيف من أفضل الصدقة»/" 

وقولها2ة: «الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه»!؛' وكل ذلك اذن 
فى التصدّي ولا يحتاج مع ذلك إلى الإذن من الحاكم الشرعي. 

نعم, إذنه طريق للإثبات ولتشخيص الموضوع. 

وتظهر الثمرة فى أنه لو أتى بالعمل جامعا للشرائط يصح بناء على عدم 
شرطية الإذن إلا فى مقام الإثبات فقط. 
)١‏ سورة البقرة .١8/.:‏ 
ا)اسورة ال عمواة: 1 


) 

١ 

() الوسائل بات 65 من ابوات جهاد العد و الحديت :". 
80 الوفائل بان اهن اءرائي فل المدزوق العديوتة: : 


لا ولاية للم و لا الجد م- 
لاي ا ا 13797 111 1 
ولاولاية للأم ولا الجد من قبلها ولو من قبل أم الأب ولا الأخ 7 


الخامسة: ما عن جمع بل نسب إلى المشهور من التعبير بولاية الحسبة 
لعدول المؤمنين. 

وفيه مسامحة إذ لا ولاية فى البين, ولا تعتبر العدالة بنحو الموضوعية إنما 
المناط كله القيام بالعمل وإتيانه مطايقا للموازين الشرعية سواء كان العامل عادلا 
أو لاء وسواء كانت له الولاءية أو لا بعد عموم الإذن الشرعي للعمل وإن أريد 
بالولاية مجرد الإذن الشرعي فلا مشاحة في الاصطلاح. 

السادسة: ذكروا أن الحسبة مؤخرة عن ولاية الحاكم الشرعي رتبة فلا 
تصل النوبة إلى الحسبة مع وجود الحاكم الشرعي. 

وكلية هذا الكلام يحتاج إلى تأمل تام لأنهم لم يستندوا فيها إلى ما يشفي 
العليل ويروي الغليل؛ فلو وجد ميت لا وليّ له ويمكن الاستئذان في تجهيزاته من 
الحاكم فتصدى لها عامي بدون إذنه مع كونها مطابقة للقوانين الشرعية من كل 
جهة, فدفنه. هل يجب النبش واجراء التجهيزات عليه ثانيا بإذن الحاكم الشرعي؟ 
او لو أحتكر الملاك عن الناس الطعام ووقع الناس في المضيقة وقام شخص من 
العوام مع إمكان الإذن من الحاكم الشرعي. ولكنه لم يستأذن منه وباع الطعام 
بسعر الوقت مع مراعاة جميع الجهات الشرعية, هل يبطل البيع؟! 

وللمسألة نظائر كثيرة مع أنها مورد الابتلاء فى جميعها وللمقام فروع 
أخرى تعرضنا لها في مواردها. 

(3) كل ذلك لأصالة عدم ولاية أحد على غيره إلا إذا ثبت الولاية بدليل 
معتبر وهو مفقود وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح أبي بصير عن الصادق 2ه 
قال: «سألته عن الذي بيده عقد النكاح, قال: هو الأب والأخ. والرجل يوصى 
إليه»١١)‏ ومثله غيره ‏ محمول أو مطروح لعدمعمل الأصحاب به. 


.4: الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 
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والعم والخال وأولادهم 00 

(مسالة تفي يولاية الاب :والعن هن الصقرس والنحتون انتغل 
جنونه بالبلوغ 0 بل والمنفصل على الأقوى 4 


(0) أما العم وأولاده فلما تقدم مضافا إلى رواية محمد بن الأشعري قال: 
«كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني.#ة: ما تقول في صبيّة زوّجها عمها 
فلما كبرت أبت التزويج؟ قال فكتب 9١‏ إليّ: لا تكره على ذلك والأمر أمرها»7" 
وكذا صحيح محمد بن مسلم. 

وأما الخال وأولاده للأصل المتقدم وعموم الحصر الوارد في صحيح محمد 
بن مسلم عن أبي جعفرءئة: «في الصبي يتزوج الصبيّة يتوارئان؟ فقال: إذا كان 
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»!'' الشامل لهما ولغيرهما. 

(8) للإجماع فيهما مضافا إلى الاستصحاب في الثاني. 

(9) إن كان مستنده الإجماع فغير متحقق. وإن كان الاستصحاب فقد 
تغيّر الموضوع وتبدّلء وإن كان يعض الاستحسانات, فإن فقه الجعفري أجل من 
ابتناء أحكامه عليهاء وإن كان دليلا آخر مثل خبر زرارة عن أبي جعفر افا قال: 
«إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد 
وتعطي من مالها ما شاءت فإن أمرها جائز. تزوّج إن شاءت بغير إذن 
وليها. 

وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر وليها»' " فلم .يثبت اعتبار 
سنده ودلالته. فتصل النوبة إلى عموم «السلطان ولىّ من لا ول له»ا؟ا 

ا الومنا نات من أبواب عقد التكاح الحديث 0 
؟)الومناكايات: ١‏ من أبواب عقد النكاح الحديث ١:‏ 


)010( 
) 
(؟) الوسائل باب: 9 من أبواب عقد النكاح الحديث :1. 

(؟) كنز العمال ج: / صفحة :57 7. 


فى ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 2 
. : 


ولا ولاية لهما على البالغ الرشيد (' ولا على البالغة الرشيدة إذا كانت 
ثيبة7١‏ 5 واختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال (؟١)‏ وهي استقلال 
الولى 0 ١‏ 


وقولهكة: «مجاري الأمور بيد العلماء الأمناء باللّه على حلاله وحرامه»!'". 

وفي موئق آخر «العلماء أمناء»!'' إلى غير ذلك من الأخبار التي تعرضنا 
لها في محله. 

واحتمال التخصيص بخصوص الأمور الحسبية في الأول وخصوص بيان 
الأحكام في الثاني أو الثالث مردود. كما لا يخفى على الفقيه الخبير بمذاق أئمة 
الدين مع فرض انطباق الحسبة لا محالة على الزواج لمثل المقام. هذاء ولكن 
الأحوط مراعاة الاستيذان من الولي أيضاً. 

)٠١(‏ لقاعدة السلطنة مضافا إلى الإجماع وما يأتي يق الأشياة: 

)1١(‏ للإجماع مضافا إلى النصوص منها ما عن الصادقاىة في صحيح 
الحلبي: «المرأة التيّب تخطب إلى نفسها؟ قال991: هي أملك بنفسها نولي أمرها من 
شاءت إذا كان كفوا بعد أن كانت قد نكحت رجلا قبله»! '' وفى صحيح عبد 
الرحمن ابن أبي عبدالله قال: «سألت أبا عبدالله يه عن الثيّب تخطب إلى نفسها؟ 
قال: نعم هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا 
قبله»!؟' إلى غير ذلك من الأخبار. 

(17) منشأها اختلاف الأخبار كما يأتي. 

(1) حكي عن جمع منهم الشيخ والصدوق والكاشاني وغيرهم رحمهم 
لله لجملة من الأخبار التي قد انتهيت إلى ثلائة وعشرين خبر جميعها تدل على 
(1) تحف العقول صفحة: 7١8‏ ط: طهران. 


(؟) الوافى المجلد الأول صفحة: ١‏ باب فضل العلماء :؟. 
او( ) الوسائل باب: #اهن أبوات عتد النكاع الحديت: ١191‏ 
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واستقلالها (؟1) 


استمرار ولاية الأب على البالغة الرشيدة. منها قول الصادقاة في صحيح 
الحلبى: «سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساءء إلها مع أبيها أمر؟ فقال.©9: ليس 
لها مع أبيها أمر ما لم تنيّب»!"' 

الأب»! وفى خبر على بن جعفر عن أخيه الكاظمءة قال: «سألته عن الرجل 
هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟ قال.#ة: نعم ليس يكون للولد مع الوالد 
أمر. إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك. فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن 
تستأمر»(" إلى غير ذلك من الاخبار. 

)١8(‏ نسب ذلك إلى المشهور بين القدماء والميما خرن واختاره فى 
الشرائع لصحيح الفضلاء!؟) عن أبي جعفرا: «المرأة التي قد ملكت نفسها غير 
السفيهة وله المولى عليها تزويجها بغير ولي جائز». وهو من محكمات الأخبار 
عليها مطلقا بحيث تصح للإنجاز مثل أمر الزواج بجهاته المعتبرة فيه 
عرفا وشرعاء وفى مثلها لا ولاية عليها منهما لأن الولاية إنما هي لمراعاة الجهات 
اللازمة في الزواج والمفروض تحتقها بنظرها أيضأء وفني صحيح ابن 
حازم عن الصادقاكة: «تستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها»!” وتقدم 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد النكاح الحديث .١١:‏ 

(1) الوسائل باب: 0 من أبواب عقد النكاح الحديث :". 
)ع وهم: زرارة» وبريد بن معاوية العجلى, ومحمد بن مسلمء وفضيل بن يسارء فراجع الوسائل باب: "' من 


أبواب عقد النكاح الحديث: .١‏ 
(0) الوسائل باب: من أبواب عقد النكاح الحديث .٠١:‏ 


في ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 0 


والتفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الأول دون الثاني )0060 
والعكس237(7. والتشريك بمعنى اعتبار إذنهما 007 


خر زرازة أق!١‏ الى غيو ذلقدمن الزوابات: 

(16) نقلوا ذلك ولكن لم يعرف قائله. فإن كان منشأه الانصراف فلا اعتبار 
به. وإن كان قول مولانا الرضاءئة فى صحيح البزنطي: «البكر لا تتزوج متعة إلا 
بإذن أبيها»!'' وقول الصادق]9ة في صحيح أبي مريم: «العذراء التي لها أب لا 
تتزوج متعة إلا بإذن أبيها»! '' فهما معارضان بغيرهما مثل ما ورد عن الحلبي قال: 
«سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها؟ قال: لا بأس ما لم 
يقتض ما هناك لتعفٌ بذلك»!؟) وفي خبر محمد بن سنان عن أبي سعيد قال: 
«سئل أبو عبدالله20ة عن التمتع من الأكابر اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس)012) 
ومثلهما غيرهماء فيمكن حمل ما دل على عدم الجواز كما مر على الكراهة ويأتي 
في النكاح المنقطع يعض الكلام. 

)1١(‏ نسب إلى الشيخ في كتابي الأخبار, لما دل على استقلال الولي بعد 
التقييد بالدوام وخروج المتعة عن ذلك. 

وفيه: أنه ظاهر الخدشة. لكثرة الاختلاف بين الأخبار وكذا أخبار المتعة 


ابن أبي يعفور عن الصادقا12: «لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلا بإذن 
آبائهن»!١'‏ ومثله غيره من الروايات كما مر بعضهاء وفي موثق صفوان قال: 





)١ )‏ تقدم فى صفحة :01 .١‏ 

)و :© الوشائلن بأى: ١‏ من أبواب المتعة الحديث: 07 
() و(0) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب المتعة الحديث: 4 
ا ا 


ل اا 1 
«استشار عبد الرحمن موسى بن جعفرلايً في تزوبج احنعه امن اديه 
فقال:ةٍ: فعل ويكون ذلك برضاها فإن لها في نفسها نصيباء واستشار خالد ابن 
داود موسى بن جعفرلايّه في تزويج ابنته على بن جعفرء فقالا2ة: افعل 
ويكون ذلك يرضاها فإن لها في نفسها حظا»! ١‏ وتقدم صحيح منصور بن حازم 
أيضاً. 

وعن صاحب المستند ثبوت الاذن لكل منهما مستقلا كولاية الأب والجد. 
للجمع بين الأخبار أيضاً كما تقدم. 

ولكن الحق أن يقال: أن مجموع ما وصل إلينا من الأخبار على أقسام 
حمسية: 

الأول: ما تقدم من الروايات الدالة على استقلال الولي مثل صحيح محمد 
ابن مسلم والحلبي وغيرهما. 

الثاني: ما دل على استقلالها في الإذن كصحيح الفضلاء ورواية زرارة كما 
0 

الثالث: ما دل على اعتبار إذن الوليى ورضاه مثل صحيح ابن أبي يعفور 
وخيرة 

الرابع: ما دل على اعتبار إذنها ورضاها مثل موئق صفوان وغيره. 

الخامس: ما ورد من أن الولي له فسخ النكاح مثل قوله «لا ينقض النكاح 
إلا الأب وتقدم أن هناك روايات وردت في المنقطع. 

والمتأمل في مجموع هذه الأخبار يقطع أن هذا النحو من الاستقلالية للولي 
ليس من الحكم الإلزامي وانما هو حكم أدبي أخلاقي. 

وليس لأحد أن ينظر إلى قسم من الأخبار دون القسم الآخر منها ويفتي 
بمضمون ما نظر إليه فقط. وإلا لاختل نام الأحكام مع هذه الأخنان المتتعاركة 
الزمما لرناف: ؛ من أبواب عقد النكاح الغدية::6: 
(؟) الوسائل باب: ؛ من أبواب عقد النكاح الحديث .١:‏ 


في ولاية الأب والجد على البكر الرشيدة 0 








التي لأجله تختلف الأقوال أيضاً. بل اللازم أن يجعل جميع الأخبار بعد رد بعضها 
إلى بعض كخبر واحد ثم ينظر إليها هل الإذن لوحظ بنحو التعبد المحض مطلقاء 
وهو مما لا يرتضيه الفطرة السليمة الحاكمة بأنه لا تعبد ولا موضوعية في الإذن 
من حيث هو طريق محض لإحراز أهلية الطرف (الزوج) شرعا وعرفا. نعم. في 
البين كما عرفت جهة مجامليّة اخلاقية وهي مراعاة الصغير 
لحق الكبير فإنه أمر عرفي عادي خصوصا في الأمور المهمة. وحينئذ فإذا اختار 
الأب زوجا لبنته جامعا للشرائط الشرعية والعرفية المتعارفة فالبنت ترتضيه لا 
محالة وليس لها حق عرفا في ردّه. وإذا اختار زوجة لابنه فكذلك وإذا اختارت 
البنت زوجا كذلك بنفسها لنفسها بلا استيذان من الأب لها ذلك. وليس حق 
منعها عرفا بل يستنكر ذلك عند المتعارف. فالمدار كله على جهة أهلية الزوج 
شرعا وعرفا وإلقاء جهة الغرائز الجنسية والمعاشقة التي لا تدوم بدوام الزواج 
الذي يرتبط بالحياة مدى العمر ولا بد فيه من ملاحظة تمام الجهات 
والخصوصيات. 

نقد شرط الشارع صحة عقد البنت العاقلة الرشيدة بإذن الأب حتى لو 
كان الأب فاسقا لا يرتدع عن شيء ولا ينتهى عن كل نهي ويأذن لكل فاجر 
وكانت البنت مؤمنة ملازمة ومواظبة على تكاليفها الشرعية؟ !!و كذا العكس إذا 
لا بد من ملاحظة الجهات والخصوصيات. ويأتي في تنمة هذه المسألة ما يظهر 

منه الحال. 

وعلى هذا فان توافقا على تحقق الأهلية عرفا وشرعا فهوء وإن ثبتت 
الأهلية كذلك عند البنت دون الأب وكان منشأ الاختلاف أمورا صحيحة شرعية 
أو عرفية معتبرة لا بد من الإذن حينئذ من الولى, بل يشكل صحة أصل العقد في 
بعض الفروض حتى مع الإذن وإن كان لمجرد أمور اقتراحية ولأهمية يصح العقد 
بلا إذن من الأب, فكم من بكر رشيدة أرادت التزويج بشخص معين لم يأذن أبوها 
فيه ثمّ ندم الأب. وكم من أب أراد تزويج ابنته الباكرة الرشيدة بشخص 


ع مهدب الاحكام اج 1 


والمسألة مشكلة (16) فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستئذان منهماء ولو 
تزوجت من دون إذن الأب أو زوّجها الأب من دون إذنها وجب إما إجازة الآخر 
أو الفراق بالطلادى (05), 

نعم. إذا عضلها الولي ‏ أي منعها من التزويج بالكفو ‏ مع ميلها سقط 
اعتبار إذنه (" 1 وأما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون عضلا. بل 
وكذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا ممن في تزويجه غضاضة وعار 
عليهم وإن كان كفوا شرعيا "١0‏ 


فلم ترض البنت بذلك فندمت بعد ذلك. 

فالمحصّل أن إذن الأب معتبر فى الجملة وفى موارد خاصة لا فى كل مورد 
وهذا هو مراد قولهكة: «لا ينقض النكاح إلا الأب»)1 ١‏ 

(1) لعل تطبيقها على ما ذكرناه .يرفع الإشكال في الجملة. 

نعم, من نظر إلى قسم من الروايات فقط دون جميعها ثمّ رد بعضها إلى 
بعض وملاحظة الجهات الخارجية فهى مشكلة لديه. 

(19) الأقوى كما هو المشهور استقلالها بالولاية, لما تقدم فلا يجب هذا 
الاحتياط. 

نعم, اللأحوط شديدا لها مراعاة إذنه. 

)٠١(‏ ظهر مما ذكرناه عدم الولاية له حينئذ أصلا حتى يسقط مضافا إلى 
الإجماع على السقوط حينئذ على فرض الثبوت وتقضيه قاعدة «نفى الحرج» 
أيضاً 

)1١(‏ لعدم موضوع النكاح الصحيح حينئذ حتى يتحقق العضلء فيكون كما 
إذا منعها عن الزنا والتزوبج بمن يكون في تزويجه عار وغضاضة عليهم, 


.١: الوسائل باب: غ من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 


وكذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر 7" ". وكذا يسقط 
اعتبار إذنه إذا كان غائبا لا يمكن الاستئذان منه مع حاجتها إلى التزو بج(" 

(مسألة ؟): إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء من وثبة ونحوها فحكمها 
حكم البكر؟'', وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال, ولا يبعد الالحاق 
9" يموق أن البهاد مسن الكس هس لو نوع وغيليه قاذ 
تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر. ومراعاة 
الاحتياط أولى. 


لما يستفاد من إطلاق أدلة اعتبار الكفوية مضافا إلى أدلة نفى الحرج والضرر في 
بعص فروضه. 

(17) لعدم تحقق العضل في ذلك موضوعا. 

(9") لظهور الإجماع على سقوط إذنه حينئذ. مضافا إلى دليل نفي الحرج 

(15) لأنها ذكرت في مقابل الثيّب في الأدلة ولا يطلق الثيّب على من 
ذهبت بكارتها بالوثبة ونحوها عرفاء مع أن في بعض ما مر من النصوص اعتبار 
النكاح في تحقق الثيبوية!١)‏ 

(0١؟)‏ محتملات الثيب اريعة: 

الأول: زوال البكارة مطلقا بأى وجه كان. 

الثاني: زوالها بالوطئ مطلقا. 

الثالث: زوالها بخصوص الوطي عن نكاح صحيح. 

الرابع: من فارقها الزوج بطلاق أو موت. 

وفى مجمع البحرين: «الثيّب يقال للإنسان اذا تزوج» وإطلاقه يشمل 


١1: الوسائل باب: 9 من أبواب عقد النكاح الحديث: 8 وتقدم فى ص‎ )١( 


22 مهذب الاحكام /ج 4؟ 
(مسألة ): لا , يشترط في ولاية الجد حياة الأب ولا موته ' 7 و اقول 
عقن رزلا عد كل :رقا المع ح لاا خا رو يفنا قت شد 1717و هق نقد 


القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة. 


الأخيرين فيكون البكر من لم تتزوج سواء دخل بها أم لا 

ولكن في إطلاقه إشكالء لأن المتعارف من الثيب في المرأة من تزوجت 
ودخل بها. 

(51؟) للإطلاق الشامل للصورتين. 

(70) أما الجماعة فكلهم من القدماء. كالشيخ والصدوق ونحوهما. 

وأما وجه الضعف فلأن دليلهم قول الصادق.ك في موثق الفضل: «إن الجد 
إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيا وكان الجد مرضيا جاز»!'' فإن مفهومه يدل على 
أنه إذا لم يكن أبوه حيا لم يجز. 

وهو مردود.ء لأن مساقه عرفا هو الجواز في هذه الصورة فيجوز فى صورة 
فقده بالأولى. وبدل على ولاية الجد أيضاً موثق عبيد بن زرارة: «فلت ان 
عبدالله 9 الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجلء ويريد جدها أن 
يزوّجها من رجل آخرء فقال.:99: الجد أولى بذلك»!'! وقريب منه روايات 
أخرى. 

وأما صحيح عبدالله بن سئان عن اجن عبداللهلة: «الذي بيده عقدة 
النكاح هو ولىّ أمرها»! '' فهو مجمل لا يستفاد منه أي شيء, وكذا صحيح محمد 
بن مسلم عن أبي جعفر#ة: «سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: 
)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب عقد النكاح اد يرف 2 


الوسائل بان ١‏ من أبواب عقد النكاح الحديث 0 
() الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث :؟. 


زوم عقد الصغيرة ان : الأب والجد 
لزوم عقد الصغيرة ان زوجها الاب والح 000 2 


(مسألة *): لا خيار للصغيرة إذا زوجها الأب أو الجد بعد بلوغها ورشدها 
بل هو لازم عليها. وكذا الصغير على الأقوى (4", 


هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه»!'' فإن ذكر الأخ فيه محمول على صورة فقد 
الآب:والحد بقرينة سائر الروايات: 

(18) أما في الصغيرة فللإجماع والنصوص منها ما عن الصادق.9ة في 
لام بن الصلت قال: : «سألت أبا عبد الله الفلا 0 00 الصغيرة يزوجها 
إسماعيل بن بزيع قال: 0 0000-7 
وهي صغيرة, فتكبر قبل أن يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الأمر إليها؟ 
قالءيةٍ: يجوز عليها تزوبج أبيها»! "ا 

وما يظهر منه الخلاف مثل صحيح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا 
جعفر نافلا عن الصبي يتزوج الصبية؟ قالكة: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم 
جائز, ولكن لهما الخيار إذا أدركا»! 4 وحخبر بريد الكناسى عن ا جعفر ك1 : 
«متى يجوز للب أن يزوج ابنته ولا يستأمرها؟ قال]99: إذا جازت تسع سنين, 
فإن زوجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها إذا بلغت تسع سنين»!” مخالف 
للإجماع ومعارض بالنصوص مع أنه لا عامل به. 

وأما في الصغير فهو المشهور المنصوص ففي صحيح الحلبي عن 
الصادقاىة قال: «قلت لأبي عبدالله.كة: الغلام له عشر سنين فيزوّجه أبوه 
في صغره. أ يجوز طلاقه وهوابن عشر سنين؟ فقالا9ة: أما السزوبج 
)١(‏ الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث :0. 

0 الوم لاي الا سه 7 
)غ0 


2 مهذّب الاحكام / ج 4؟ 
و القول بخياره فى الفسخ والإمضاء ضعيف 1١7‏ وكذا لا خيار للمجنون بعد 
اق 0200 ١‏ 

(مسألة 0): يشترط فى صحة تزويج الأب والجد ونفوذه عدم 


فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك»7 والمراد من 
الصحة الواردة في الرواية اللزوم كما يقتضيه الأصل أيضاًء وفي صحيح محمد بن 
مسلم عن أبي جعفرا: «في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ فقال.4#: إذا كان 
أبواهما اللذان زوجاهما فنعم»!" 

(9؟) أما القول فنسب إلى جمع منهم الشيخ وابن إدريس. 

وأما لا يقدر الضعف فلن مستندهم. 

تارة: أن عليه المهر والنفقة وهو يمكن أن لا يقدر عليهما وفيه أن الدليل 
أخص من المدعى مع أن مقام ولاية الولي .يقتضي عدم ذلك. 

وأخرى: ظاهر بعض النصوص منها قول الصادقا9: في خبر يزيد 
الكناسي: «إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك ويلغ خمس 
عشرة سنة, أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته»! '' وتقدم صحيح ابن مسلم 


ولكن أسقطها عن الاعتبار هجر الأصحاب عنهما في هذا الحكم المخالف 
(0) للإجماع وأصالة اللزوم. 
(1") لظهور الإجماع وأنه المنساق عرفا من الأدلة عند المتشرعة وأصالة 


)١(‏ الوسائل باب: ١‏ من أبواب ميراث الأزواج الحديث :غ. 
(1) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح الحديث .١:‏ 
(؟) الوسائل باب: 9 من ابواب عقد النكاح الحديث :1. 


عت ال تت 1 23ت 
و إلا يكون العقد فضوليا كالأجنبى "١‏ ". 

ويحتمل عدم الصحة بالاجازة أيضاً!"" بل الأحوط مراعاة 
المصلحة!؟ ' بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الآخر 
بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الأب 
0 الأصلح أنشهي (0) 

(مسألة ع): لو زوّجها الولي بدون مهر المثل, أو زوج الصغير بأزيد 


عدم الولاية فى صورة المفسدة بعد الشك في جريان أدلة ولايته في تلك الصورة 
فيرجع حينئذ إلى الأصل. / 

(9؟”) لقاعدة: «ان كل عقد بقع على ما يتعلق بالغير وهو فاقد لشرط من 
الشرائط المنوطة برضاه فهو فضولي يتوقف على الإجازة» الجارية في الفقه من 
أوله إلى آخره على ما فصل في أحكام الفضولي فراجع. 

(”) هذا الاحتمال مبني على ما ذكروه في الفضولي من أنه لا بد في 
صحته بالإجازة وجود مجيز فعلي حال إنشاء العقد وإلا لم يصح. 

وهو باطل لكونه خلاف الإطلاق فراجع ما كتبناه في بيع الفضولي! ١‏ 

(5") لكونها أهم بالنسبة إلى المولّى عليه, ولاعتبارها بالنسبة إلى الولي 
الاجباري فيكون المقام كذلك أيضاً. 

ولكن الأول مخالف لإطلاق أدلة ولايتهما والثاني لا يخلو عن القياس لو 
فرض قبوله في المقيس عليه إلا أن يدعى الانصراف العرفي إلى صورة المصلحة 
العرفية وهو أيضاً ممنوع. 

(0؟) لاحتمال سقوط ولايته في العمل بمشتهيات نفسه في مورد ولايته. 

ويمكن التمثيل بغير ما ذكره ولا مناقشة في المثال كما هو المعروف. 


318: راجع المجلد السادس عشر صفحة‎ )١( 


اا اك مهذب الاحكام / ج 4؟ 
منه فإن كان هناك مصلحة تقتضى ذلك صح العقد والمهر ولزم (7". وإلا ففى 
ضبخة العقد ورظلةق العور,واللشرع إلى مدير التيكل: أ يبظ ادن الفنقد يفا 
قولان7"' أقواهما الثاني (5". والمراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه 
على إجازتهما بعد البلوغ. ويحتمل البطلان ولو مع الإجازة بناء على اعتبار 
خوك الخو فى انعا 530 

(مسألة /): لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا بإذن الوئي (*؟) وعليه أن 
يعين المهر والمرأة, ولو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فإن رأى المصلحة 
وأجاز صح ولا يحتاج إلى إعادة الصيغة "١7‏ 


() للعمومات والإطلاقات وأصالتي الصحة واللزوم. 

00 مبنيان على أن نفس هذا النكاح من حيث هو خلاف المصلحة 
فأصله باطلء أو أنه ينحل إلى أمرين ذات النكاح من حيث هو وخصوصية المهر, 
وكون المهر خلاف المصلحة لا يلازم كون أصل النكاح كذلك. فالمهر باطل 
والنكاح صحيح والعرف ,يساعد الأول والدقة العقلية تساعد الثاني خصوصا في 
شعن الحو ادد: 

وعن الشيخنثة لزوم العقد والمهر. لإطلاق أدلة الولاية. ويمكن حمله على 
خصوصية في بعض الموارد. 

(8”) لما تقدم غير مرة من عدم دخول المهر في قوام عقد النكاح الدائم. 

(9") تقدم في المسألة السابقة أنه لا يعتبر ذلك. 

(0) لفرض أنه محجور عن التصرف المالي, مضافا إلى الإجماع ولو كان 
بالنسبة إلى تعيين المرأة أيضاً سفيها فكذلك أيضاً وإلا يصح له تعيين المرأة ويبقى 
حجره على المال بحاله. 

(41) لفرض وقوعها جامعة للشرائط بعد فرض أنه ليس مسلوب العبارة. 


اد له 
يي اي ا اا ا و و د ني ترا 7137 اختضدي 


لأنه ليس كالمجنون والصبي !"' مسلوب العبارة ولذا يصح وكالته عن الغير 
في إجراء الصيغة ومباشرته لنفسه بعد إذن الولى. 

(مسألة 8): إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له 
بالنسبة إلى أمر التزويج وخصوصياته من تعيين الزوجة وكيفية الامهار ونحو 
ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي وإن لم أر 
من تعاض له (1؟) 

(مسألة 8): كل من الأب والجد مستقل في الولاية 7(" فلا يلزم 
الاشتراك ولا الاستئذان من الآخرء فأيهما سبق من مراعاة ما يجب مراعاته لم 
ببق محل لخ (6) 


(؟4) مسلوبية العبارة في الصبي المميّز أول الدعوى وعين المدعى. 

(4) يمكن أن يكون تعرضهم للحجر عليه في الماليات شاملا للمقام 
بالفحوى. ويشهد له قول الصادق26ة في رواية أبي الحسين: «إذا بلغ ونبت عليه 
الشعر جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا»! ١‏ 

(5؛) لإطلاق الأدلة الظاهرة في الاستقلال. 

(40) نصا وإجماعا بل وعقلا قال أبو عبدالله لك فى صحيح هشام ابن 
سالم: «إذا زوج الأب والجد كان التزويج للأول. فإن كانا جميعا في حال واحدة 
فالجد أولى»! "ا وفي موثق عبيد ابن زرارة: «قلت لأبي عبدالله:كةٍ الجارية يريد 
أبوها أن يزوجها من رجل وبريد جدها أن يزوّجها من رجل آخر, فقال: الجد 
أولى بذلك ما لم يكن مضارا إن لم يكن الأب زوّجها قبله. ويجوز عليها تزوبج 
الأب والجد»' " وأما العقل فلعدم بقاء الموضوع لصحة نكاح الآخر. 


0 الوسائل يانه لمن أبوات الحتعر الحديتك::. 
(؟) و(") الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح الحديث :”و ؟. 


002 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
ولو زدّج كل منهما من شخص فإن علم السابق منهما فهو المقدم ولغى 
الآخر. وإن علم التقارن قدّم عقد الجد 79 وكذا إذا جهل التاريخان!"'!, 
وأما إن علم تاريخ أحدهما دون الآخر فإن كان المعلوم تاريخ عقد الجد 
ذه ايض !19 وإن كان المعلوم مارريخ عفد الأب احتعيل منقدي 0 
لكن الأظهر تقديم عقد الجد لأن المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية 
الجد ما لم يكن الأب زوّجها قبله فشرط تقديم عقد الأب كونه سابقاء وما 


(47) إجماعا ونصوصا منها ما تقدم أنفا في قول الصادق.كٌ, وفي صحيح 
محمد بن مسلم عن أحدهما/#2: «إذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على ابنه ولا 
لابنه أيضاً أن يزوّجهاء فقلت: فإن هوى أبوها رجلا وجدّها رجلا؟ فقال1: الجد 
أولى بنكاحها»!'' وقريب منه غيره. 

(0) لما ,يأتي منه ل بعد أسطر من أن من شرط تقديم عقد الأب كونه 
سابقا وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى فيكون ذلك بمنزلة أن نقول أصالة 
تقديم عقد الجد مطلقا عند الشك إلا ما خرج بالدليل؛ وليس هذا من الأصل 
الجاري في الموضوع حتى يشكل عليه إما بالمعارضة والتساقط وعدم الجريان 
في أطر اف العلم الإجمالي. 

بل هو كأصل كلي وقاعدة كلية جارية في موارد الشك في تقديم عقد 
الجد أو الأب مستفاد من الحديث كما مر. 

وفيه: أنه حسن ثبوتا ولكن الحديث قاصر عنه إشباتا والأحوط إجراء 
حكم المرأة المعلومة إجمالاكونها زوجة لأحد رجلين. 

(8) لأصالة عدم سبق عقد الأب فيصح عقد الجد لا محالة. 

ولو قيل: بجريان الأصل في عقد الجد أيضاً بالنسبة إلى لحاظ عقد الأب 
فيجرى ويتعارض الأصلان ويسقطان بالمعارضةء ويجري عليها حكم العلم 
الاجمالى بكون المرأة زوجة لأحد الرجلين. 

(4؛) لأصالة عدم تقديم عقد الأب عليه وهو المتيقن إن لم يجر الأصل 


.١: من أبواب عقد النكاح الحديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


في نشاح الأب والجد في اختيار الزوج 2 

لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى 9*7 فتحصّل: أن اللازم تقديم عقد الجد في 
جميع الصور إلا فى صورة معلومية سبق عقد الأب. ولو تشاح 
الأب والجد فاختار كل منهما واحدا قدّم اختيار الجد ,9١(‏ ولو بادر الأب 
فعقد فهل يكون باطلا أو يصح؟ وجهان بل قولان: من كونه سابقا فيجب 


0 


في معلوم التاريخ فيتساقطان حينئذ ويرجع إلى العلم الإجمالي بكونها ذات زوج 
في الجملة. 

(68) البحث فى المقام. تارة: بحسب الأصول الموضوعية. 

وأكرىة تحسب النمعفاد من الأكباز. 

أما الأولى: لا فرق بين المقام وسائر الموارد من الحادثين المجهولي 
افاريخ أوخاريت أحدهما مشوول :قط «فبعرى اللمتلان: وتان بالنمارضد 
في الأول وبنجز العلم الإجمالي ويجري الأصل في مجهول التاريخ وينحل العلم 
الإجمالي في الثاني. 

وأما الثانية: فالمصنف يقول إن المستفاد منها تأسيس قاعدة كلية في المقام 
غير مرتبطة بالأصول الموضوعية أبداء وهي أنه في كل حادثين من عقد الأب 
والجد يقدم عقد الجد إلا أن يعلم يتقديم عقد الأب كما يستفاد منها قاعدة: أن كل 
امرأة يجوز نكاحها حتى .يعلم عدم الجواز, فيقدم عقد الجد في جميع موارد الشك 
مطلقا ما لم يعلم سبق عقد الأب بوجه معتبر. 

(01) إجماعا ونصوصا منها ما تقدم من موقق غبية ين زرارة ”ا 

(09) وقد ادعى في كشف اللثام الإجماع على صحته وتقديمه فلا يبقى 
موضوع لصحة عقد الجد حينئذ. ويمكن استفادة ذلك من الرواية أيضا.ء 
لأنهائ أثبت الولاية في مقام إرادة إنشاء العقد لا بعد فعليّة وقوعه خارجا 


.179: تقدم فى صفحة‎ )١( 


2 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
ومن أن لازم اوالورية اختيار الحد عدم صحة خلافه نا والأحوط مراعاة 
الاحتياط. ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد 
أو لا؟ وجهان, أوجههما الثانى لأنهما ليسا أبا وجدا بل كلاهما جد فلا يشملهما 
مادل على تقديم الجد على الأب 627 


ومن قوله9: «ما لم .يكن مضارا» لأن إبطال عقد وتجديد العقد عليها ثانيا نحو 
ضرر وتلاعب بالنكاح خصوصا إن كانت المرأة من المحترمات. 

(0) إن ثبت أن الأولوية في المقام من قبيل الأولوية في الآية المباركة «وَ 
أولُوا رخا بَعْضّهُمْ أؤلى بض في كاب آللِّ4١١'‏ ولكن إن لم يقبت ذلك فكيف 
يصح الاستدلال بها. 

(04) خصوصا في الحكم المخالف للأصل. 

وما نسب إلى نبينا الأعظميي: «في رجل جاء بابنه يستعدي به عند 
رسو ل الهج فقاليَيةُ: أنت ومالك لأبيك»!'! محمول على نحو من الأخلاقيات 
لا أن يكون حكما إلزاميا مطلقا. 

وأما ما عن ابن جعفر عن أخيه الكاظم+2هه: «في رجل أتاه رجلان يخطبان 
ابنته فهوي أن يزوّج أحدهما وهوى أبوه الآخر أيهما أحق أن ينكح؟ قال: الذي 
هوى الجد أحق بالجارية لأنها وأباها للجد»”" 

وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّهظةٍ قالاظةا: «إني لذات يوم عند 
زيادبن عبدالله إذ جاء رجل يستعدي على أبيه. فقال: أصلح الله الأمير ان أبي 
زوج ابنتي بغير إذنيء فقال زياد لجلسائه الذين عنده: ما تقولون فيما يقول هذا 
الرجل؟ فقالوا: نكاح باطلء قال: ثم أقبل علىٌء فقال: ما تقول يا أبا عبدالله. 
(1)اسوزة الأخراب 3 


١؟)‏ الوسائل باب لاهن ابوانها كقيي :نه الحدوة 1 
(؟) الوسائل باب: ١١‏ من أبواب عقد النكاح الحديث :6, 


في تزميج الولي المولى عليه بسن فيه عيب ااا 09089 0 
(مسآلة :)٠١‏ لا يجوز للولى تزويج المولى عليه بمن به عيب سواء كان 
من العيوب المجوّزة للفسخ أو لا. لأنه خلاف المصلحة (80, 
تعوى لو كان هناك -مضاحة لأزمة المراغاء ها 859 وشيكز ل خباز 
له ولا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوّزة للفسخ 217, وإن كان منها 
ففى ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته وعدمه. لأن 
المتروض اقلاة الراك مع علم يم وحدان ا رحمينا الأول لاظناذى أله 


أمها 


لك العيوب (94 وقصوره بمنزلة جهله. وعلم الولى ولحاظه المصاحة لا 


فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه. فقلت لهم: أ ليس فيما تروون أنتم عن 
رسول الله أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذاء فقال له رسول الله : 
أنت ومالك لأبيك؟ قالوا: بلى. فقلت لهم: فكيف يكون هذا وهو ماله لأبيه ولا 
يجوز نكاحه؟ قال فأخذ بقولهم وترك قولي»!' فلا وجه للاستدلال بهماء لأنه 
على فرض التمامية دالان على مجرد النفوذ في الجملة وإن عقد الجد نافذ لا على 
التقديم عند التعارض فلا يشمل مثل المقام أصلا. 

(00) وخلاف سيرة المتشرعة بل العقلاء في الجملة. 

(01) لفرض وجود المصلحة اللازمة المراعاة والولي إنما جعل وليا 
لمراعاة مصالح المولّى عليه فالمقتضي موجود والمانع مفقود فتشمله الأدلة لا 
يحالة: 

(00) لأصالة اللزوم بعد فرض أن العيب لا يكون من العيوب المجوّزة 
للفسخ وتمامية العقد من جميع جهاته. 

(08) الشامل للمقام وغيره بعد فرض كون الطرف قاصراء فيكون قصوره 
بمنزلة الجهل كما ذكرهاة. 


.0: من أبواب عقد النكاح الحديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


يوجب سقوط الخيار للمولى عليه 917. وغاية ما تفيد المصلحة إنما هو صحة 
العقد فتبقى أدلة الخيار بحالها ('. بل ربما يحتمل ثبوت الخيار للولي 
ها(" مو باب اعفاء ما للنوان عليه من العو وهيل له إتيقاظه أء لا؟ 
مشكل 17" إلا ان يكون هناك مصتلحة ملزمة لذلك ,وام اذا كسان الولين 
جاهلا بالعيب ولم يعلم به إلا بعد العقد فإن كان من العيوب المجوزة للفسخ فلا 
إشكال في ثبوت الخيار له وللمولى عليه إن لم يفسخ وللمولى عليه فقط إذا لم 
يعلم به الولي إلى أن بلغ أو أفاق 7" 7, وإن كان من العيوب الأخر فلا خيار 
اولي 0 وفي ثبوته للملوى عليه وعدمه وجهان. أوجههما ذلك لأنه يكشف 
عن عدم المصلحة في ذلك التزويج بل يمكن أن يقال إن العقد فضولي حينئذ لا 
أنه صحيح وله الخيار!7. 


(09) لأن المولى عليه قاصر ومر أن قصوره بمنزلة جهله فيشمله دليل 


الخيار للزوجين أولا وبالذات. 
)٠١(‏ لأن الخيار إنما يعرض للعقد الصحيح دون ما كان باطلا إذ لاموضوع 
للخيار حينئذ. 


)١(‏ يظهر ذلك من صاحب الجواهرية بدعوى وحدة العقد المضاف 
بالنسبة إلى كل منهما فبالنسبة إلى المولّى عليه بالتسبيب, وبالنسبة إلى نفس 
الولي بالمباشرة. 

(؟1) للشك في ثبوت ولايته لمثل ذلك. 

(1) فيشمله إطلاق أدلة الخيار بعد تحقق المقتضي وفقد المانع. 

(15) لظهور أدلة الخيار في ذلك كله مضافا إلى ظهور الإجماع. 

(10) لأصالة اللزوم ولكن من حيث كونه وليا للمولى عليه, فلو قلنا بثبوت 
الخيار للمولى عليه يكون للولي اعماله. 

(07) في كونه فضوليا إشكالء لأن العقد الفضولي ما كان جامعا للشرائط 


تزوبج الوصي المجنون المحتاج الى الزواج لشف 


(مسألة :)١١‏ مملوك المملوك كالمملوك فى كون أمر تزويجه بيد 
فى 1 

(مسألة ؟١):‏ للوصي أن يزوج المجنون المحتاج الى الزواج بل 
الصغير أيضاًء لكن بشرط نص الموصي عليه 47 سواء عيّن الزوجة أو 


إلا إذن من له الإذنء وفي المقام إن عقد الولي إذا كان خلاف المصلحة باطل من 
أصله إلا إذا قلنا بأنه لا يعتبر فيه المصلحة وإنما يكفي عدم المفسدة. 

ولكن الظاهر أن العقد على المعيوب يعد من المفسدة عرفا. 

(17) لما في الصحيح: «إن العبد وماله لأهله لا يجوز له تحريرء ولا كثير 
عطاء. وله وصية., إل أن يشاء بسكت ! 0 

(18) مقتضى الأصل عدم الولاية للوصى على النكاح إلا أن يدل دليل 
معتبر عليه كما نسب إلى المشهور عدم الولاية له عليه مطلقا نص الموصي بذلك 
أو لا. 

وما استدل به على ثبوت ولايته عليه أمور: 

الأول: العمومات والاطلاقات الدالة على حسن الوصية والرغبة فيها 
وهى كثيرة كتايا مثل قوله تعالى < كُتِبَ عَلَئِكُمْ إذا حَضَرَ أَحَدَكُمْ آلْمَوْتٌ إِنْ تَرَكَ خَثراً 
لْوَصَِة لِْواِدَْنِ و افون الْمغرُوٍ حَمَا على الْممَِّينَ4!''وسنة كما يأتي. 

وفيه: أنها في مقام أصل التشريع والترغيب إليها ولا يصح التمسك بها 
لإثبات ما شك في صحة أصل الوصية كما في جميع الموارد المشكوكة, مع أن 
المنساق منها الوصية بالمال وما يتعلق بنفس الشخص من التجهيزات فلا يشمل 
المقام كما هو واضح. 


.١: الوسائل باب: 78 من أبواب الوصايا الحديث‎ )١( 
.١1م٠‎ : سورة البقرة‎ )١( 


إن قيل: بعد إنشاء الوصية وصدقها عرفا يدخل فيها جميع ما يمكن أن 
يكون موردا لها كالنكاح وغيره. فمقتضى أصالة الإطلاق والعموم هو التعميم إلا 
ما خرج بدليل معتبر. 

يقال: مع الصدق العرفي بالنسبة إلى المورد المشكوك ووجود دليل مسن 
الخارج أن هذا القسم من الوصية صحيح لا بأس بالشمول دون ما لم يكن 
كذلك. 

الثاني: قوله تعالى «فَمَنْ بَدَلَهُ تعد ما سَيِعَهُ فَإِنَّا إِنْمُهُ عَلَى الَّذِينَ 
يُبَدلُونَهُ4١١)‏ فيما إذا نص الموصي على كونه وصيا وقيّما على النكاح. 

وفيه: أنه لاا بد من كون مورد الوصية والقيمومة صحيحا شرعا والشك فى 
الصحة يكفي في عدمها فلا وجه للتمسك بها. 1 

الثالث: قول أبي جعفراة فى صحيح محمد بن مسلم: «الذي بيده عقدة 
النكاح: هو الأب. والأخ, والرجل .يوصى إليه, والذي يجوز أمره في مال المرأة 
فيبتاع لها وبشتري, فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه»! "ا 

وفيه: أن اشتماله على الأخ وإسقاطه للجد أسقطه عن الاعتبار مع كونه في 
مقام الحصر في تفسير الآآية الشريفة «أَو يَعْقُوَا آلَّذِي بيده عُقْدَهُ آلتكاح»!" 
ويمكن حمله على الوكيل بقرينة ذيله, ويشهد لسقوطه عن الاعتبار صحيح ابن 
بزيع: «سأله رجل عن رجل مات وترك أخوين وابنة, والبنت صغيرة فعمد أحد 
الأخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثمّ مات أب الابن المزوّجء فلما أن مات قال 
الآخر: أخي لم يزوّج ابنه فزوج الجارية من ابنهء فقيل للجارية: أي الزوجين 
أحب إليك الأول أو الآخر؟ قالت: الآخرء ثم إن الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابن 
أكبر من ابن المزوّجء فقال للجارية: اختاري أيهما أحب إليك الزوج الأول أو 


(1) الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث :0. 


للحاكم الشرعي نزويج من لا ولي له 0 


الزوج أو أطلق 57 , ولا فرق بين أن يكون وصيا من قبل الأب أو من قبل الجد 
لكن بشرط عدم وجود الآخر ("", وإلا فالأمر إلبه (1) 
(مسألة :)0١‏ للحاكم الشرعي تتزويج من لا ولىٌّ وين الات 


الزوج الآخر. فقالا99: الرواية فيها أنها للزوج الأخير وذلك انها قد كانت أدركت 
حين زوّجها وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها»! ١‏ 

الرابع: قوله تعالى «وَ يَسَْلُونَكَ عَن التنامئ قل إضلاح لَهُمْ خَيْدِ)!" 
والتزوبج مع المصلحة إصلاح فهو خير مأذون فيه. 

وفيه: أن خيرية الصلح والإصلاح مسلّمة بشرط أن يكون المصلح مأذونا 
في متعلقهما شرعا وهذا هو أول الدعوى, فلا يصح الاستدلال بمثل هذه الأدلة 
للمقام, لأنها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك هذا كله في الصغير. 

وأما في المجنون فلا بد وأن يقيد بما إذا اتصل جنونه بصغره على فرض 
ثبوت الولاية للوصي على الصغير. 

(14) لظهور إطلاق الولاية على فرض ثبوتها. 

(08) لأن لكل منهما ولاية على تعيين الموصي. 

(71) لعدم وصول النوبة إلى الفرع مع وجود الأصل. 

(77) أما مع الحاجة الملزمة فلا ريب في كونه من أمور الحسبة والحاكم 
الشرعي منصوب لإقامتها كما مر وهو المتيقن من قولهيةة: «السلطان وليّ من لا 
ولي له»'" الذي جعل من القواعد الكلية كسائر أقوالهية المباركة التي هي من 
جوامع الكلمء وهو المتيقن من تسالم الأصحاب وإجماعهم. 

وأما مع عدمها فمقتضى الأصل عدم الولاية على ذلك بعد عدم دليل 


.١: الوسائل باب: 8 من أبواب عقد النكاح الحديث‎ )١( 


0 تقدم فى صفحة ,١ 0١:‏ 


والجد والوصى بشرط الحاجة إليه أو قضاء المصلحة اللازمة 
المراعاة 9 200 

(مسألة :)١‏ يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستاذن أباها أو جدهاء 
وإن لم يكونا فتوكل أخاهاء وإن تعدد اختارت الأكبر 9 

(مسألة :)١0‏ ورد فى الأخبار أن إذن البكر سكوتها عند العرض عليها. 
وأفش بن دلي 11872 الكقيا محم له اها ها ]ذا طهر وظاها وتان مكدودي 
لحيائها عن النطق بذلك 77". 


معتبر على ولايته عليه. 

(*/) شرعا فتكون الحاجة أعم من ذلك ولكن لا بد من تقييد الحاجة 
بالحاجات اللازمة في عرف المتشرعة لا مطلق الحاجة. 

(5/) لوجود الأخبار في ذلك كله كما مر في الأخبار الدالة على ولاية 
الأب والجد. وكذا ما تقدم من الأخبار الدالة على أن الأخ بيده عقدة النكاح 
المحمولة على الاستحباب جمعاء مع أن ذلك من محاسن الآداب شرعا وعرفا. 

(00) أما الخبر فهو قول نبينا الأعظميية: «سكوتها إقرارها»'!'' وقول 
الصادق:#ة فى صحيح داود بن سرحان «في رجل يريد أن يزوج أخته قال اكد 
يؤامرهاء فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوجها»!'! وفي صحيح البزنطي 
قال: «أبو الحسن الرضالة في المرأة البكر: إذنها صماتها والثيّب أمرها 
إليها»!". 

وأما الفتوى فهو المشهور بل المجمع عليه بينهم إلا من نادر لا يعمل بخبر 
الواحد. 

(47) لأنه المنساق من النص عرفا وفي غيره يرجع إلى أصالة عدم ترتب 


.١و الوسائل باب: 0 من أبواب عقد النكاح الحديث: ”ا و؟‎ )١(و‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 6 من أبواب عقد النكاح الحديث‎ 


يشترط فى ولاية الأولياء الشرائط العامة "4١‏ 


(مسألة :)١8‏ يشترط في ولاية الأولياء المذكورين البلوخغ. والعقل, 
والحرية. والاسلام إذا كان المولى عليه مسلما ("", فلا ولاية للصغير 
والصغيرة على مملوكهما من عبد أو أمة بل الولاية حينئذ لوليهما (3", 
وكذا مع فساد عقلهما بجنون أو إغماء أو نحوه (5". وكذا لا ولاية للأب 
والجد مع جنونهما ونحوه وإن جنّ أحدهما دون الآخر فالولاية 
إرحع “قوير ووو ال لكا وارسياها ساي ولد بباكباز أو 
عبدا 67. بل الولاية في الأول للحاكم وفي الثاني لمولاه 417, وكذا لا 
ولآنةاللات التكتافر على ولوه النذيك 817 شيكرن التهن ذا كان مسنلنا 


الأثر بعد عدم صحة التمسك بإطلاق النص قطعا حتى فيما لم يكن هناك قرائن 
دالة على الرضا فضلا عما إذا كانت قرائن دالة على الكراهة. 

(/7) للإجماع بل الضرورة الفقهية في اعتبار جميع هذه الشروط في 
الجملة. 

() لفرض قصورهما عن الولاية إجماعا كما مر. 

(9/) الاغماء أو نحوه إما أن يكون يسيرا جدا بحيث لا يضر بتصرفاته عند 
المتشرعة أو يكون بخلاف ذلك وفي الثاني تصح دعوى المانعية, وأما الأول 
فيشكل ذلك بل قد يكون ممنوعا. 

(4) لانحصار الولاية فيه حينئذ. 

١! لإطلاق الأدلة مثل قوله تعالى «لا يَقْدِرُ عَلى شَئْءِ)‎ )8١( 

(87) لشمول الاطلاقات للمبّض أيضاً. 

(8) أما الأول فلأنها من الحسبة كما مر. 

وأما الثاني فلقاعدة السلطنة. 

(45) لأنها نحو سبيل: (وَ لَن يَجْعَلَ آلَلّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِئِينَ 


1/0: سورة النحل‎ )١( 


وللحاكم إذا كان كافرا أيضاً. والأأقوى ثبوت ولايته على ولده الكاف (44 وله 
يصح تزويج الولي في حال إحرامه أو إحرام المولّى عليه سواء كان بمباشرته أو 
بالتوكل: 

نعم. لا بأس بالتوكيل حال الإحرام ليوقع العقد بعد الاحلال 850 

(مسألة :)١7‏ يجب على الوكيل في التزويج أن لا يتعدى عما عيّنه 
الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات (41 وإلا كان 
فضوليا موقوفا على الاجازة (84 ومع الإطلاق وعدم التعيين يجب 
مراعاة مصلحة الموكل من سائر الجهات 17" ومع التعدي يصير 
فضولياء ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها لا يجوز له أن يزوجها من 


00 
| (80) لعموم الأدلة وإطلاقها الشامل للكفار أيضاء وبشهد له إطلاق قوله 
تعالى <وَ أَلَّذِينَ كََوُوا بَعْضّهُمْ أَوْلبِاءُ تغض؟١"‏ أيضاً. 

(83) للنص والإجماع فعن الصادقنىة فى صحيح ابن سنان قال: «ليس 
للمحرم أن يتزوج ولا يزوج وإن تزوّج أو زوّج محلا فتزويجه باطل»' '' إلى غير 
ذلك من الأخباركما تقدم في كتاب الحج فلا وجه للتكرار بالإعادة. 

(8) لتقوم الوكالة بالإذن ولا إذن في مورد التعدي. 

(80) لأن الفضولي كل عقد لم يؤدْن فيه وهذا مما لم يدن فيه فيكون 
فضوليا متوقفا على الإجازة. 

(84) للإجماع, والسيرة. وظهور الوكالة في ذلك وأما أنه مع التخلف يكون 
فضوليا يتوقف على الإجازة. فلما مر في سابقة. 
(1]اشتووة النساء 31 


(؟) سورة الأنفال :7/. 


في تزويج الوكيل موكلته من تقس 00000 0 
نقسة الانضواق عون 030 

نعم» لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الإطلاق 
جاز'١؟'‏ ومع التصريح فأولى بالجواز. ولكن ربما يقال بعدم الجواز مع 
الإطلاق !"!' والجواز مع العموم بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح 
بتزويجها من نفسه لرواية عمار ١7‏ المحمولة على الكراهة أو غيرها من 
المحامل. 

(مسألة 08): الأقوى صحة النكاح الواقع فضولا مع الإجازة 2557 


واد كان قشو مين اعبة اللنوفية اى كتلتيناء كان المتهترة لد ضسهيرا اد 


(.4) وعن المسالك عدم الخلاف في عدم الجواز. 

(41) إن لم يكن في البين ما يوجب الانصراف. 

(؟4) هذا النزاع صغرويء فمن ,يقول بعدم الجواز يقول بالانصراف عن 
نفسه. ومن يقول بالجواز يقول بعدم الانصراف. 

(4) قال: «سألت أبا الحسن0ا عن امرأة تكون في أهل بيتء فتكره أن 
يعلم بها أهل بيتها. أ.يحل لها أن توكّل رجلا يريد أن يتزوجهاء تقول له: قد وكلتك 
فاشهد على تزويجي؟ قال 9ة: لا قلت: جعلت فداك وإن كانت أيّما؟ قال: وإن 
كانت أَيّماء قلت: فإن وكلت غيره بتزويجها منه؟ قال ا9ة: نعم» ١‏ 

(44) إجماعا ونصوصا في النكاح منها: ما عن أبي جعفرنية في رواية 
محمد بن مسلم: «إنه سأله عن رجل زوّجته أمه وهو غائب قال #ة: النكاح 
جائز إن شاء المتزوج قبل وإن شاء ترك»!" وعنهاكة أيضاً في صحيح زرارة: 
«سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال.92 ذاك إلى سيده إن شاء أجازه 


1 من أبواب عقد النكاح الحددت‎ ٠ الوسائل باب:‎ )١( 


0269 مهذب الاحكام / ج 4؟ 
كبيراء حرا أو عبدا 527 والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولى والوكيل 
سواء كان قريبا-كالأخ والعم والخال وغيرهم أو أجنبياء وكذا 
الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولى. ومنه العقد الصادر من 
الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكل كما إذا 
أوقع الولي العقد على خلاف المصلحة, أو تعدى الوكيل عما عيّنه 
الموكل رع 


وإن شاء فرّق بينهما»!" وعن الصادق.2ة فى صحيح معاوية بن وهب في رجل 
قال: «إني كنت مملوكا لقوم. وإني تزوّجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثمّ أعتقوني 
بعد ذلك, فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت؟ فقال له: أكانوا علموا أنك تزوٌجت 
امرأة وأنت مملوك لهم؟ فقال: نعم وسكتوا عني ولم يغيّروا علىّ. فقالاظا: 
سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم اثبت على نكاحك الأول»!" 
مع أن الفضولي مطلقا مطابق للقاعدة, لأن مرجع النزاع فيه على طوله إلى 

له الرضاء مع إنشاء العقد أو يكفي لحوقه به أيضاً؟ مقتضى 
العمومات والإطلاقات هو الثاني. ويصح انتساب صدوره عن رضاه أي صدورا 
إضافيا اعتباريا لأن الاعتباريات خفيفة المؤنة تصح إضافة صدورها بالنسبة إلى 
الرضاء المقارن كما تصح بالنسبة إلى المتأخرء وبذلك .يظهر فساد قول من ذهب 
إلى البطلان في المقامء وتقدم في كتاب البيع بعض الكلام مما ينفع المقام. 

(40)كل ذلك لإطلاق أدلة النكاح وعموماتها. وإطلاق ما ورد في 
خصوص الفضولي في النكاح كما مر مضافا إلى الإجماع على عدم الفرق. 

(47) لأن كل ذلك غير مأذون فيه حين إنشاء العقد إما بحسب الذات أو 
بحسب بعض الجهات, فالجامع في الفضولي ما صدر عن غير من له الإذن 


0 الوسائل باب: 4" من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 
.١: (؟) الوسائل باب: 77 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ 


يشترط في المجيز علمه بان له ان لا يلتزم بذلك العقد 





ولا يعتبر في الإجازة الفورية 170 سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد 


أو مع العلم به وإرادة التروّي أو عدمها أيضاً. 

نعم, لا تصح الإجازة بعد الرد كما لا يجوز الرد بعد الإجازة (14) فمعها 
يلزم العقد. 

(مسألة :)١9‏ لا , يشترط في الإجازة لفظ خاص بل تقع بكل ما دل على 
إنشاء الرضاء بذلك العقد. بل تقع بالفعل الدال عليه (14) 

(مسألة *7): يشترط في المجيز علمه بأن له أن لا يلتزم بذلك العقد. فلو 
اعتقد لزوم العقد عليه فرضي به لم يكف في الإجازة /* ١"‏ . 


مشروطا وشرطا أو بحسب الأخير فقط. 

(90) لإطلاق الأدلة. وتسالم الأجلة الشامل لجميع ما ذكر في المتن 
وصحيح ابن قيس عن أبي جعفرنية قال: «قضى أمير المؤمنين.ثة في وليدة باعها 
ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاماء فجاء سيدها الأول 
فخاصم سيدها الآخر. فقال: وليدتي باعها ابني بغير اذني؟ فقال.2: الحكم ان 
يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراهاء فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة 
حتى ينفذ البيع لك, فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني, قال: لا والله لا أرسل ابنك 
حتى ترسل ابني, فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه»١‏ 

(48) أما الأول فلما تقدم في كتاب البيع في الفضولي!" 

وأما الثاني فلأصالة اللزوم مضافا إلى الإجماع. 

(48) لأن المناط فيه إظهار الرضا بالعقد إظهارا عرفيا فكل ما صدق عند 
العرف إظهار للرضا بالعقد يكفى قولا كان أو فعلا. 

)٠٠١(‏ لأن معنى الإجازة هو إظهار طيب النفس بالعقد ومعنى طيب النفس 
والرضاء بالعقد هو إن شاء فعل وإن شاء تركء فالموضوع متقوم باختياره. 


.١: الوسائل باب: 88 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث‎ )١( 
17117: صفحة‎ ١“ (؟) راجع ج:‎ 
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نعم. لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فاجاز 
فإن كان على وجه التقييد لم يكف ١١7‏ وإن كان على وجه الداعي يكون 
ىن (؟١٠)‏ 

(مسألة :)3١‏ الاجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه (؟١٠)‏ 
ومشيته, فلو اعتقد لزوم العقد فرضي به على هذا التقدير تزول تلك المشية 
والسلطنة المتساوية الطرفين بالنسبة إلى الوجود والعدم. 

هذا إذا لوحظ لزوم العقد في رتبة الإجازة بحيث تسقط الإجازة عن أعمال 
القدرة المطلقة. 

وأما إن كان في الرتبة السابقة عليها وبنحو الداعي البعيد. فلا يبعد كفايتها. 
لصدق إظهار الرضا عقلا وعرفا. 

)٠١١(‏ لأن معنى الإجازة الإنفاذ بعد السلطة عليه وعلى الرد ومع اعتقاد 
أنه ليس له الرد لا تتحقق هذه السلطة بالنسبة إليه. 

(؟١٠)‏ لتحقق السلطة على الانفاذ والرد بالنسبة إليه حينئذ. فيتحقق الانفاذ 
باختياره وإرادته. 

)٠١*(‏ لمساعدة الأذهان العرفية على ذلك فإنهم ,يرون العقد والإجازة شيئا 
واحدا فى التأثير ويرتبون الأثر من حين العقدء ولا يضر تخلل الزمان بين أجزاء 
ايت فى الأمور الاعتبارية الدائرة لديهم القائمة بالاعتبار كيف ما اعتبر ما لم 
ينه الشارع. 

وانما حصل الاشكال من الخلط بين الأمور الاعتبارية المبنية على 
الأذهان العرفية وبين العقليات المبنية على الدقيات العقلية. والشرع والعرف 
بمعزل عنها فحصل منه بحث طويل بين الأعلام وأطيل النقض والابرام تعرضنا 
لبعضه في كتاب البيع عند إجازة البيع الفضولي. 

فالمناط كله على نهي الشارع وفي غيره تشمله الإطلاقات والعمومات لا 


الرضا الباطني التقديري لا يكفي فى الخروج عن الفضولية 0 


فخبو تر تنه الا ناو من ب 0 

(مسألة 57 الرضا الباطني التقديري لا يكفي في الخروج عن 
الفضولية(2'9. فلو لم يكن ملتفتا حال العقد إلا أنه كان بحيث لو كان حاضرا 
وملتفتا كان راضيا لا يلزم العقد عليه بدون الإجازة. بل لو كان حاضرا حال العقد 
وراضيا به إلا أنه لم يصدر منه قول ولا فعل يدل على رضاه فالظاهر أنه من 
النفو 18*57 فلن إن لا وجي 

(مدالة 907 :إذا كان كارها حال العق نالا أنه لم صر ته .رواله 


التطبيق على الدقائق العقلية. لاختلاف الموضوع بينها وبين الاعتباريات 
الشرعية, فكم من شيء يمتنع بحسبها مع أنه جائز في الشرعيات, وكم من شيء 


بالعكس ولتطويل الكلام محل آخر. 
)٠١4(‏ تعرضنا كذلك في البحث الفضولي من كتاب البيع''' فلا وجه 
للإعادة مكررا. 


)٠١0(‏ للأصل, وظهور إجماعهم على أنه يعتبر في الإنشائيات مطلقا إظهار 
ارظن وإنزاز تغارها لاامهرة عراز وجبووه الباطتى الواقتى كباافى التصيرف :فى 
مال الغير مع إحراز رضاه ولو لم يكن مبرز خارجي في البينء ومنه يظهر الوجه 
في بقية المسألة. 

)٠١5(‏ بل الظاهر انه على قسمين: 

الأول: ما إذاكان حضوره وسكوته تقريرا للعقد وإذنا فعليا فيه وهو صحيح 


بلا حاجة إلى الإجازة. 
الثانى: ما إذا لم يكن كذلك فهو من الفضولي حينئذ وبذلك يمكن أن يجمع 


)010( تقدم في ج: 5 صفحة 1١9:‏ 1, 
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فالظاهر صحته بالاجازة (081), 

نعم, لو استؤّذن فنهى ولم يأذن ومع ذلك أوقع الفضولي العقد يشكل 
ضبحته بالاجازة: لأنه.نئولة اله يوري 40* 3 ويحتمل صحته بدعوى الفرق بينه 
وبين الرد بعد العقد فليس بأدون من عقد المكره الذي نقول بصحته إذا لحقه 
الرضاء وإن كان لا يخلو ذلك أيضاً من إشكال  209(‏ 

(مسألة 5): لا يشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا الاتنفات إلى 
ذلك ١١١7‏ فلو تخيل كونه وليا أو وكيلا وأوقع العقد فتبين خلافه يكون من 
الفضولي ويصح بالإجازة 011 

(مسألة 750): لو قال فى مقام إجراء الصيغة «زوجت موكلتى فلانة» 
مثلا مع أنه لم يكن وكيلا عنها فهل يصح ويقبل الاجازة أم لا؟ الظاهر الصحة 
01 

نعم. لو لم يذكر لفظ «فلانة» ونحوه كأن يقول «زوجت موكلتي» 
وكان من قصده امرأة معينة مع عدم كونه وكيلا عنها يشكل صحته 
بالاجاز 2010 


)٠١(‏ للعمومات والإطلاقات مضافا إلى ظهور الإجماع مع عدم بروز نهي 
عنه حتى يدخل في المسالة السابقة. 

)٠١(‏ بل هو عينه مع إظهار النهي ولعل وجه الإشكال ما تقدم فى صحة 
الإجازة بعد الرد وتقدم ما يتعلق به فى بحث الفضولي. 

)٠١9(‏ لكن ظاهرهم الاتفاق على الصحة مع الإجازة في عقد المكره 


فعليه لا إشكال فيه. 
)٠٠١(‏ للأصل والاطلاق والاتفاق ممن يقول بصحة الفضولي. 
)1١١(‏ لتمامية العقد بالاجازة فتشمله الاطلاقات والعمومات. 


(؟١١)‏ فلآنه من الفضولي عرفا كما تقدم. 
لا إشكال في أصل صحة الإنشاء من جهة الجهل. 


حكم ايقاع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلاً وم 


(مسألة ع5): لو أوقع الفضولي العقد على مهر معين هل يجوز إجازة 
العقد دون المهر. أو بتعيين المهر على وجه آخر من حيث الجنس أو من حيث 
القلة والكثرة؟ فيه إشكال. بل الأظهر عدم الصحة فى الصورة الثانية وهى ما 
إذا عيّن المهر على وجه آخر. كما أنه لا تصح الإجازة مع شرط لم يذكر في 
العقد أو مع إلغاء ما ذكر فيه من الشرط )١١[‏ 

(مسألة 7177): إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر 
صحته ولزومه إذا كان ناسيا لكونه وكيلة )1١8(‏ 


نعم, لو كانت في البين قرائن معتبرة على التعيين يصح بالإجازة أيضاً. 

)١1١14(‏ جميع هذه الفروع داخل تحت دليل واحد وهو أن الإجازة بمنزلة 
القبول. وتعتبر المطابقة بين الإيجاب والقبولء. فتعتبر المطابقة بين الإجازة 
والمجاز. 

ثم ان مورد المطابقة إما خصوص المقوّمات العقديّة, أو الشروط التى هي 
بمنزلتها عرفاء أو ما هو خارجة عنها عرفا. 

ولا وجه للصحة في الأولين عند متعارف الناس وعليه تنزل الأدلة 
الفرغية روفي الأخير الا ود لها أيضاً إن لو بحظ المعروظ :والشرط فى الفسقد 
بنحو الواحدة والبساطة الاعتبارية ووحدة المطلوب. ويصح إن لوحظ بنحو تعدد 
المطلوب والانحلال. 

ومنه 'تظهر الخدشة في إطلاق ما ذكره الماتن, وإن شككنا في أنه بنحو 
وحدة المطلوب أو تعدده. فمقتضى المغروس في الأذهان هو مراعاة المطابقة ما 
لم تكن قرينة على الخلاف. 

(110) لوجود المقتضي للصحة واللزوم ‏ لأن العقد وقع عن أهله وفي 
محله ‏ وفقد المانع عنهما فلا بد من الصحة واللزوم. 
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بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر ‏ على إشكال 
فيه ١١7!‏ وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه وليا ففى لزومه بلا إجازة 
منه أو من المولى عليه إشكال ١ )1١7(‏ 

(مسألة 738): إذاكان عالما بأنه وكيل أو ولي ومع ذلك أوقع العقد بعنوان 
الفضولية فهل يصح ويلزم أو يتوقف على الإجازة أو لا يصح؟ وجوه أقوامها 
عدم الصحة )١١6(‏ لأنه يرجع إلى ان شتراط كون العقد الصادر من وليه جائزاء فهو 
كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم. وبعبارة 
أخرى أوقع العقد متزاز له 20١10‏ 


(115) أما الصحة فلما تقدم من وجود المقتضي وفقد المانع. 

وأما الاشكال فلا وجه له إلا إذا كان الالتفات والتوجّه إلى الوكالة معتبرا 
فى الاذن فيها ومقتضى الاطلاقات عدمه. 

)1١( 1‏ منشأه احتمال التفات من له السلطة على شىء الالتفات إلى سلطته 

حين التصرف فيه والإطلاق يدفعه. 1 

نعم, لو كان بحيث لو التفت إلى ذلك لماكس وتحرى فيه أكثر مما إذا لم 
يلتفت كان للإشكال وجه وكذا في سابقة. 

(11) بل الأقوى الصحة واللزوم إن حصل منه قصد الإنشاء حقيقة لأن ما 
ذكرهي من الرجوع إلى الجواز إما قصدي أو انطباقي قهري. 

أما الأول فلم يحصل مع كونه وكيلا أو وليا فيصير قصد الفضولية مع كونه 
معنونا بعنوان الوكالة أو الولاية لغوا قهراء وإن كان انطباقيا قهريا فلا دليل عليه من 
عقل أو نقل. مع أنه لم لا ينطبق عليه عنوان الوكالة أو الولاية وتنطبق عليه عنوان 
الفضولية. 

(114) على فرض صحة هذه الدعوى قصده الإنشاء المطلق الصحيح مقدم 
عليه. لشمول عمومات الصحة واللزوم فلا يبقى موضوع له بعد ذلك. فاللزوم 


لو زوج الصغيرين فمات احدهما بعد البلوغ والاجازة رزو 





(مسألة 54): إذا زوّج الصغيرين وليّهما فقد مر أنٌ العقد لازم 
عليهما(" ١5‏ ولا يجوز لهما بعد البلوغ رده أو فسخه ,'35١(‏ وعلى هذا فإذا مات 
أحدهما قبل البلوع أو بعده ورثه الآخر 35"7, وأما إذا زوجهما الفضوليان 
فيتوقف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليهما قبله 2١5‏ فإن بلغا 
وأجازا ثبتت الزوجية ويترتب عليها أحكامها من حين العقد لما مر من كون 
الأعازة كاقنة !"وان بوذا اورة أحتهنا اانا امات احددهنا قبل 
الإجازة كشف عن عدم الصحة من ححين الصدور 5597 وإن بلغ أحدهما 
وأجاز ثم مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجية فإن 
بلغ وأجاز يحلف على أنه لم يكن إجازته للطمع فى الإرث فإن حلف 
يدفع إليه 70". وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع بل يرد إلى 


دز من اهلد ووقع في محله. مع ان هذا عين الدعوى أو ردها بعبارة أخرى. 

)1٠١(‏ لأصالة اللزوم في كل عقد صدر عن أهله وفي محله كما تقدم في 
كتاب البيع مضافا إلى ظهور الإجماع كما مر في المسألة السادسة. 

)17١(‏ لأن ذلك من آثار اللزوم. 

(؟17) لأنه لا معنى للضحة إلا ترتيب الأئر والإإرث أئر شرعي بالضرورة. 

)1١(‏ لأنه لا أثر للعقد الفضولي إلا بالإجازة بالإجماعء وتقييد إجازتهما 
بعد البلوغ لأنه لا أثر لإجازتهما قبله. وأما تقييد إجازة الولي بما قبل البلوغ لأنه 
لا اثر لها بعد البلوخ. كل منهما بالإجماع والضرورة الفقهية. 

(5؟١)‏ لتحقق المقتضي حينئذ, وفقد المانع فتؤثر العلة التامة اثرها. 

(170) لعدم موضوع اصح العقة :وترعيي الأثر سيد 

)1١1(‏ للإجماع. وصحيح الحذاء قال: «سألت أبا جعفرية عن غلام 
وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين؟ فقال:ة: النكاح جائز, أيهما 
أدرك كان له الخيار, فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهرء إلا أن يكونا 
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الوررقة.وكذا لمات بعد الاحازة وقبل لعلف 0717 

هذا إذا كان منّهما بأن إجازته للرغبة فى الإرث, وأما إذا لم يكن منّهما 
بالف مدا [1| احا قبل أن بعلم عوقه أذ كان المهن اللاادم غلتة أر ينامما يرت أد 
نحو ذلك فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف )١24(‏ 

(مسألة ٠‏ "): يترتب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المترتبة 
على الزوجية من المهر وحرمة الأم والبنت ١517‏ وحرمتها إن كانت هى 
الناقةتسعاق الأحبوالابق وقد و لهل الاه حرفب مها لاقنان تمده 
الإجازة من غير حاجة إلى الحلف !' ١‏ فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهما لا 
يرث ولكن يترتب سائر الأحكام. 


قد أدركا ورضياء قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي النكاح, 
ثم مات قبل أن تدرك الجارية أ ترئه؟ قال.99: يعزل ميرائها منه حتى تدرك 
وتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها 
الميراث ونصف المهر, قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت. أ يرثها الزوج 
المدرك؟ قالاىة: لا. لأن لها الخيار إذا أدركت, قلت: فإن كان أبوها هو الذي 
زوّجها قبل أن يدرك؟ قالاىة: يجوز عليها تزوبج الأب. ويجوز على الغلام 
والمهر على الأب)7) 

(170)كل ذلك لما في الصحيحة من اشتراط الإرث بذلك كله. 

(178) لأن المنساق من الصحيح عرفا صورة التهمة ومع عدمها لاموضوع 

للحلف. 

(119) لا موضوع لها في المقام. 

)1١(‏ لظهور الصحيحة في أن الإرث والمهر سوال آخر من الراوي لا ربط 


.١: من أبواب ميراث الأزواج الحديث‎ ١١ الوسائل باب:‎ )١( 


(مسالة 0١‏ الأقوى جريان الحكم المذكور في البجت 011 
بل الظاهر التعدي إلى سائر الصور كما إذا كان أحد الطرفين الولى والطضرف 
الاش التضوكن: او كان احد الطرقين الحستون واطوق الاخر اسفن اد 
كانا القن كامليت: أى اوها نالناء الك صيعرا آر متتعنونا أن سو ذلك 
ففي جميع الصور إذا مات من زم العسقد بالنسبة إليه لعصدم الحاجة إلى 
الاعانة أو لاسا ز ته عه رلوظة أى قدو وين الأخر واه بعد ل خض البساتن 
من الفيانف 011517 إلى انتزوة أن مويل الظاهر هده الحانفة إن الجلف 
في ثبوت الميراث 1557 في غير الصغيرين من سائر الصور لاختصاص 


له بأصل مسألة العقد الفضولي الواقع في البين الموجب لترتب الأثر مطلقا مع 
0 فقاعدة صحة عقد الفضولي بالإجازة مطلقا محكمة بعد الشك في 
أصل التقييد خرج منها خصوص مورد الإرث والمهر فقط وبقي الباقي تحت 
القاعدة. 

نعم. لو استفيد من النص أن الإجازة التي بها تتحقق الزواج وتترتب عليها 
أثارهة هي ما صدرت عن عدم الطمع في الميراث. ويكون الحلف جزء السبب 
لتحققها يكون وجوب الحلف.حينئذ موافقا للأصل لا يرجع إلى الشك في تحقق 
تمام السبب. ومقتضى الأصل عدمه إلا بالحلف ولا ريب في كون الحلف مطايقا 
للاحتياط بالنسبة إلى الارث والمهر وإن كان مخالفا له بالنسبة إلى سائر الآثار. 

)1١(‏ لكون الحكم إذا كان مطابقا للقاعدة في القاصر من حيث البلوغ 
يجري فى القاصر من حيث العقل أيضاً. 

3-5 لصحة عقد العا الواقع بينهما وتمامية السبب من طرف المجيز 
بالتزامه واعترافه فيجب عليه ترتب الآثار الشرعية بحسب اعترافه ومن الآثار 
الشرعية عزل الميراث 

)١18(‏ ظهر مما مر أنفا الاحتياط إلى الحلف. 
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الموجب له من الأخبار بالصغيرين, ولكن الأحوط الإحلاف في الجميع بالنسبة 
إلى الإرث بل بالنسبة إلى سائر الأحكام أيضاً '"1". 

(مسألة 7): إذا كان العقد لازما على أحد الطرفين من حيث كونه 
أصيلا أو مجيزا والطرف الآخر فضوليا ولم يتحقق إجازة ولا رد. فهل يثبت 
على الطرف اللازم تحريم المصاهرات فلو كان زوجا يحرم عليه نكاح أم 
المرأة وبنتها وأختها والخامسة,. وإذا كانت زوجة يحرم عليها التزويج 
بغيره؟ وبعبارة أخرى هل يجري عليه آثار الزوجية وإن لم تجر على 
الطرف الآخر أو لا؟ قولان أقواهما الشاني!59! إلا مع فرض العلم 


)1١5(‏ لاحتمال كون الحلف بعد الكمال من شوؤون ما وقع على القاصر 
مطلقاء وذكر الصبي في الصحيح المتقدم كان من باب المثال لا الموضوعية. 

(10) كيف يكون الثاني هو الأقوى؟! مع أنه التزم على نفسه بالزواج 
وترتيب اثاره واعترف به. 

وما يقال: ان الالتزام صدر بعنوان العقد لا الإإيقاع المحض حتى يتحقق 
الالتزام من الطرف الواحد. والمفروض عدم تحقق العقد بعد بتمام جهاته فلم 
تتحقق طبيعة الالتزام رأسا. 

مخدوش بأن النكاح بل كل عقد ينحل في الواقع إلى شيئين: 

الأول: التزام كل واحد من الطرفين بما لا بد من الالتزام به ومن هذه الجهة 
يشبه الإيقاع. 

الثاني: ربط هذا الالتزام بالتزام الآخر وهذا هو العقد وحينئذ فإن تحقق 
التزام الآخر يتم الالتزامان وتترتب الآثار من الطرفين وإن لم يتحقق أصلا يبطل 
الالتزام الأول؛ لبطلان المغيى عند عدم تحقق الغاية الداعية إليه. وإن لم يعلم أنه 
يتحقق أو لا فالالتزام الأول باق بحاله صورة حتى يتبين الحال؛ ويأتي في 


حكم رد المعقود أو المعقودة فضولاً العقد 
ا لس 
بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشفة عن تحققها من حين العقد. نعم الأحوط 
الأول 0 لكونه فى معرض ذلك بمجىء الإجازة. 

نعم, إذا تزوج الأم أو البنت مثلا ثم حصلت الإجازة كشفت عن بطلان 
ذلك (11717) 

(مسألة 7”): إذا رد المعقود أو المعقودة فضولا العقد ولم يجزه لا 
يترتب عليه شيء من أحكام المضافة سزاء:اهناة الطترف الآحئ او كناة 
أصيلا أم لاء لعدم حصول الزوجية بهذا العقد الغير المجاز وتبين كونه كآن 

اا 5 0 . 1 5 

لم يكن (354'. وربما يستشكل في خصوص نكاح أم المعقود عليها. وهو 
فى غير محله 17 ١‏ بعد أن لم يتحقق نكاح ومجرد العقد لا يوجب شيئا. 
مع أنه لا فرق بينه وبين نكاح البنت. وكون الحرمة في الأول غير مشروطة 


المسألة اللاحقة شرح المقال كما مر بعض الكلام في بيع الفضولي فراجع'"". 


)١1(‏ ظهر مما مر أنه الأقوى. 
(10) لفرض أنه التزم على نفسه بالزوجية التزاما صحيحا شرعيا فيكشف 
ذلك عن بطلان مخالفته. 


(1) فيستشكف منه أن الالتزام الأول الذي قلنا به في المسألة السابقة 
كأن لم يكن أيضاً لبطلان غاية أصل التزامه فيبطل المغيى لا محالة في 
الاعتباريات القائمة بالاعتبار. 

(19) نسب الإشكال إلى العلامة في قواعده وهو مبني. 

أولا: على أن يكون عدم الإجازة بمنزلة الفسخ. 

وثانيا: على أن يكون الفسخ من حينه لا من أصل العقد حين حدوثه 
فتتحقق حينئذ أمومية الزوجة. 


7374: صفحة‎ ١7 راجع ج:‎ )١( 
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بالدخول بخلاف الثانى لا ينفع فى الفرق (*؟3). 

(مسألة "): إذا زوجت امرأة فضولا من رجل ولم تعلم بالعقد فتزوجت 
من آخر ثم علمت بذلك العقد ليس لها أن تجيز لفوات محل الإجازة ,351١(‏ 
وكذا إذا زوج رجل فضولا بامرأة وقبل أن يطلع على ذلك تزوج أمها أو بنتها أو 
أختها ثمّ علم. ودعوى: أن الإجازة حيث أنها كاشفة إذا حصلت تكشف عن 
بطلان العقد الثاني, كما وى 01517 

(مسألة 0"): إذا زوّجها أحد الوكيلين من رجل وزوّجها الوكيل الآخر 
من آخر فإن علم السابق من العقدين فهو الصحيح !"5 ". 

وإن عله الأقتران بظلا سف 07 وإن شك في السبق والاقتران 
4 لاك (0؟١1)‏ 


وهذا الإشكال باطل من أصله لأن الفسخ إنما يتصور مع فرض وقوع عقد 
في البين ومع عدم الإجازة لا عقد أصلا حتى يتحقق الفسخ حتى بناء على ما 
قلناء لكشف ذلك عن أن الالتزام الأولى الحاصل منه كان لغوا. 

(140) نعم يمكن الفرق بينهما من جهة أخرى لا ربط لها في المقام. 

(151) مع أنه يعتبر في صحتها إمكانها شرعا وفي نظائر المقام لا يمكن 
الإجازة شرعا فلا تصح. 

)١157(‏ لأنه لم .يقم دليل على الكشفية المطلقة حتى بهذا المقدار في هذه 
المسألة التي اختلفت فيها الأقوال والأنظار. 

)١57(‏ لوجود المقتضي للصحة وفقد المانع عنها فتشمله الإطلاقات 
والعمومات واللاحق باطلء لوقوعه على المرأة المزوجة. 

)١55(‏ لعدم إمكان الجمع بينهما بالضرورة وبطلان الترجيح بلا مرجح كما 
هو واضح. 

(150) مع الجهل بتاريخهما وأما مع العلم يتاريخ أحدهما يحكم بصحته 


محف مد ع اف 2 ل م ا ل ل 1 2 

وأن علم السبق واللحوق, ولم يعلم السابق من اللاحق, فإن علم تاريخ 
أحدهما حكم بصحته دون الآخر 3277 

وإن جهل التاريخان ففي المسألة وجوه: 

أحدها: التوقيف حتى يحصل العله (؟3). 

الثانى: خيار الفسخ للزوجة 230580 

الثالث: أن الحاكم يفسخ .)3١21(‏ 

الرابع: القرعة (*309). 

والأوفق بالقواعد هو الوجه الأخير (041), 
دون الآخر كما إذا علم السبق واللحوق. لأصالة كونها خلية إلى حسين العلم 
بالزواج. 

)١157(‏ لأصالة عدم التزوبج إلى حين العلم وإن جرى الأصل في مجهول 
التاريخ يتعارضان ويجري عليها حكم المرأة المرددة بين الزوجين! 

)١507(‏ لأصالة عدم ترتب الأثر على كل واحد منهما حتى يحصل العلم, 
حكي ذلك عن جمع منهم الشيخ في المبسوط. 

)١5(‏ لقاعدة الضرر بالنشية إليها وفى إيجايه للخيار إشكال معروف. وهو 
أن الالتزام بلوازم الزوجية ضرر لا نفس الزوجية. 

وفيه: ان العرف لا يفرق بينهما كما تقدم في أمثال المقام. 

)١54(‏ بدعوى ثبوت ولايته على ذلك. 

نسب إلى العلامة ويصح ذلك لو انطبق عليه عنوان الحسبة. 

)16١(‏ نسب ذلك إلى العلامة أيضاً. 
بما مر منهيه فى المسألة الثالثة والأربعين في (فصل المحرمات الأبدية) فراجع. 


مهذب الاحكام /ج 4؟ 
وكذا الكلام إذا زوجه أحد الوكيلين برابعة والآخر بأخرى. أو زوجه 
أحدهما بامرأة والآخر ببنتهاء أو أمهاء أو أذتها ١677‏ وكذا الحال إذا زوجت 
نفسها من رجل وزوّجها وكيلها من آخرء أو تزوج بامرأة وزوجه وكيله بأخرى 
ولو ادعى أحد الرجلين المعقود لهما السبق وقال الآخر: لا أدري من 
السابق«وضدقت البراه المذعى للسق حكم ببالزوجة ميتيماة لتصادفهنا 
علي !085 ١‏ 


(؟0١1)‏ لا بد في جميع ذلك من الاحتياط بالطلاق على نحو ما مر في 
(مسألة 87). 

)١6*(‏ لاتحاد مناط القطع في الجميع ولا بد من الاحتياط المتقدم. 

)١105(‏ والحق لا يعدوهماء فينتفى دعوى الاخر قهرا. 


انتهى ‏ والحمدلله ‏ المجلد الرابع والعشرون وبه تمّ كتاب النكاح من العروة الوثئق 
ويبدأ اجلد الخامس والعشرون بفصل في الحرمات بالنسب والرضاع إلى آخركتاب التكاح إن 
شاء الله تعالى. 

37-١200-7١ه.‏ محمد الموسوي السبزواري 


الفهر س 


فهرست الجزء الرابع والعشرون 
من كتاب مهذب الاحكام 

كتاب النكاح ومكروهاته "١‏ 
معنى النكاح وانه مستحب في نفسه 2008 يجوز أكل ماينثر في الأعراس "١‏ 
استحياب حب التساء 1 مايستحب عند الجماع وف 
كراهة العزوبة 7 الأوقات والأمكنة التى يكره الجماع فيهما 
عدم سقوط الاستحياب بالواحدة | أويستحب ع" 
ترتب الثواب على النكاح مالم يقصد يكره للمسافر أن يطرق أهله ليل 6", 
الرباء 06 يستحب السعي في التزويج والشفاعة 
إنقسام النكاح إلى الاحكام الخمسة باعتبار فيه و" 
الطوارى 264 يستحب تعجيل تزويج البنت وتحصينها 
ما يستحب عند ارادة التزويج 4 بالزوج عند بلوغها و" 
ما يكره عند ارادة التزويج 2-1١‏ يستحب للمرأة أن لا تخرج من البيت إلا 
يستحب اختيار امرأة تجمع فيها صفات لضرورة لف 


معينة وكراهة اختيار امرأة فيها صفات 
خاصة ١‏ 
يكره التزويج بجملة من النساء ١١/‏ 
كراهة تزويج جملة من الرجال 1 
مستحيات الدخول على الزرجة 


يكره تزويج الصغار قبل البلوغ 1" 


يستحب تخفيف مؤونة التزويج وتقليل 


النهد م 
يستحب الملاعبة مع الزوجة قبل 
المواقعة "١‏ 


م ا 21 


يجوز للرجل تقبيل أي جزء مسن جسد 
زوجته وكذا العكس 0" 
استحباب اللبث وترك التعجيل عند الجماع 

/" 
كراهة المجامعة تحت السماء "١‏ 
يستحب أكثار الصوم وتوفير الشعر لمن لا 
يقدر على التزويج مع ميله رعدم 
طوله 3 
ما يستحب عند دخول العروس إلى البيت, 
وكذا في أسبوع العرس يف 
كراهة اتحاد خرقة الزوج والزوجة عند 
افراغ من الجماع 0ك 
فيما يتعلق بأسانيد الاحاديث الواردة في 
ستن التكاح و آدابه 1 
جملة من خصائص النبي 2 أ 
يجوز لمن يريد تزويج امرأة النظر إلى 
وجهها رشعرها ومحاسنها. وهل يجوز له 
النظر إلى سائر جسدها ماعداعورتها؟ ولا 
يشترط أن يكون ذلك باذنها ررضاها 
ويشترط أن لا يكون ذلك بقصد التلذذ. 
وأن لايكون مسبوقاً بحالها ريحتمل 
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اختيارها ا 
جواز نظر المرأة إلى الرجل الذي يريد 
تزويجها ع 
جراز النظر إلى الجارية التي يريد 
شرائها ع 
جواز النظر إلى نساء أهل الذمة ان لم يكن 
بقصد التلذذ والريبة م 
حكم النظر إلى نساء أهل البوادي 
والقرى الا 
يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى 
ممائله ماعدا العورة ان لم يكن بتلذذ 
ووية اا 
جواز نظر الزوج إلى الزوجة وبالعكس /7 
حتى مع التلذذ وكذا المس ام 
الخنثى مع الإنثى كالذكر ومع الذكر 
كالأنثى 8 
لايجوز للرجل النظر إلى الأجنبية وكذا 
المرأة لا يجوز لها النظر إلى الأجنبى من 
غير ضرورة كا 
حكم النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية 
و الأجنبي 2 
جواز النظر إلى المحارم بلا تلذذ 

وريبة عداالعورة منهم المملوكة كالزوجة 


الفهر س 

إذا لم تكن مشتركة أو وثنية أو مزوجه 41 
المملوكة كالزوجة إن لم تكن مشتركة أو 
وثنية أو مزوجه و3 
يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة ومن وطء 
الشهبة والطلاق الرجعي وكذا الأمة 44 
ما يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي 
والأجنبية 3 
لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست 
بمحرم ووضعا في حجره قبل أن يأتي 
عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة ا 
حكم نظر المملوك إلى مالكته وكذا 
الخصي والعنين والمحيوب والكبير إلى 
مالكتهم /اءء 
الأعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة 
إليه 4 
حكم سماع صوت الأجتبية والأجنبئ' 5 
لا يجوز مصافحة الأجنبية إلا من وراء 
الثوب كما لا بأس بلمس المحارم  5٠‏ 
يكره للرجل ابتداء النساء بالسلام ‏ ٠ه‏ 
كراهة الجلوس في مجلس المرأة ققبل 
رده 0١‏ 
استيذان الولد ان دخل على أبيه وعنده 
زوجته ولا بأس بدخول الوالد على أبنه 


1ك 
كذلك 0١‏ 
الحد الذي يفرق بين الأطفال في المضاجع 

65 
لا يجوز النظر إلى العضو الميان من الحي 
إلا في مثل الظفر والسن والشعر 0١ ١‏ 
حكم وصل شعر الغير بشعرها 0 
لا تلازم بين جواز النظر وجواز المس 7ه 
يجب الاقتصار على ما اضطر إليه ان 
توقف العلاج على النظر أو اللمس ' اه 
يكره اختلالط النساء بالرجال إلا للعجائز 
فلهن حضور الجمعة والجماعة 0 
حكم الشك فيمن يجوز النظر إليه ومن لا 
يجوز 0 
لو شك في ان المنظور اليه انسان أو غيره 
مميزاً أو غير مميز 01 
يصو عان. الشناء انيضر كنا بعرم ان 
الرجال النظر ولا يجب عليهم ا لتستر إلا 
فيب العورة 01 
هل ان النظر المحرم محدود بأن يكون 
على وجه التمييز أو لا؟ اه 


فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول 
على الزوجة 


قى؛ 
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حكم وطء الزوجة أوالمملوكة دبراً 8ه 
هل يتحقق النشوز يعدم تمكين الزوجة من 
الوطىء في الدبر؟ وأقسام الاستمتاعات 
منها :3 
حكم روطي الحائض دبراً 1 
الوطي في الدبر كالوطي في القبل في 
جميع الأحكام إلا ما خرج بالدليل  5١‏ 
ان حلف على ترك الوطي يحنث لو وطئها 
دبرا إلا أن يكون هناك انصراف إلى 
القبل 1١‏ 
العزل ومعتاه 1 
جواز العزل في موارد خاصة ل 
هل تجب الدية في العزل 516 
يحرم ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة 
أشهر 511 
تحديد الوطء الواجب في أكثر من أريعة 
أشهر > 
موارد جواز نرك الوطي وان كان أكثر من 
أربعة أشهر > 
حكم ما إذا كانت الزوجة لا تتمكن من 
الصبر إلى أربعة أشهر 314 
لو ترك المواقعة عند تمام أربعة أشهر لا 
يجب عليه القضاء 04 


مبدأ إعتبار الأربعة 1 
فصل 
حرمة وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين 
دون سائر الاستمتاعات ٠‏ 
إذا تزوج يصغيرة فأفضاها 7١‏ 
هل تخرج المرأة بالافضاء عن زوجية 
الرجل 7 
دية الافضاء ف 


وجوب نفقة المفضاة مادامت حية ‏ 5/! 
معنى الافضاء ع 
لا يلحق بالزوجة الصغيرة غيرها من 
المملوكة والمحللة والزوجة الكبيرة, كا لا 
يلحق الافضاء بالدخول الافضاء بغيره 6! 
افضاء الزوجة بعد اكمال التسع 7 
لوكان المفضى صغيراً أو مجنوناً فهل 
الدية عليهما أو على عاقاتهما؟ 7 
لو حصل عيب بالدخول قبل التسع ضمن 
أرشه. وكذا لو حصل ذلك مع الافضاء 7/ 
لو شك في إكمالها تسع سنين “١‏ 
جريان جميع أحكام الزوجية بعد الافضاء 
عليها اا 
لو نشرت المفضي بها فهل تسقط نفقتها؟ 


الفهر س 


والتعرض لبعض أحكام نلفقتها م 


فصل 

لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على أربع 
زوجات. ويجوز في الملك والتحليل 
والمنقطع / 
لايجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين 


وكذا العبد أن يجمع بين أزيد من 


حرتين ١م‏ 
هل أن العبد الميعض أو الأمة المبعضة 
يلحقان بالحر أو بالقن؟ م 
لو اعتق العبد وعنده أكثر من أمتين فهل 
تجري القرعة فيها؟ م 
لوكان عنده اربع واحتمل ان بعضها بالعقد 
المتقطع فهل يجرز له تزويج 
الخامسة؟ 0 مم 


إذاكان عنده أربع فطلق واحدة منهن 
رجعياً لا يجوز له التزويج إلا بعد خروجها 
عن العدة وهل يكون كذلك لوكان الطلاق 
بائناً وكانت الخامسة أخت المطلقة؟ 81 
يجوز نكاح الخامسة لو كانت العدة بغير 
الطلاق كالفسخ ولا يجب الصبر ان بانت 
الرابعة منه /اى 


ال كت 


فصل 

لا يجوز التزويج فى عدة الغير بجميع 
أقسامها ع 
لو تزويج في عدة الغير حرمت عليه مؤيداً 
إذ كانا عالمين بالحكم والموضوع ودخل 
بها 4 
لا يلحق بالتزويج في عدة الغير أيام 
اسستيراء الأمة أو الوطء بالملك 
والتحليل ١‏ 
يجوز سائر الاستمتاعات من الاماء في أيام 
الاستبراء دون الوطء 4 
لا يلحق بالتزويج فى عدة الغير وطء 
المعتدة شبهة إلا إذاكانت المرأة في العدة 
المطلقة الرجعية ١‏ 
حكم ما لو عقد على المعتدة بالعقد الفاسد 
من جهة أخرى غير العدة 0١‏ 
حكم مالو زوجه الولى فى عدة الغير مع 
علمه بالحكم والموضوع وكذا الوكيل 7و 
لا إشكال في تزويج من في العدة بصاحب 
العدة إلا في العدة الرجعية والطلاق الثالث 
والتاسع وغيرها من العدد 4 
هل يعتبر في الحرمة الأبدية الوطاء في 
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العدة أو يكفي العقد عليها والوطء بعدها؟ 
516 
لو شك انها في العدة جاز التزويج بها 105 
هل تحرم مؤيداً لو تزوجها بالعدة الشابتة 
بالأصل؟ 11 
لو تزوجها باعتقاد خروجها عن العدة أو 
من غير النفات اليها واخبيرت هي ببقائها 
فمع الدخول بها تحرم مؤيداً 4 
لو علم يتحقيق العقد عليها في العدة جاهلاً 
وشك في انه دخل بها أولاً. أو علم عدم 
الدخول وشك في أنها كانت عالمة بالعدة 
أو جاهلة بها 1 
لو علم اجمالاً ان احدى المرأتين في العدة 
وجب الاجتناب عنهما ولو تزوج بأحدهما 
بطل وهل يوجب ذلك الحرمة الأبدية؟ 
إذا علم ان المرأة في العدة ولكن لا يدري 
انها فى عدة نفسه أو في عدة غيره ا 
التزويج بذات البعل كالتزويج في العدة في 


إيجاب الحرمة الأبدية 9 
لو تزوج بذات البعل جاهلاً لم تحرم عليه 
مؤبداً إلا مع الدخول بها / 


حكم التزويج بأمة الغير بلا اذن منه 44 
هل التزويج بالمرأة التى عليها العدة ولم 


تشرع فيها يوجب الحرمة الأبديدة ‏ 44 
لو تزوج المعتدة بها ودخل يها فحملت مع 
آنهاكانت مدخولة للزوج الأول فاشتبه 
الحمل 4 
لو اجتمعت عدد مختلفة عليها فهل تتداخل 
أولا؟ وما يترتب من الأحكام على القول 
يتعددها ٠٠‏ 
لوكانت العدتان لشخص واحد  ٠١5‏ 
ثبوت مهر المثل فى الوطء بالشبهة في 
العدة. ولو كان ذلك بالتزويج يثبت مهر 
المثل دون المسمى ءُْْ 
مبدأ العدة في وطء الشبهة المجرد عن 
التزويج من حين الفراغ من الوطء وهل 
يكون كذلك مع التزويج أو من حين تبين 
الحال؟ ٠‏ 
لا مهر آن كانت الموطوئة عالمة بان 
الاشتباه من طرف الواطي ولو كانت الأمة 


كذلك فهل يثبت المهر؟ م6٠‏ 
لا يتعدد المهر بتعدد الوطى مع استمرار 


الاشتباه ولو تعدد الاشتباه تعدد المهر/ا١٠‏ 
لا بأس بتزويج المرأة الزانية للزاني وغيره 
ان لم تكن ذات بعل /ا١٠١‏ 
ما يتعلق بإستيراء الزانية رحمها قبل 


الفهرس 

التزويج وبعد التوبة /ا١١‏ 
كيفية الاستبراء في الزانية غير الحامل وان 
التوبة فيها الإباء لو دعيت إلى الزنا ٠١١‏ 
لا تحرم الزوجة على زوجها يزناها وان 
كانت مصرةعلى فعلها ولايجب عليه 
طلاقها ١٠١6‏ 
لو زنى بذات بعل حرمت عليه مؤّبداً ١١١‏ 
لوكانت المرأة زانية دون الواطي لا يوجب 
الحرمة الأبدية وهل يكون كذلك ان كان 
الواطي مكرهاً على الزنا؟ ١1١‏ 
لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت 
عليه مؤيداً درن غيرها من أقسام 
العدد ١١1‏ 
لو شك ان المرأة في العدة لا توجب 
الحرمة الأبدية إلا إذاكان الشك في 


انقضائها دون أصل العدة 0١‏ 
لا فرق فى الزنا بين أن يكون في القبل أو 
الدير 0 


وبنته واخته دون غيرها ١١‏ 
لاتحرم على الموطوء أم الواطي وبنته 
وأخته ١١‏ 


لو كان الموطوء خنثى ع 


00200 

هل ان المذكورات تحرم بالواطي ولو كان 
بعد التزويج بهن؟ ١1١‏ 
إذا طلقها ثم لاط وأراد التزويج بهن 
حديداً و" 


الرضاعية والنسبية > 
لا فرق في الواطي بين العمدي الاختيارى 
منه وغيره 16 
لاا بأس بتكاح ولد الواطي أبنة الموطوء أو 
أخته أو أمه ١,‏ 
فصل 
من المحرمات الأبدية التزويج حال 
الاحرام ١>)‏ 
لايجوز للمحرم التزويج مطلقاً  ١١5١‏ 
تحرم اجازة نكاح الفضولي في حال 
الاحرام ىا 
بطلان نكاح المحرم ١١‏ 


لو تزوج حال الاحرام مع العلم بالحرمة 
حرمت عليه الزوجة مؤيداً دون ما إذا كان 
جاهلاً فالعقد باطل وان لم تحرم عليه 
مؤيداً. وكذا لوكان الزوج محلاً ولكن 
المباشر للعقد محرماً ١١‏ 


0 


ا 
لو كان الزوج محلاً والزوجة محرمة فهل 
يوجب الحرمة الأبدية؟ ١1‏ 


لا فرق في الطلان والتحريم الأبدية؟ ١١8‏ 
لا فرق في البطلان والتحريم الأبدي بين 
أن يكون الاحرام لحج واجب أو مندوب 
أو عمرة واجبة أو مندوبة وكذا في النكاح 
بين المتعة والدوام 1 
لو تزوج في حال الاحرام مع العلم بالحكم 
والجهل بالموضوع أو ناسياً له ١١8‏ 
لا يلحق بالعقد في حال الاحرام وطء 
الزرجة وان كان مع العلم بالحكم 
والعمد 16 
لو تزوج فيب حال الاحرام بعقد فاسد من 
غير جهة الاحرام 1 
لو شك في ان تزويجه كان فى حال الاحرام 
أو قبله أو بعده؟ وحكم مالو اختلف 
الزوجان ١4‏ 
لو تزوج حال الاحرام عالماً بالحكم 
والموضوع ثم انكشف فساد احرامه لا 
يوجب الحرمة وهل يكون كذلك لو أفسد 
احرامه ثم تزوج؟ 0 
يجوز للمحرم الرجوع في الطلاق الرجعي 
وكذا له التملك للاماء 37 


0 مهذب الاحكام / ج 4؟ 


يجوز للمحرم ان يوكل محلا في التزويج 
بعد احلاله أو يوكل محرماً في التزويج يعد 
احلالهما ١٠‏ 
لو زوجه فضولى في حال احرامه لم يجز له 
إجازته فى حال احرامه وهل له ذلك بعد 
إحلاله؟ فلو كان الفضولي محرماً فالعقد 
باطل ١‏ 


نعل فى السحرما قر بالضافة 
تحرم ل الأب ولوكان صاعداً - 
والابن ‏ وان كان نازلاً على الآخر نسباً أو 
رضتاعا حرا أو مملوكا ذواما أو منعنة 
بمجرد العقد 0 
لاتحرم مملوكة الاب على الابن وبالعكس 
على الآخر مع عدم الدخول وعدم اللمس 
والنظر بشهوة و تحرم بالدخول أو أحدهما 
مع الشهوة ولا تحرم المحللة لاحدهما 
على الآخران لم تكن مدخولة ١‏ 
تحرم على الزوج أو الزوجة وان علت 
مطلقاً ١)‏ 
تحرم بنت الزوجة وان نزلت بشرط 
الدخول بالأم ولا يعتبر كونها فى حجره 
وان كان تولدها بعد خروج الأم عن 


الفهرس 

الزوجية ١>‏ 
تحرم أم المملوكة الموطوءة وينتها على 
الواطي ١‏ 
تحديد الدخول الموجب لحرمة البنت 
وغيرها من الاحكام ١‏ 
لايجوز للأب والوالد وطء مملوكة الآخر 
من غير عقد ولا تحلل والا يكون 
زَانِياً 0 
يجوز للأب - أو الجد ‏ ان يقوّم مملوكة 
ابنه الصغير أو ابنته الصغيرة على نفسه 
ووطوها ولا يلزم اجراء صيغة البيع عليها 
كما لا يلزم ان يكون وجود مصلحة فى 
ذلك بل يعتبر عدم المفسدة للصبي ولا 


حيس سا ا ميب 
يجوز نكاح العمة على بنت أخيها والخالقة 
على بنت أختها اا 
لا فرق بين الصغيرتين أو الكبيرتين أو 
المختلفتين, كما لا فرق بين اطلاع العمة أو 
الخالة يفل 
كما لا فزق :بين أن يكون مدةالانقطاع 
قصيرة أو طويلة فك 
حكم اقتران العقدين ١‏ 
لاافرق بين المسلتين والكافرتين 
والمختلفتين يف 
لا فرق في العمة والخالة بين الدنيا منهما 
والعليا ف 
هل يكفى الرضاء الباطني مهما أو يعتبر 
الاذن الصريح؟ يف 


يعتبرة الملآة في الأب و١‏ 
لو زنى الأبن بمملوكة الأبحد وهل يحد 
الأب لو زنى يمملوكة الابنت؟ 2 ١" ١‏ 
إذا رطأ أحدهما مملوكة الآخر شبهة لم 
يحد ولكن عليه مهر المثل وحكم الولد إذا 
حيلت منها ل 
لا يجوز نكاح بنت الأخ أو الأخت على 
العمة أو الخالة إلا باذنهما من غير فرق 
بين الدوام والانقطاع ولا بين علم العمة 
والخالة ١‏ 


إذا أذت ثم رجعت عن اذنها ولم ييلغه 
لو رجعت عن الاذن بعد العقد لم 


يؤثر ١‏ 
هل يكفي الاذن من العمة أو الخالة لوكان 
عن غرورة ين 


لو قيد الاذن يشىء فاذنت وتزوج ولم يف 
لها هل يكشف ذلك عن فساد العقد؟ ١5‏ 
اذنهما حكم شرعي في نزويج ابن الأخ أو 


دك 
بنت الأخت لا أن يكون حقاً حتى يقيل 
الاسقاط ١‏ 


إذا اشتراط في عقد العمة أو الخالة اذنهما 
في تزويج بنت الأخ أو الأخت ثم لم يأذنا 
عصياناً لم يصح العقد على البنتين وهل له 
اخبارهما في الاذن؟ ولو اشترط عليهما في 
ضمن عقدهما أن يكون له العقد على كل 
من البنتين صح العقد عليهما وان لم 
يأذنا و١‏ 
لو تزوجهما من غير اذن ثم اجازتا صح 
العقد عليهما فل 
إذا تزوج العمة وابنة الأخ وشك في 
السابق منهما ك١‏ 
إذا ادعت العمة أو الخالة عدم الاذن 
وادعى هو الاذن منهما في التزويج قدم 
قولهما ١1١‏ 
لو تزوج بابنة الأخ أو الأخت وشك في انه 
هل كان عن اذن من العمة أو الخالة 
أولا؟ ١1‏ 
لو زوج بأمرأة ثم صارت بنت أخ امرأته 
أو أختها بالرضاعء أو جمع بين العمة وابنة 
الأخ في حال الكفر ثم اسلم يقل 
لو طلق العمة أو الخالة طلاقاً رجعياً لم 
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يجز له التزويج باحدى البنتين إلا بعد 
خروج المطلقة عن العدة إلا إذاكان الطلاق 
ياثناً ١‏ 
إذا طلق احداهما خلعاً جاز العقد على بنتي 
الأخ أو الأخت وان رجعت في البذل لم 
يبطل العقد ١1‏ 
هل يجري ما تقدم من الاحكام في 
المملوكتين أو المختلفتين ١1‏ 
الزنا الطارىء على التزويج لا يوجب حرمة 
المعقودة بالمصاهرة ١‏ 
لو تزوج بامرأة ثم زنى بامها أو ينتها لم 
تحرم عليه امرأته وكدا لو زننى كل من 
الأب أو الابن يزوجة الأخرى ١4‏ 
لو تزوج امرأة ولاط يأخيها أو أبتها أو 
أبيها ١‏ 
لو كان الزنا سابقاً على التزويج فان كان 
بالعمة أو الخالة يوجب حرمة بنتيهما ١١9‏ 
حكم ما لوزنى بامرأة ثم أراد التزويج 
بابتتها ١‏ 
الوطء بالشبهة ان كان طارئاً على التزويج 
لا يوجب الحرمة وحكم ما لوكان سابقاً 
عليها ١‏ 
لو زنى الابن يمملوكة أبيه فا كان قبل 


الفهرس 

وطي الأب لها حرمت على الأب وان كان 
بعده لم تحرم وكذا العكس ١“‏ 
ترتب حكم الزنا بالاتيان في الدير ١55‏ 
لو شك في تحقق الزنا بنى على العدم؛ ولو 
شك في كونه سابقاً أو لا بنى على كونه لا 
حقاً ع١‏ 
إذا علم اجمالاً انه زنى باحدى الأمرأتين 
وجب عليه الاحتياط بعدم تزويج أم أو 
بنت كل منهما إلا اذا لم يكن لأحدهما بنت 
أو آم ءء١‏ 
لا فرق في الزنا بين كونه اختيارياً أو 
اضطرارياً ولا بين حال النوم وغيره ١486‏ 
وطي الشبهة وتحديد مفهومها والفرق 
بينها وبين الزنا م١‏ 
حكم الزنا بالميتة أو مع الميت أو مع 
الطفل ١‏ 
لو كان الزنا بعد العقد ثم طلقت رجعياً 
ورجع الزوج في أثناء العدة لا ينشر 
الحرمة فهل يمنع ذلك من تجديد العقد 
عليها بعد انتهاء العدة؟ ١8‏ 
إذا وقع العقد فضولاً ثم حصل الزنا قبل 


م 0 اك 
الاجازة ١4‏ 
يحرم مملوكة الأب على الابن لو نظر اليها 
يقهوة أن لهنها كذلك: :وكذا المكس يول 
يحرم ان كان النظر أو اللمس بغير 
شهوة ١‏ 
لا تحرم أم المملوكة الملموسة والمنظورة 
اليها بشهوة على اللامس وكذا ربيبة 
المملوسة أو المنظورة أمهاكذلك ١54‏ 
هل يقوم النظر واللمس مقام الوطىء في 
التحريم؟ 60١‏ 
حكم النظر أو اللمس بشهوة إلى وجه 
المملوكة وكقيها ١6١‏ 
لا يجوز الجمع بين الاختين في النكاح 
مطلقاً ١6‏ 
يحرم الجمع بين الأختين فى الملك مع 


الوطىء ١٠6‏ 
هل يجوز الجمع بين الأختين في الملك مع 
الاستمتاع بما دون الوطء مم١‏ 


لو تزوج احدى الاختين وتلمك الاخرى 
يحرم له وطء المملوكة الا بعد طلاق 
المزوجة وخروجها عن العدة وحكم ما لو 
وطأها قبل ذلك ١‏ 
لو وطء احدى الاختين بالملك ثم تروج 


٠35١١ 
١6 الاخرى‎ 
إذا تزوج باحدى الاختين ثم تزوج‎ 
بالأخرى بطل عقد الثانية وهل يحرم يذلك‎ 


وطء الارلى ١60‏ 
حكم ما لو تزوج بالأختين واشتبه عقد 
السابق باللاحق ١65‏ 


هل يجبر الزوج في عقد الأختين المجهرلي 
التاريخ باطلاق؟ وحكم الانفاق عليهما 
والمهر لو طلق قبل الدخول بهما  ١6!‏ 
لو اقترن عقد الأختين بطلا معاًء وكذا لو 
تزوجهما وشك في السبق والاقتران ١68‏ 
لو كان عنده اختان مملوكتان فوطء 
احداهما حرمت عليه الاخرى إلا بالانقطاع 
عنها بموت أو الخروج عن الملك وهل 
يكفى ما يمنع من المقاربة مع بقاء 
الملكية؟ 4و١‏ 
لو وطأ احدى المملوكتين من غير اخراج 
الأخرى عن ملكه عزره ١61‏ 
إذا وطء الثانية بعد وطأً الأولى حرمتا عليه 
معأ مع علمه بالحكم والموضوع إلا أن 
يخرج الأولى عن ملكه وحكم ما لو كان 
الوطء مع الجهل بالحكم والموضوع ١59‏ 
حكم الجمع بين اختين من الزنا  ١٠١‏ 


مح كنا 


لو تزوج باحدى الأختين ثم طلاقها رجعياً 
لا يجوز له نكاح الاخرى إلا بعد خروج 
المطلقة عن العدة إلا إذاكان الطلاق بائناً 
أو كان الفراق بالفسخ 15١‏ 
لو كان عنده احدى الاختين بعقد الانقطاع 
وانقضت المدة يحرم له التزويج بالاخرى 
حتى تنقضى عدة الاولى ١١‏ 
حكم الزنا بإحدى الأختين والتزويج 
بالاخرى أو وطئها شبهة بول 
في الجمع بين الفاطميتين بالتزويج ١77‏ 
حكم التزويج بالأمة مع عدم الشرطين من 
عدم الطول وخوف العنت 6 
جواز التزويج بالامة مع الشرطين وافضلية 
الصبر اا 
حكم ما لوتزوج الأمة مع عدم الشرطين 
ثم حصلا ا 
لو تحقق الشرطان فتزوجها ثم زالا أو زال 
أحدهما لم يبطل العقد ولايجب 
الطلاق لاا 
حكم التزويج بالأمة لو لم يجد الضول أو 
خاف العنت ولكن أمكنه الوطء بالتحليل 
أو ملك اليمين 4 
لوكان عنده حرة لا يقدر على مقاربتها 
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فكما لم يتمكن من الحرة 74 
إذا لم تكفه في صورة تحقق الشرطين أمة 
واحدة يجوز له التزويج باثنتين دون الزائد 

3 
هل يجوز التزويج بالأمة لو طلبت الحرة 
أكثر من مهر أمثالها؟ ا 


فصل 

يجوز نكاح الأمة على الحرة مع اذنها وهل 
يعتبر الشرطين المتقدمين؟ 12 
بطلان نكاح الأمة اتلم تأذن الحرة ١7٠‏ 
حكم ما لو اذنت الحرة بعقد الأمة بعد 
وقوعها 

لو لم تكن الحرة صالحة للاذن 
كالمجنونة ١/١‏ 
يجوز نكاح الحرة على الأمة لو كانت 
الحرة عالمة بالحال ا 
للحرة الخيار فى فسخ عقد نفسها إن كانت 
جاهلة بنكاح الأمة ا 
لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد صح ان 
كانت الحرة عالمة ومع جهلها يتوقف 
صحة عقد الأمة على اجازتها ١‏ 
هل يجوز نكاح المبعضة على الحرة؟ ١‏ 


0 


عدعة. حيبي ب جب تنموو نا ١‏ جد 


إذا تزوج الأمة على الحرة وانقطعت 
عصمتها بالطلاق البائن أو الموت لم يثمر 
في الصحة ولا بد من استيناف العقد على 
الأمة ثانياً ع١‏ 
يجوز نكاح الأمة فى عدة المطلقة 
الحرة ا 
لو زوج الحرة فضولاً ثم تزوج الأمة وبعد 
ذلك أجاز عقد الحرة ١,‏ 
إذا عقد على حرة وعقد وكيله على أمة 
وشك السابق منهما ع 
لو شرط في عقد الحرة ان تأذن فينكاح 
الأمة عليها صح. وان لم تأذن لا يصح 
العقد على الأمة بخلاف ما لو شرط عليها 
أن يكون له نكاح الأمة 14 


فصل فى نكاح العبيد والاماء 
5 المملوك إلا باذن سيد لا 
يتوقف على رضاء المملوك ١‏ 
هل العقد على المملوك أو عقد نفسه يدون 
رضاء المولى حرام شرعاً أو محكوم 
بالبطلان فقط؟ ا 
لو تزوج العبد أو الأمة بدون اذن المولى 
توقف على اجازته ١‏ 


0 ١ سيببارا‎ 

الاجازة كاشفة ١‏ 

حكم الاجازة بعد الرد /ا/باا 

هل المهر وسائر نفقات التزويج على 

المولى أو على العبد نفسه؟ وما يتصور 

في المسألة من الفروض ١/4‏ 

لو اطلق المولى الاذن حملت على 

المتعارف من حيث المهر والزوجة إلا إذا 
عين ١/4‏ 
مهرالامة المزوجة للمولى 4١‏ 
نفقة الامة المزوجة على الزوج إلا إذا 
منعها المولى عن التمكين لزوجها ١8١‏ 
كيفية استخدام الأمة المزوجة لمولاها١8١‏ 
لو اذن المولى للآمة في التزويج وجعل 
لهاالمهر هل تملك الأآمة ذلك المهر؟ ١87‏ 
لو كان العبد والآمة لمالكين توقف صحة 
التكاح على اذن الجميع؛ وكذا لوكانا 
مبعضين 14 
اذا اشترت العبد زوجته بطل النتكاح 
وتستحق المهر ان كان بعد الدخول وحكم 
ما لوكان قبل الدخول غ14 
لو اشترت العبد زوجته بالمهر الذي لها فى 
ذمة العبد 41 
الولد بين المملوكين رق اليل 
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لوكان أحد الابوين حراً فالولد حر ١81‏ 

لو دلست الامه نفسها وادعت الحرية 

فتزوجها حر يكون الولد حر ويجب دفع 

قيمته إلا مولاها ما 

لوقت الأفننة مع العنبن ينون الول 
رقاً لاما 

إذاكان المملوكان لمالكين فالولد لهما 
بالسوية ان كان العقد باذنهما ولم يتشرطا 
التفارت. وهل يكون كذلك لو اذن أحدهما 
دون الآخر /الما 
لا يجوز اشتراط رقية الولد إذا كان أحد 
أبويه حراً ولو شرط ذلك في ضع نالعقد 
هل يبطل عقد التكاح؟ م 
لو تزوج حر أمة من دوناذن مولاها حرم 
وطوهاء اذن المولى فهل عليه المهر أو 
الارش؟ وهل الولد حر وهل يحد يعد 
ذلك؟ ١1/1‏ 
لو لم يجز المولى النكاح يحد الحران كان 
عالماً بالحكم والموضوع ‏ وعليه المهر 
وهل يكون عليه تمام المهر المسمى أو 
مهر المثل أو العشر كان بكرأ ونصفه ان 
كان ثيباً؟ ا 


لو تزوج حر أمة بدون اذن مولاها فالولد 
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ىا ا شتت 1101 شم 


لمولاها 14١‏ 
اذا تزوج حر بأمة جاهلاً بالحكم أو مشتبهاً 
فالولد حر ولا يحد وهل يجب عليه أداء 
قيمة الولد ١1‏ 
إذا لم يجز المولى العقد على امته حتيمات 
فهل يصح اجازة الوارث له؟ ١‏ 
اذا دلست الأمة فادعت الحرية فتزوجها 
حر ودخل يها ثم تبين الخلاف وجب عليه 
المفاوقة والمهر لسيدها ومقداره  ١9‏ 
لو حملت الأمة المدلسة المدعية للحرية 
فهل الولد حر أو رق؟ ١1‏ 
لو علم الزوج الحر أن الامة مدلسة وانها 
رق فدخل بها رحملت يكو ن الولد 
رق ١471‏ 
حكم مالو ادعت امة ان مولاها اعتقها 
فتزوجها حر ثم بان الخلاف 45 
لو ادعت الحرية تقيل دعواها ان كانت بلا 
معارض 1١41‏ 
اذا تزوج عبد بحره من دون اذن مولاه 
فالنكاح باطل فلا تستحق المهر ولا النفقة 
وهل تحد حد الزنا؟ وحكم الولد لو حملت 
و /1 ١‏ 
لو زنى العبد بحرة فالولد حر ١14‏ 


اذا زنى حر بأمة أو زنى عبد بأمة 
الغير ١1‏ 
يجوز للمولى تحليل أمته لعبده كما يجوز 
أن ينكحه اياها وهل يكون ذلك نكاح أو 


تحليل؟ ل 
تحيل الامة للعبد لا يحتاج إلى 
القبول و١‏ 
لو اذن المولى عبده في التزويج مع امته 
يحتاج إلى الايجاب والقبول 3" 
لو أراد المولى التفريق بين عيده وأمته لا 
حاجة إلى الطلاق ١‏ 


إذا زوج المولى عيده أمته يستحب أن 
يعطيها شيئاً وتملك الامة المال ‏ ١٠ء",‏ 
اذا مات المولى وانتقل العبد والامة إلى 
الررئئفة فلهم الامر بالمفارقة بدون 
الطلاق 6١‏ 
لوؤوج الانة'غتير مولاها ويتدون اذثنه 
وجهل الزوج بذلك فأولدها فعليه العشر أو 
نصفه لمولاها. وبعض الكلام في قاعدة 


الغررر 5 
لو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة 
كل منهما الآخر 0" 


حكم وطء الامة المبعضة و 


52“ مهذب الاحكام / ج 4؟ 


فصل فى الطوارى 
وهي العتقء والبيع. والطلاق فظذأ[أظث,"»> 
اذا اعتقت الامة المزوجة كان لها الخيار فى 


فسخ نكاحها غظ3»> 
لاخيار للآأمة المزوجة لو اعتقت 
بعضها 0" 
لو كان عتقها بعد الدخول ثيت تمام المهر 
ولو كان قبله ففيه أقوال م" 
لوكان العتق قيل الدخول والفسخ 
بعده ا 
إذاكان نكاح الامة بتفويض المهر أو 


البعض فهل يثبت لها شيء بالعتق؟ /ا١7‏ 
لو كان العتق في العدة الرجعية لا نتعدد 
العدة ولا خيار لها في العدة البائنة ١8‏ 
لا يحتاج فسخها بعد العتق إلى اذن من 
الحاكم 2 
الخيارفي العقدفوري إلاإذاكانتجاهلةبية ٠١‏ 
لو كانت المعتقة صبية أو مجنونة يتولى 
وليها الخيار الك 
لا يجب على الزوج اعلامها بالعتق أو بحق 
الخيار لها إذا كانت جاهلة به ولم 


تعلم 9" 


هل لها الخيار بعد العتق لو اختارت هى 
الزواج يرضاها؟ و" 
لو شرط مولاها في عتقها عدم الخيار في 
فسخ نكاحها َم" 
لو اعتق العبد فلا خيار له ولا لزوجته ٠١١‏ 
لو كان عند العبد حرة وامتان فاتقت احدى 
الامتين فهل لها الخيار؟ "0١‏ 
كذلك لو كان عنده أكثر من ذلك واعتقت 


جميعهن 1" 
فصل فى العقد وأحكامه 
يشترط في عقد التكاح الايجاب والقبول 
اللفظين "١‏ 
لايكفي التراضي الباطني ولا الايجاب 
والقبول الفعليين 1" 
في ألفاظ الايجاب ام 
هل يشترط العربية في العقد مع التمكن 
منها "١‏ 


لا يعتبر العربية مع عدم التمكن منها 7١١‏ 
هل تعتبر الماضوية في العقد؟ "١5 ١‏ 
ما يتعلق بتقديم الإيجاب من جانب الزوجة 
والقبول من الزوج؟ 1" 
في ألفاظ القبول 0 
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كفاية القبول بلفظ الأمر 1" 
كيفية عقد الأخرس 5" 
لا يكفي العقد بالكتابة للف 
لايجب التطابق بين الايجاب والقبول في 
ألالفاظ المتعلقات لف 
هل يكفى الايجاب بلفظ «نعم»؟ 2 5١7‏ 
حكم اللحن في صيغة العقد 1" 


يعتبر قصد الانشاء في اجراء الصيغة ١١6‏ 
لا يعتبر في المجرى للصيغة أن يكون 
عارفاً بمعناها تفصيلاً 6" 
يعتبر الموالات بين الايجاب والقبول 
وتكفي العرفية منها 1 
هل يعتبر اتحاد مجلس الايجاب 
والقبول؟ ف 
حكم ما لو اوقعا العقد على وجه يخالف 
الاحتياط اللازم مراعاته فيه 8,٠١‏ 
يعتبر في العاقد المجري للصيغة الشرائط 
العامة ”7 
حكم العقد الصادر عن الصبي الوكيل عن 
الغير "١‏ 
صحة العقد الصادر عن غير البالغ لو أذن 
الولى أو اجازة نفسه بعد البلوغ "١‏ 
عقد السكران شف 


ا مم ات 
لا بأس بعقد السفيه ان كان وكيلاً عن الغير 
في الاجراء أو أصيلاً مع اجازة الولي 777 
لا بأس يعقد المكره انتعقيه الاجازة بعد 
ذلك فق 
لا يعتبر الذكورة في العاقد 3 
يشترط بقاء المتعاقدين على الاهلية إلى 
تمام العقد والاقسام المتصورة في عقد 
غيرالاهل 0 
يعتبر تعيين الزوج والزوجة يما يرفع 
الجهالة نايف 
هل تكفي المعاهدة على التعيين في صحة 
العقد؟ شف 
لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما مع 
الاشارة 0 
إذا تنازع الزوج وولي الزوجة في المرأة 
التي عيناها يفف 
لو اختلفا فى التعيين القصدى ان تعددت 
النساء يفف 
لوكان له بنات كثيرة فزوج واحدة منها ولم 
يسمها عند العقد واختلفا في القصد ١/8‏ 
لا يصح نكاح الحمل والتفكيك بين صحة 
الوصية له دون التزويج خض 
لا يعتبر فى صحة عقد النكاح علم كل من 


ال ا 0 


الزوجين بأوصاف الآخر خرف 


فصل فى مسائل متفرقة 

الاولى: لا لع رانلا الخيار فى عقد 
التكاح ف 
هل يبطل عقد النكاح باشتراط الخيار فيه؟ 

غرف 
يصح اشتراط الخيار في المهر في العقد 
الدائم ان عين له مدة قف 
حكم ما إذا فسخ قبل انقضاء المدة ١#‏ 
الثانية: لو ادعى رجل زوجية امرأة فصدقته 
حكم له بذلك. وكذا لو ادعت امرأة زوجية 
رجل وف 
حكم ما لو ادعى أحدهما الزوجية وأنكر 
الآخر قف 
لو رجع المنكر إلى الاقرار أو المقر إلى 
الإتكار وكذا لو رجع المدعي عن 
دعواه هف 
الثالثة: إذا تزوج امرأة تدعى خلرها عن 
الزوج فادعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع 
دعواه إلا بالبينة ومع عدمها على كل منها 
اليمين, وما يتعلق بها من الفروح ‏ /"" 
حكم ما إذا صدقت المرأة الزوج ولم 
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يصدقها الزوج "3 
الرابعة: إذا ادعى رجل زوجية امرأة 
وأنكرت هي فهل يجوز لها أن تتزوج قبل 
تمامية الدعوى؟ 6" 
الخامسة: اذا ادعى رجل زوجية امرأة 
فأنكرت هي وادعت امرأة أخرى زوجيته 
لا يمكن الجمع بينهماكالأختين ‏ 2" 
هل يجوز التعدي من مورد الرواية إلى 
غيره مثل الام والبنت هل 
السادسة: إذا تزوج العيد بمملوكة ثم 
اشتراها العبد لنفسه أو لمولاه 3 
هل يفتقر وطوّها بعد الشراء إلى اذن 
جديد؟ لا" 
السابعة: يجوز تزويج امرأة تدعيانها خليه 
من الزوج من غير فحص وتيا 
لوكانت متهمة في دعواها بأنها خلية ١59‏ 
حكم التزويج مع امرأة غاب عنها زوجها 
ولم يعلم موته ولا حياته وادعت هى موته 
اق 
لو أدعت انها خلية فتزوجها رجل ثم 
ادعتانها ذات بيعل 00" 
لو وكلا في ايقاع عقد النكاح لايجوز لهما 
ترتب أحكامه إلا إذا علما بوقرعه من 


الوكيل 0" 
اعتبار قول الوكيل فى إيقاعه 6" 
فصل فى أولياء العقد 
ولاية الأب والجد للأب 505 
لاولاية لأب الأم 00" 


ولاية الوصى مع فقد الأب أو الجد ١017‏ 
ولاية السيد بالنسبة إلى مملوكه 00" 


ولاية الحاكم الشرعي 001" 
لاولاية للأم ولا الجد من قبلها 07" 
التعرض للامور الحسبة 50 
معنى لفظ الحسبة ودف 
الفرق بين الحسبة والقضاوة 26" 
مورد الأمور الحسبية 0" 
الدليل على الأمور الحسبية لل 


هل يعتبر اذن الحاكم فيها؟ 0 


الموضوعية 6" 
شأن الأمور الحسبية بالنسبة إلى ولاية 
الحاكم الشرعى 2 


وأولادهم " 
ولاية الأب والجد على الصغيرين 


ا 


والمجنون المتصل جنونه بالصغر. وهل 
يثبت ولايتهما على المجنون المنفصل 
جنونه عن الصغر 06" 
لا ولاية على الاب والجد على البالغ 
الرشيد واليالغة الرشيدة ان كانت ثيبة لاه" 
في ولاية الاب والجد على اليكر البالغة 
الرشيدة والتعرض للاقوال فيها 07" 
تعارض الروايات الواردة فيها والجمع 
بينها 0" 
لا ولاية للأب ان عضلها ف 
سقوط ولاية الاب والجد لوكانا غائبين 
ولا يمكن الاستيذان منهما مع حاجاتها إلى 
التزويج يف 
إذا ذهبت بكارتها بغير وطء فحكمها حكم 
البكر وهل يكون كذلك لو ذهبت بالزنا أو 
الشبهة ومحتملات لفظ الثيب 2 لب 


لا يشترط في ولاية الجد موت الاب ولا 
حياته 2 
لا خيار للصغيرين بعد كمالهما لو زوجهما 
الاب أو الجد مع المصلحة وكذا المجنون 
بعد إفاقته 106 
يشترط فى صحة تزويج الاب والجد عدم 
المفسدة والا يكون العقد فضولياً ‏ 6+“ 


ا ل 


هل يعتبر في تزويجهما مراعاة المصلحة أو 
الاصلح تف 
لو زوجها الولي بدون مهرالمثل أو أزيد 
منه فمع المصلحة صح العقد وحكم العقد 
إذا لم تكن فيه المصلحة 0 
لا يصح نكاح السفيه المبذر الا باذن الولي 

24" 
لو كان سفيهاً في أمر التكاح مع الرشد في 
الماليات ل 
استقلال كل من الاب والجد في الولاية 
فلو سبق أحدهما لم يبق للآخر محل 59" 
لو علم بالتقارن في عقد الاب والجد قدم 
عقد الجد وكذا لو جهل التاريخان .لام 


لو تشاح الاب والحد "١‏ 
اذا بادر الاب فى مورد التشاح إلى العقد 
فهل يكون عقده باطلاًٌ؟ اام 


لو تشاح الجد الاسفل والاعلى هل يجري 
عليهما حكم تشاح الاب والجد؟ ‏ ؟/ال 
لا يجوز للولي تزويج المولّى عليه بمن به 


عيب الا إذاكان فيه مصلحة "١‏ 
حكم الخيار لو زوج الولي المولى عليه 
بمضن فيه عيب ذف 


لوكان الولي جاهلاً بالعيب ولم يعلم به إلا 


مهذّب الاحكام اج 14 


بعد العقد 0" 
مملواك السلوكة: أمز تر ويه :بيد اران 
كالمملوك نفسه ا 
هل للوصي أن يزوج الصغير والمجنون 
المحتاجين إلى الزواج 0" 
للحاكم الشرعي تزويج من لا ولى له ان 
احتاج إلى الزواج يفف 
يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن 
أباها أو جدها وإن لم يكونا فتوكل أخاها 
الأكبر 0 
إذن البكر سكوتها 0/4 
يشترط في الأولياء الشرائط العامة من 
البلوغ والعقل والاسلام ان كان المولى 
عليه مسلماً ا" 
هل للكافر الولاية على ولده الكافر "8٠‏ 
لا يصح تزويج الولي في حال احرامه أو 


احرام المولى عليه 0 
لا بأس بالتوكيل حال الاحرام ليوقع العقد 
بعد الاحلال 4" 


لا يجوز للوكيل التعدي عما عينه الموكل 
والاكان فضولياً ومع الاطلاق يراعى 
المصلحة ومع التعدي يصير فضولياً ١8٠‏ 
اذا وكلت المرأة رجلاً فى تزويجها لا 


الفهرس 


يجوز له أن يزوجها من نفسه إلا إذاكانت 


الوكالة يشمله 01 
صحة النكاح الفضولي من الطرفين أو 
الطرف الواحد مع الاجازة 1 
المراد بالفضولي في النكاح ل 
لا يتعتبر في الاجازة في الفضولي 
الفورية ذل 
هل تصح الاجازة بعد الرد ينك 


لا يعتبر فى الاجازة لفظ خاص اذيك 
يشترط في المجيز العلم بان له أن لا يلتزم 


ذلك نف 
لو اعتقد لزوم الاجازة بعد العلم بعدم لزوم 
العقد ونيف 


الاجازة كاشفة عن صحة العقد 4ك 
الرضاء الباطني لا يكفى في الخروج عن 
الفضولية 0 24 
حكم الرضاء الباطنى غيرالمقرون يما يدل 
عليه 6" 
لو كان كارهاً حين العقد ولم يصدر منه رد 
صح العقد ان لحقته الاجازة 24 
لو نهى عن العقد فأوقعه فضولي هل يصح 
تعبه الرضا والاجازة؟ و26 
لايشترط في الفضولي قصد الفضولية ولا 


الالتفات اليها لون 
لو قال فى مقام اجراء صيغة العقد: «زوجت 
موكلتي» مع انه لم يكن وكيلاً عنها ١81‏ 
هل يجوز اجازة العقد فى بعض مضمونه 
دون بعضه الآخر 4" 
إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه 
ركيلاً أوكان وكيلاً فى العقد ولم 
يبلغه 1 
لو كان عالماً بأنه وكيل أو ولى ومع ذلك 
أوقع العقد فضولياً 04 
إذا زوج الصغيرين ومات أحدهما قبل 
البلوغ أو يعده ورثه الآخر 1 
لو زوجهما الفضوليان ورد أحدهما أو رد 
ابطل العقد 0 
حكم مالو بلغ أحد الفضوليين ومات الآخر 
قبل البلوغ م 
يترتب على الاجازة جميع الآثار المترتبة 
على الزوجية من المهر وحرمة الام 55٠‏ 
هل يجري الحكم في غير الفضولي من 
المجنون وغيره 5١‏ 
لو كان العقد لازماً من طرف وفضولياً من 
الطرف الآخر هل يترتب أحكام المصاهرة 
على طرف الاصيل قبل اجازة 


مهذب الاحكام / ج 74 


الفضولى؟ 1" 
لورد المعقود أو المعقودة فضولياً ولو يجز 
لايترتب عليه شىء من أحكام 


المصاهرة لف 
لا يصح اجازة العقد الفضولى بعدما وقع 
عقداً ينافيه ع 


لو زوجها الوكيلان لرجلين فان علم السابق 
صح وبطل اللاحق والا بطلا معاً ‏ 845 
لو شك في السبق والاقتران بطلا معا 111 
حكم ما لو زوجها الوكيلان وعلم بالسبق 
واللحوق وجهل التاريخان. وما فيها من 
الفروع ا 


